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شرح الوقاية 


تاب المكاتب ًَ 
ركاب إعناقٌ المملوك يدأ حالأمورقبةٌ مآلأء فإن كائب قن ولو صغيراً يعقل بمال 
حال أو مؤجل» أو مُتَجَمه أو قال: جعلت عليك آلفاً تؤدّيه نجوما أولّها كذا 
كتاب المكاتب 

(الكتابةٌ: إعتاقٌ المملوك يدا حالاً ورقبة مآلأء فإن كائب قَنّْه!'' ولو صغيراً 
بعل مال حال» أو مؤْجلء أو َك كج" ) 
بطلوع النّجم تم شاعٌ بعد ذلك نحو أن يقول كاتبدّك بم على أن تؤدّي كل شهرٍ 
بكذا أوكلٌ عشرة يام كذاء وعند الافيي”" ل لا يرث حالاء ليدم نجميه 
أي شهرين ؛ لآنّهُ عاجرٌ عن النّسليم في زمان قليل. . قلنا: يمك أن يستقرض» وفي السلم 
الأجل قائم مُقامَ المعقود عليه" . 

(أو قال: جعلت عليك الفأ تودٌيه نجوما أوّلها كذا وآخرها كذاء فإن أذيتهء 
هذا العقَدٌ بلفظ الكتابة» أو 


ا 24 م سمس 5 
: أي مؤقتو بأزمنةٍ معينة» أخِدٌ من التوقيت 


فأنتَ حرّء وإن عجزت فْقِن» وقبل العبد صح) :أي صح 


او 
(') أي مقسط مؤقتبي, واشتقاته من النجم ١‏ وهو الطالع ؛ نم سمي 7 . بنظر: : ولالباية” 5ن 
شما بود به عن لوطا ع امع فلو + ليمك كلان :ينا أنيت بر 
-11). 
(؟) ينظر ؛ ؛ «التكت)2اص 9/76): وغيرها,. 
(؛) جواب سؤال مقدر يرد علينا من أن إمكان الاستقراض ثابت في 


به الوقت ٠‏ ومنه سمي امتحم. ثم 


الهم فليم لا يحوزون هبه البدل في 


ذ عليه وبه. ووحود الأول الا احم 


الحالء وتقريرٌ الجواب ؛ إِنّ الكتاية عفد معاوطة ' , وهو يعتمدٌ العفود 
١ 3‏ لآله نهن من بيع مااليسن غند إنسان: اووجود الثاني 
فرس أحمر جاز له أن يشتري ما شا با شاء؛ ولا بي وير 
والفدرة عليه ليس بشرط . فكذا على يدل الكتابة . وأ 
على المعدوم. فأشبه المببع, ووجوده شرط ؛ ,فلا بد من 
>-0114) 


ا يي انعا عله ولا بجو العقه 
القدرةَ عليه. ينظر : برؤهيرة الحقبى لاس 275 


1 كناب المكالقى 
ات ا ا ا لخ ا ا 
وخخرج من يده دون ملكه. وعتق مجان إن أَعتّق. وغرم السيد إن وَطِىَ مكاتبئه؛ أو 
جَنَى عليها أو على ولدِهاء أو ماها. 

ز(قصل # الكناية الفاسدة] 


فإن كائب على في قيمته» أو عيّن لغيره يتعبنٌ بالئعيين. ٠‏ مئة ليرد سيدهُ عبداً غير عين. 


بلفظ يؤدي معناهاء لعو را : أو قال: جعلت عليك. ا ٠‏ (وخَرّجَ من يله دون 
ملكه), » فإ المكانّبّ عبد ما بقي عليه درهم. 

(وعتق مجان إن أعتيق'"". 

وغرمٌ السيدٌ إن وَطِئ مكاتبته» أو جَنَى عليها أو على وَلِدِهاء أو ماها): أي 
العقرء أو أَرْش الحناية» أو مثل المال؛ أو قيمته. 

فصل 2# الكتابة الفاسدةا 

(فإن كائب على قيمته 2 أو عبن لغيره يتعيرة التي 90 16 هذا في ظاهر 
الرواية ؛ وعبن أبي حنيفة 5 أنّها تصح حَنَّى إذا ملكهاء وسلمها عتق: وإن عَجَرٌيرُ 
إلى الرق » وفيه احترازٌ عن دراهم الغير» أو دنانيره» فإنّ الكتابة عليها جائزة ؛ لعدم 
يا ؛ (أو مئة ليرد سيده عبدأ غير عين)””. حتى لو شط أن يرد عبداً معيّاً صمٌ. 


0-7 


(أو ا لم على خمر أو خَِنْزِيرٍ فسّد) ؛ قولهُ: المسلم عطف على الضّمير المستتر 


6 


)١(‏ قوله: فإن أدّيت فأنت حرّ؛ لا بْدَ منه ؛ لأن قوله: جعلت عليك يحتمل الكتابة ٠‏ ويحتملٌ الضرية ؛ لان 
المولى يستبد بضربةٍ عبده فلا يتعيّن جهة الكتابة إلا بقوله: إن أديته فأنت حرء قلاف قوله : كاتبيك ! 
لعدم الاحتمال؛ وقوله: وإن عجزت فأنت رقيق لا يحتاج إليه هاهئاأ؛ وفي الكتابة أيضاء وإنّما ذكره 
حا للعبد على الأداء عند النجوم. ينظر: «الكفاية»(8: 884). 

() أي عتق المكاتب مجان بلا عرض إن أعتقه مولاء ؛ لانه ما التزم البدل إلا ليحصل له العتق وقد حصل 
ينظر: («قتح باب العناية))(؟ : 51 ؟). 

(؟) أي بأن قال: كاتبتك على قيمتك فسدت الكتابة ؛ لآن القيمة مجهولة قدراً وجناً ووصفاً فتفحشت 

الجهالة ؛ وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة. ينظر ينظر : «جمع الأنهر»(؟ : 40107). 

(؟) بأن كاتبه على عين لغيره ه يتعين بالتعيين ؛ لعجزه «عن تليمه ففسدت. ينظر : ««الدر المنتقى )(؟ . 00 

(©) أي لو كاتبه على مئة دينار على أن يرد المولى إلى المكائب عبداً؛ ولم يعيّنه ٠‏ بأن ينقص قيمة مد 2 
المئة دينار , ٠‏ ويكون الباقي على المكائب ٠‏ فإن الكتابة فاسدة. بنظر : «البداية0: 565), 


هتاب المكائب 
0 


عن حون كر حر سل روت رسف ار لس 1 1 
عدا مئلَهُ بخمر مقلارةٍ أي أسلم لسيليه ثيمئهاء عع ىه 
- الو ب 71 
عتقّ فيهما"' ٠‏ وسعى في قي قيمتِه إن أذى ما سمى)؛ وني ظاهر ١‏ لروانة : إلما 
5-58 والسّعاية في القيمةٍ إن أدّى ما سمّى, وهو الخمرٌ والْؤنّزيرء وعن أبي حنيفة 
يف أنه إنّما يعتق بأداء عبيهما إن قال: : إن أذْيِتَهنَا فأنت حر ولا فرق" في ظاهر 
ري ع م ل لل وعند 
(فر ف لا يعتق إلا بأداء القيمة ؛ لأنّ المسلم بهي عن اقتراب الخمر, فاقيقت القن 
مقامها. 
(ولا يفص عا سمي وؤيد عليه)ء هذه سألا متدأة لا تعلق لا مسأل اخمر 
والإنزير» ؛ ومعناها : أن القيمة في الكتابةٍ الفاسدة إذا كانت من ححنسن اسم ٠‏ فإن 
انك زاقاقة عن المسدى لأاتههن عن السسن: وإن كانت زائدة زيدت عليه . ووضع 
السألة في «المبسوط» فيما إذا كاتنتب عذ نانك على أن ممه أببا كلكا فابين 
ننجب القيمة» فإن كانت ناقصة عن الألف لا تنقصٌ عنه”"؛ وإن كانت زائدة زيدت 
عليه. 
(وصحت على حيوان ذَكْرَ جنسّه فقط): أي لم يذكر نوعَهُ وصفتّه ؛ (ويؤذي 
الرسط أو قيمّه ). إِنما يخي ؛ لان كل واحد أصل من وجهء أما الوسط فظاهر. ٠‏ وأما 
ارصم ؛ فلآن الوسط يعرف بالقيمة فصارت أصلاً» فَدَفمٌ القيمة قضاءً في معنى 
مام 
(وفي كافر كائب عبداً مله بخمر مقذرة صح: وأي أسلم لسيّده قيمتهاء 
لق بقبض الخمر) ؛ لأنّ عتقهُ متعلق بقبضهاء , لكن مع ذلك يجب القيمة كما مر: 
ديب د حي 


'') أ الخمر والختزير يعني في أدائهما ؛ لأنهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى 


عند أداء المرض المشروط , ثم بعدما عتق بأداء الى لق صعى ل فيبمةا نف ينظر ؛ 50 
04 
لله 5 


العقد قه: وموحه المنق 
اخكامنا(؟ : 


1 يم : 0000 
7 2 فرق بين أن يقول : إن أويتَ الخمر أو الخئزير فأنت حرّ أو لم يقل. ينظر : : درالعناية»( 
22 من قل 


كناب المكاتي 
باب تصرف المكاتب 
صمح بِيعُهُ وشراؤة وصفره؛ وإن شرط ضِدهء وإنكاح أمَتِه وكتابةٌ عبده. وله ولاز, 
إن آدى بعد عتقهء ولسيّدِه إن أذى قبله. لا تزجه إلا بإذنه ولا هبُهُ ولو بعوض, 
ولا تصدُقُه إلأ بيسير, وتكملُ وإفراضمهُ وإعتاق عبلده ولو بمال؛ وبي نفس عبده 
منه وإنكاحه؛ والأبْ والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب 
باب تصرف المكاتب 

(صح بيعْهُ وشراؤه وسفرٌه» وإن شرط ضله)» فإنهُ إن شرط أن لا بسافرَ فك 
امد اهما : لأنّهُ شرط مخالف لمقتضى العقدء وهو مالكيّة اليدء ولا تفسدٌ الكتابة 
بهذا الشّرط , فإنٌ الكتابة تُشبهُ البيم'': ومع ذلك هي إعتاق بِالنّظر إلى العبدء فقلنا: 
كز شراط مسد كون :و انحو اليلين: كنا ]ذاششترط بحتام تجهولة تق 5ك 
شرط لا يكون كذلك لا يفسدها عملاً بالشبهين. 

(وإنكاح آمَتِهه وكتابة عبلره) ؛ لأنهما يفيدان المأل؛ وعند زفرٌ ه والشافعي”"' 
لا يجوز الكتابة وهو القياس ؛ لأنّها تؤدّي إلى العتق» وهو ليس من أهله؛ وج 
الاستحسان: أنْها إفادة المال: وعتقهُ يضاف إلى المولى: (وله ولاؤه إن أدى بعد عتَقه 
ولسيدده إن أذى قبله): أي للمكائب الأوّل ولاءً الثاني إن أدَّى الثاني بعد عتق الأوّل: 
ولسيّده إن أدّى قبله, (لا تزوجه إلا بإذنه ولا هبنٌةُ ولو بعوض”", ولا تصدئه الأ 
بيبسير, وتكقُلَهُ وإقراضمُة وإعتاقٌ عبدده ولو بمال ) ؛ لأنّه فوق الكتابة. (وبيمٌ نفسر 
عبلره منه؛ وإنكاحه): فإنَ ذلك إعتاقّ؛ وهذا إتلاففٌ مال. 
(والآب والوصي في رفيق الصّغير كالمكاتب) : أي كل تصرّفر يملكهُ المكائب في 


)١(‏ أي إن الكتابة تشبه الببع وتشبه النكاح فالحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد. كما إدا شرك 
خدمة تجهولة ؛ لأنه في البدل. وبالنكاح في شرط لم يتمكن قْ صلبه. هذا هو الأصل. أو نفول !- 
الكتابة في جانب العبد إعتاق ؛ لأنه إسقاط اللك: وهذًا الشرط يخص العبد فاعتبر إعتاقا في حو هم 
الشرط , ٠‏ والإعتاق لا يطل بالشروط الغاسدة. ينظر : «البداية»(؟: /1ه؟). 

() ينظر: «التكت)اص9/18). وغيرها. 


2 أن الية غوص أبتداء, وهو ليس أغله. ينظر: شرح ابن ملك(ق 1ه" /رب ). 


هتاب المكائب 5 


لما ل ل ل تح تي حا ا دري 

هي من ذا لا يصح من مأذون ومضمارب وشربك. ٠‏ ويكائب عليه بالشراءٍ وده 

رإبواى لا من لا ولاد بينهماء وصح بيع أمْ ولده شراها بدونه. فإن شرى معه فلا 
ييه بملكانه في رقيق الصغير ٠‏ وما لا فلاء ٠‏ فإلهما بملكان تصرفا يحل به امال للصّغير 
والكاتب يملك كسب المال؛ فحكمُهما حكمّه ؛ فيملكان كتابة عبده لا إعتاقَهُ على 

مال؛ وبيم عبلره من نقسيه. 
(وشيء من ذا لا يسح من مأذون ومضاربم وشريك): أي من قوله: لا 

نجه إلى هناء وأا إنكاحٌ أمته؛ وكتابة عبلره فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون لم 

بدخلهما في قوله : #اوشنيء من ذاء بل ذكرهما في «كتاب المأذون» بقوله: ولا يزوج 
رنبقه ولا مكائبه ؛ لأن قوله هاهنا: وإنكاح أيه عطف على البيع والشّراء؛ وهما 
لل م ا : وشيم ء من ذا إلى ب بعض المعطوفات دون 
لبعض لم يكن حسنا ٠‏ فجعل الإشارة إلى فوم لاتزروجه إلى آخرة. 
(ويكائب بْ عليه بالششُراءٍ ولدهُ وأبواء' '. لا من لا ولاد بينهما)؛: هذا عند أبي 
حنيفة #ه. وعندهما : إن اشترى ذا رحم مُحَرّمٍ كالاخ والعم يدخل في كتابته؛ كما 
بعتق عليه له: إن للمكائب كسبا لا ملكاء فَجُعِل الكسبُ كافيا للصلة في قرابةٍ 
الولادة إذ القادرٌ على الكسب مخاطيٌ بالنّفقة في الولادةٍ لا في غيره؛ إذ لا بد فيه من 
البسار. 
لوصح بِيمٌ أمٌ ولده شراها بدو فإن شرى معه فلا" '), هذا عند أبي 
حنيفة ه؛ وعندهما لا يصح بيمُها ٠‏ وإن شراها بدون الولدٍ؛ ؛ لأنها أمَ ولدء فلا يحور 
بعهاء وله : أن القياس يور بيعها. » وإن كان معها ولد ؛ لان كسب المكائب موفوف 

فلا بتعلقُ به ما لا يحتمل” يحتملٌ الفسخ , أما إذا كان معها ولد يبت امتناعٌ البيع بتبعيّة الولد» 

ا اا ل 

)١(‏ وأنواهم دخولاً الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان ؛ ولبذا يتاوتون في الأحكام , إن 
الود في كتته يكون حكمه كحكم أبيه. حتى إذا مات أبوه ولم يترك وقاءٌ سعى على جرم ٠,2.‏ 
الولد المشترى يؤدّي بدل الكتابة حالاً ولا رد إلى الرق , والوالدان يردا إلى الرف دلا يودياب خالا ولا 

-- الال الور عار 1 بملكها فجاز له أن يطاها ملك 
فلا تدخل لي كتابته حتى لا تعثق بعتقه ولم ينة ينفخ النكاح ؛ لأنه لم 3 
الكاج, وإن لم يكن الولد مع أم الولد جاز ببعها ؛ :لدم دسخولها في كتابت ؛ الآن ما كسبه امكائب مترده 

الكل بتقرّر له وإن عجر ينقرّر للمولى فلا يتلق به ما لا يتحدمل 


1ك ٠‏ فإن أدى 
الفسم , وهو أمومية الولد. ينظر: «جمع الأنهر»؛(1 : وئ) 


5 كنان المكاتب 


كتابتهاء وكسبة لهاء فإن ولسدت حرة اس تا ل 
ا فولدها عبد. فَإن وَطِى أمةٌ ملكه فاستّحقت» أو بشرام فاسد فردت 
أَخِد عُقَرُها في الحال كالمأذون بالتّجارة 
قال ف : : «أعتقها ولذها» “رولا ب ينيف أصالة «والقياس يتفيف (كولدٍ ولد له من 
أمته): يتعلّق بقوله :ويكانب عليه بالكراء: أي إن ولد ولد من أمته قادّعا دخل في 
كتابته: (وكسبة له) : أي كسمب ولد المكائب يكونٌ للمكانب ؛ أن الَولد كس 
وابتبعالرلل كني قديية: 

(فإن كائب فِنْيْن له زوجين؛ فولدت دخل الولد في كتابتهاء وكسبة لها) أ 
زوج أمنّهُ من عبلده فكاتبّهما ٠‏ فولدت ولدا دَخَلَ الولدُ في كتابة الأمّ» وكسية للم ؛ لأن 
الولد ب يتبعٌ الأم في الرّف والعتق وفروعه”"' 

(فإن ولدت حرةٌ بزعمها من مكائب أو عبد نكحها بإذن فاستحقت" 
فولدها عبذ) : أي تزوّج المكائّب بأذن مولاه امرأة: فقالت: أنا حرّة فولدت منه 
فاستحقت فولدُها عبدٌ عند أبي حنيفة 2 وأبي يوسف #ه, وعند محمد فك حر 
بالقيمة ؛ لأنّه ولدٌ المغرورء لبما لهما: أن القياس أن يكون عبدا لكونه مولودا بين رقيقين؛ 
وفي لحر خالفنا القياس بإجماع الصّحابة ؛ وهذا ليس في معناه ؛ لأنّ حقّ المولى تجبور 
بالقيمة يؤديها الحرٌ في الحال» وهاهنا لا قدرة للعباو على أدائها في الحال ٠‏ بل تؤْخْرٌ إلى 
العتق”. 

رفإن وَطِئ أمة بملكه فاسشجقت» أو بشراءٍ فاسد فردّت أخد عَقَرُها ف الجال 0ل 
كالماذون بالشّجارة) :أي وطئ المكاتب؛ أو المأذون 78 بغيرٍ إذن المولى بناء على أنّها 


)١(‏ من حديث ابن عباس ف في «سنن أبن ماجه)(١86)؛‏ و«المتدرك)(؟: +207 وارسين البيهقي 
الكبير»( ٠‏ د ”7 و«منن الدارقطني))(40 6 ” ودامصنف عبد الرزاق)(9: وضلةة وارالآحاد 
والمثاني))(0 : 6 ٠‏ ونتمستد ابن اعد( : 5186), ٠‏ وغيرها؛ قال ابن القطان: : له إمناد جبد ورواأ* 
أبن حزم بإسناد صحيح وصححه. وله شواهد كيرة. ينظر: «الدراية»»(؟ : /اى), ورالخلاصة(": 
4 وغيرهما. 

(؟) يعني الكتابة والتدبير والاستيلاد. فإنْ هذه الأوصاف القارّة الشرعيّة في الأمّهات تسري إلى الأولاد 
دإذا سرث كتابتها إلى ولدها لم ير به كما لم يمرّبيع أنه . ينظر: «المناية)(5: 185). 

() وإذا غرم القيمة يرجع عليها عنده ؛ لأن الغرورٌ حصل منها . بنظر : «المتاية2(ه : .)505١‏ 


شق ان عبالة الكتابة قبل عتقه لدخوله ف كتايئه ؛ لأن الإذن بالشراء إدن بالوطء. بنعطر : بالدر المحتار 27 
58 


هاب المكائب 5 


ل ا ص لح تيو حي ب و ا 
ل نك فوطئ أي حين عتقء وصح تدب مكائيه, وَعَجِزٌ نفسيه وكان مُدَبْراً. أو 
البدل إن مات سِيدهُ فقيراً 


ملكه بأن اشترا هاء أو وٌهِبت له ء ثم امتُحِقَتْ الأمة ‏ أو اشترى أمةٌ شراءً فاسدا 
وطئها كم ردت يحب العقرٌ في الحال. 

(ولو نكح فوطىئ ‏ أذ حين عتق): : أي نكح "كانت أو المأذون أمة') بغير إذن 
الولى فوطئ ؛ م استحقتا ال ا ا 
الحدّء وما لم يسقط الحدٌ لا يحب العقر» فيكونٌ من توابع النُجارة» فبكون ثابتا في حق 
الول وهنا التكاح ليس من باب الكسب» ٠‏ فلا يننظمه الكتابة؛ ولقائل أن يقول: : إن 
العثرَ يعبت بالوطء لا بالشراء والاذن بالكراو لين إذنا لوطع واقوظة لبس هن 
انُجارة في شيء» فلا يكونٌ ثابتا في حق المولى”". 

(وصح تدبيرٌ مكائبه. وعَجْرٌ نفسيه وكان عدبأ أو مضى عليها وسعى في 
لني فيميه. أو تُلّدي البدل إن مات سيذهُ فقيرً) : : أي له الخيارٌ: ما أن عجر نفسه 
وكان مدبراء أو مضى على الكتابة. 

فإن معنَى عليها فمات المولى ولا مال له سواه» فهو بالخبار: : إمَا أن يَسْعَى في 
شي فيمته؛ أو لشي بدل الكتابة» وعندهما : يسعى في الأقل منهما ؛ » فإنّ الإعتاق لما 
كان مجر عند أبي حنيفة د بي الأّثان عبداً» فإ أذ للتدبير لي اقيم في الال 
عنق الكل في الحال, وإن أدّى للكتابة ني البدل مؤجّلا عتق مؤجلاء فيفية التخبيرء 
افد نلقى جهتا الحريّة ببدلين معجّل بالتُدبير» ومؤجل بالكتابة ؛ 0 
دعندهما: لما لم يكن متجزثاً صار بموته المولى معتق 0 000 فائدة في 
نيفي الثلئان. وكل ما هو أقل من تُلشِي البدل؛ ؛ أو ثلثي القيمة يسعى 


التخبير بين الأقل واللأكثر. 
سمي د د 7 ل لعجي 
)١(‏ زيادة من م. 
؟') نيادة من أ ومء وفي 1< استحق. 52-0 
(') أجاب عنه ني «الدرر»(؟ : 4؟), وددرد المحتار»( 8 : : 18): إنا سلمنا أن العقر ثيت بالوط» * ار ” 
اكت ١‏ يب 
ادا ؛ لكن الوطء مستندٌ إلى الشراء ؛ إذ لولاء لكان الوطء حراماً بلا شبهة ؛ ٠‏ قلا به المقفر و 


الحذ ٠‏ الوط نفسمّه إن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابنا في حق المولى: 


واستيلاة مكائبتهومّضت عليهاء أو عَجِرَتَْ وكانت م ولد لى وكتابةٌ | 0 
فعتقتا مموته مجان ومدبّره؛ ويسعى في ثلثي قيمته أو كل البدل في موث ميد 
معسرأء وصامُهُ مع مكاتيه على نصفم حال من بدل مؤجلء فإن مات مريضن 
كاتب عبدَهُ على ضِعْفب قيمتِه بأجلء وردٌ ورثُّة أذى ثله 

(واستيلادُ مكاتبته؛ ومَضَت عليهاء أو عجرت وكانت أمّ وللو له): أي ولدت 
المكاتبة فادّعى المولى الولدَ تصير أم وللوله. فتخبر بين أن تمضي على الكتابة وتوذني 
البدل» فتعتق قبل موت المولى وبين أن تُمْجُر نفسهاء فتعتق بعد موس المولىء فإن معنا 
على الكتابة فلها أن تأخذ العقرَ من سيدها. 

(وكتابةً آم ولددء فعتقت يموتِهٍ يجاناً ومدبّره) : أي صحّت كتابة مدبّره, 
(ويسعى في ثلشي قيميه أو كل البدل في موت سيّده معسراً)؛ هذا عند أبي حبنة 
ضيهء وعند أبي يوسف ذه يسعى في الأقل منهماء وعند محم 5ه يسعى في الأقلٌ من 
ثلشي القيمة أو ثلثي البدل: ؛ أما الخيارٌ وعدمّة ففرع التَّجرْوْ وعدمه كما مر وأما المقدار 
فمحمدٌ ذه يقول: : البدل م كان مقابلاً بالكل فبالموس يلم له ثلث البدل» ومن الحال 
أن يجب البدل في مقابلة اثلث وهما يقولان: : البدل وق في مقابلة التُلثين؛ ٠‏ لأنّ الظاهر 
أن الإنسان لا يلتزمُ المالَ في مقابلةٍ ما يستحواً حريته”. 

(وصلحُة مع مكاتيه على نصفو حالاً من بدل مؤجل): أي صح صل 
والقياس أن لا يصح ؛ ؛ لأنهُ اعتياض عن الأجل بالمال: ووجه الاستحسان : أن الأجل 
في حق المكانبو مال من وجه لا يقدرٌ على الأداء إلا به» وبدلُ الكتابة لبس بمال من 
وجهٍ حتى لا نصح الكفالة به”2 فاعتد له" . 


3 ا 07 
(فإن مات مريض كانتب عبذهٌ على ضعْف قيميّه بأجل» ورد ورثيه أدى ثلني 


00 أنه المقدار عند محمد # فقابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث فمن المحال أن يجب البدد 


٠‏ ولبما: : لد جميع البدل مقابل بثلثي رقبنها فلا يسقط منه شيء, وهذا لآن البدل وإن قول 
ا ل ا العم 
الإنسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته . ينظر: «البداية»(7: 501). 

(؟) أي ببدل الكتابة , فلو كان مالا من كل وجه لصددّت الكفالةٌ به ينظر : «اليناية»802: 2071 


() فكان اعتباضاً عمًا هو مال من وجو بما هو مال من وجه. ٠‏ واختلف الجدسء فلم يكن ةربا بتر 
««العداية)(م : 15197 ), 


يتاب المكاقئب 3 


استرقة؛ فإن قال حر لسيّد عبد: كاتب 0 1 العتق بأدائه أوالا, 
ننسل وأذى الحرٌ عتق» ولم بجع دإن قبل العبذ فهو مكاتب» فإن كوتب حاضرٌ 
وغالب» وق ] الحاضر فأي أذى قَيلَ جبراً أو عثقاً 
البدل حالأً وياقيه مؤجّلاً؛ أو استُرق) : أي خْيْرٌ العبدُ بين أن يؤدّي ثلثي البدل حال 
والباني مؤجَلا » وبين أن يمتنع فيسترق؛ وهذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف #5 
رعند محش ضيه خيْرَ العبدُ بين أن يؤدي ثلشي القيمة حالاء والباقي إلى قمام البدل 
نوجلا وبين أن تع فيسترف ! ؛ لأنَ المريض ليس له التَّاجِيلٌ في ثلثي القيمة ؛ أما فيما 
را بصح له الشّرك فيصحٌ له" التاخيره لهما؛ : أن جميعٌ المسمّى بدل الرَقبةٍ وحق 
الورئة متعلىٌ بالميدل, فكذا باليدل ٠‏ فلا يصحٌ له" التّاخِيرُ بر إلا في ثلئه. 

(وفي نصفب قيميِه هنا): أي فيما إذا كان البدل نصف القيمة هنا: أي في المسألة 
الذكورة وهي موت المريض الذي كاتبّ عبدَهُ على بدل مؤجل ؛ ٠‏ (أذى ثلثيها حالاً أو 
استرق): أي حبر العبدُ بين أن يؤدّي ثلثي القيمة حالاً» وبين أن يمتنع فيسترق ؛ ؛ أن 
لحاباة وفعت في المقدار وفي التاخيرء فتنفد بالدّلثِ دون التُلِين اثفاقا'". 

(فإن قال د لي : كات ع يلك على كذاء وشرط العتق بأدائه 
أزلأ): أي سواءٌ قال: على" إن أدبت فهو حر أو لم يقل؛ (ففعل وأدّى الحر عتق 
دم برجع) : : أي لا يرجع المؤدّي على العبد ؛ 0 
الحرء ' أمًا إن شرط العتق بأدائه فظاهرء وأمّا إن لم يشترط فالقياس أن لا يعتق ٠‏ وفيٍ 
الاستحسان يعتق ؛ لان يتوق على قبول العبد الغائبه فيما يضرهء وهو وجوب البدل 
علبيه , لا فيما ينفعُهُ وهو صحة أداء القابل البدل؛ ٠‏ (وإن قبل العبذ فهو مكاتب): 3 
إن كاتب الحرٌ العبد: ويلع العبدُ وقبلَ فهو مكانب؛ لأنّ الكتابة موقوففٌ على إجازيه. 

(فإن كوت حاض” وغائيٌ» وقَيلَ الحاضر فأ أدى قل جبراً أو عتقاً )» صورة 


نيادة من أ و ب وم. 


ا 
'انياظ من تو وروع: وني م: علي ألف. 


١‏ كتاب المكاتى 


0 ؛ اذى يرجم 
المسألة : أن يقول: كايبي بألفو على نفسي وعلى فلان الغائب”'' ففعل وقبل الحاضر, 
فالقياسُ أن يصحٌ في حصٌة الحاضر وفي حصّة الغائب يستوقّفُ على قبوله؛ وج 
الاستحسان :أن لحار أضاف المقد إل 'تقنيه جحل شه أضلة والغائب تبعا فيصم 
كما يصمٌ على الأولاد بالتعية فأيهما أدى قبل جبرا” ا ؛ فلن كل البدل 
عليه ؛ وأمًا الغائب ؛ فلائهُ ينال شرف الحرية» وإن لم يكن البدلٌ عليه. 

(فصارٌ كمعير الرهن)؛ صورئه : : استعارٌ رجل عيناً من غيره ليرهتّه بدين عليه 
للآخرء فرهنّه: ثم احتاج المعيرٌ إلى استخلاص عبنه» فإن أذى اين إلى امن كبر 
متهن على القبول : وإن لم يكن على معيرٍ الرّهن دين" ؛ وإنّما هو على المستعير, 
وإن أذى الذين يرجع على المستعير به؛ وإن أدى بغير أمره لأنّه مضطرٌ إلى تخليص عبنه 
ولا يتمكن إلا بأداء الدين. 

(وم يرجم على الآخر) ؛ لأنهُ متبرعٌ في حقّ الآخرء وإنّما يرجع معيرٌ الرهن؛ 
لأنّه مضطرٌ في الآداء ؛ لأنّه يخاف لف ماله في يد المرتهنء (وقبولُ الغائب له لغو)! 
لأن العقد نفذٌ على الحاضر. 


إن كرنيت أمة وطفلان لها فقبلت فاي أدى”'' لم يرجم وعتقوا)؛ كمافٍ 
مسألة الأولى, ” "والله أعلم"'. 


)١(‏ زيادة من ب. 


(؟) أي يجبر المولى على القبول؛ أمّا الحاضرٌ ؛ فلانٌ البدلَ عليه فيجيرٌ المولى على قبوله عند أدائه؛ ويعتق 
الغائب أيضا لدخوله في كتابةٍ الحاضر تبعاً» ٠‏ كما في ولد المكاتبة؛ وأما إذا أدّى الغائب ؛ 50 


الأداءٍ شرف الخحرية , فلا يكون بمتزلة الأجنبي بل يكون بنْزلة ولد المكاتبة. ينظرء - «الكفابة»(8: 79 
-11815), 


فيه زيادم من 31 


(4) أي أتهم أَى لم يرج على صاحبه. وبر امول على القبول ؛ وذلك لال الام إذ أت فقد أت دنا 


على نقهاء دكلٌ من الولدين إن أدى فهو متبرّعٌ غير مضطر, وفي ذلك كله لا رجوع. كذا في تاذخيرة 
العقيبى)»( ص ة), 


(9) زيادة من م. 


يهتاب المكاتب 5 
باب كتابة العبد المشترك 


د شريكي عبد أذن للآخر بكتابة حصب بألفم وقبفيه ففعل وقبض بعضّه. فذا 
5 0 قنين ::مكانية لرجلين جاءت بولدٍ فادعاة أحذهماء ثم جاءت بآخر فادعاة 
الآخرء فعجزت؛ فهي أم ولد للاوّل» وضمنّ نصف قيمتها؛ ونصف عقرهاء 
وشريكه عقرهاء وقيمةٌ الولد وهو ابنّه 
باب كتابة العبد المشترك 


(أحد شريكي عبد أذن للآخر بكتابة حصيه بألف وقبفيه ففعل وقبض 
بعضّه. فذا له إن عَجِرْ)؛ الضميرٌ في حصيه يرجم إلى الآخر؛ هذا عند أبي حنيفة, 
وأصِلْهُ : أن الكتابة منجزئةٌ فيكونٌ مقتصراأ على نصيبه » وفائدة الإذن: أَنْه إن لم يأذنث 
فله حق الفسخ , ٠‏ فبالإذن لا يبقى ذلكء وإذنهُ لشريكه بالقبض إِذنْ للعبد بالأداء إليه ء 
فيكونٌ متبرّعاً في نصيبه على القابض؛ فيكون له”'؛ وعندهما: ؛ الكتابة غير متجزئة) 
فالإذنْ بكتابة نصيبه إذنٌ بكتابة الكل ٠‏ فالقابض أصيلٌ في البعضء ووكيل في البعض» 
واللقبوض مشترك بينهما ٠‏ فبقي كذلك بعد العجز. 

(مكاتبةٌ لرجلين جاءت بولدٍ فادْعاءٌ أحدهماء ثم جاءث يآخر فاؤعاء الآخره 
نعجزت, فهي أم وللرٍ للاوّل» وضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء وشريكه 
عقرهاء وقيمة الولن, وهو ابنّه)؛ هذا عند أبي حنيفة طفه؛ وبيانّه : أن استيلاد المكاتبةٍ 


فيقتصر على نصيبه ؛ ؛ أن المكانب لا ينتقل من 


المشتركةٍ متجرئ عند أب حجنيفة ة نه » 
فإذا استولد أحد 


مطل إلى ملاثي كما اديه واستيلاد الِقَنْةِ لا يتجزئ»؛ 
الشريكين القِئّة المشتركة ؛ صارت كلها أمّ وللوله؛ ويضمنٌ نصف قيمتها للششريك. 
لا اك 


)00 لأنه لما لما أزن أحدهما صاحيه بكتابة نصيبه قنان نقيت المكاتب 


المكاتب فهو 
كان؛ فحين اكتسب كان هذا كسب ملوك بعضه مكانبٌ وبعضه عبد ٠‏ فما كان من كب المكاتب 
شريكه لفبض الكنابةٍ فقد 


الكسب غلى 


مكاتباًء وبقي نصيب الآذن عبدا كما 


للمكاتب , وما كان من كسب العبد فهو لمولاء؛ فمتى أذن الذي لم يكاتب 
دن لعبد, اج لفضاء دينه من الكسب الذي يكون له؛ فبصيدٌ بالإذن متبرعا بنصيب نقسه كن 


الكفابية(4 1 .)١1757‏ 
0 ثم على الشريك ٠‏ فإذا ثم تبرُعْه بقبض الشريك لم يرجع. ينظر: : «الكفاية 
ل 000 


وأي دَفَمَ العقر إليها صحٌ» فإن لم يطأ الكاني ودبْرها فعجزت. بطل تدبيره. وهي أم 
ولد للأوّل؛ والولد لهء وضّمِنَ لشريكه نصف عقرهاء ونصفف قيمتها 

إذا عرفت هذا؛ فاستيلاد لاني قبل العجز وقمٌ في ملكه ظاهرا فيشبت نسي 
ولده؛ لكن إذا عجزت صارت كأن الكتابة لم تكن ؛ ٠‏ فظهر أنه في الحقيقةٍ وَطِونٌ أم ولد 
الغيرء ااضحلة الأول و بوكر #تكلمال ولوالها ريظن سف لون 
لشريكه, ولا تكون أمّ وله للشّريك؛ لكن ولد الشّريك ولد مغرور؛ حيث وَطِئْ 
معتمدا على الملك» فيكونٌ حرا بالقيمة؛ ويضمنٌ تام عقرها. 

وأمّا عندهما: فاستيلاذ المكاتبةٍ لا يتجزئٌ؛ فقبل العجز صارت أمّ ولد للأول؛ 
وانتقل نصيب النّاني إليه بفسخ الكتابة؛ فإنّ الكتابة تنفسخ بالاستيلاد فيما لا يتضْرّر به 
المكاتب؛ فيكون وطهء النّاني في غير ملكه؛ فيجب عليه تَامُ العقر لا الحدٌ للشبهة» ولا 
يكون ولد حرا بالقيمة ؛ ويضمنٌ الأول ريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي بوسف 
5 والأقل من نصفم قيمتها ومن نصف ما بقي عليها من بدل الكتابة عند حمّد , 
وإذا انفسخت الكتابة في حصّةٍ الشّريك عندهما قبل العجزء فكلّها مكاتبة للأوّل بنصف 
البدل”' عند الشيخ أبي منصور ه» وبكلٌ البدل”" عند عامّة المشايخ ؤك. 

(وأي دَقَمَ العقر إليها صح): أي قبل العجز لاختصاصها بمنافيها وأعواضهاء 
(فإن لم يطأ الثاني ودبرها فعجزتء بطل تدبيره؛وهي 1 ولد للأرّلءوالولد 
له«وضَمِنَ لشريكيه نصف عقرهاء ونصف قيمتها) ؛ لأنّه تييّنَ بالعجز أنه بملك”" 


نصيب الشّريك وقت الاستيلاد فالتدبير وقم في غير ملكبه بخلاف النّسب ؛ ؛ لأنه يعمد 


)١(‏ لان الكتابة انفسخت فيما لا يتضرّر به المكاتبة. ولا يتضرّر بسقوط نصف البدل. ينظر : «الجداية:(؟: 

6) 

(1) أي عند عامة المشايخ ك: : كلها مكابةً للأرّل بكلٌ البدل؛ لان الكنابة لم تتفسخ إل في حق التملّك 
خرورة؛ فلا يظهر في حقّ سقوط نصف البدل. وفي إبقائه ني حقه نظ اللمولى. وإن كانت لا تصرر 
المكاتبة بسقوطه , والمكائيةٌ هي ألتي تعطي المقر ؛ لاختصاصها بأبدال مافعهاء ولو عجزت وردث في 
الرق يرد إلى المولى ؛ ؛ لظهور اختصاصيه على ما بيّناه سابقا. ينظ : : دالبناية)»<؟: 53286). 

(5) في أو بوص وم: تملك. 


زإن حررها أحذهما غنيأ فعجزت ضّمِنَ نصف قيميها لشريكه. ورجع به عليهاء 
عبد لرجلين دبْرَه أحذهماء ثم حررّء الآخر مليئاً أو مكسأء اعتق المير, 
نيهماء أو ضمَن شريكة في الأولى فقط 

بريه اال السرم با 0 جزات ضم نصف 
لي ا ا 0 00 
عندهما. 

(عبدٌ لرجلين دَبْرهُ أحذهماء نم حرّرّه الآخر مليثاً أو عكساً): أي حرره 
أحذهما؛ ثم دبره الآخرء (أعتق ادر واستسعى فيهما): أ في المسألتين؛ (أو 
من شريكة في الأولى فقط).ء اعلم أن في المسألة الأولى إذا دبّرَهُ الأوّل؛ فللئاني 
الإعتاق» أو النّضمينء أو الاستسعاء عند أبي حنيفة #ء فإذا أعتق الثاني لم يبق له 
ولاية النَضمين والاستسعاء؛ تم بالاعتاق أفسدّ نصيب المدبّرء فله أن يعتقء أو 
بمتسعي: أو يضمن قِيِمِته مدبراء وقد مر في «باب عتق السبعض» من «كتاب 
الإعتاق»''': أنّ قيمة المدبّر تُلْثا قيمةٍ القِنّء وإن ضمئّه لا يتملكه ؛ لأثه لا ينتقل من 
ملل إلى ملك. 

وأمّا قٍِ المسألة الثّانية: إذا أعتق الأول فللآخر الخيارات الّلاث عنده» فإذا دبره 
لم يبق له'”' ولاية التٌضْمين ٠‏ بل بقي له ولاية الإعتاق أن الاسشكاء #قولدية الإعتاق 
أو الاستسعاء ثابتة في المسألتين » والنٌضْمينٌ يختص بالأولى. 

وعندهما: إذا دبَيرَهُ أحذهماء فاعتاق الآخر باطل ؛ ؛ لأنّ التَديرٌ لا يتجزئ 
عندهم| ' فيملك نصيب صاحيه بالتّديره ومن نصف قبميه قن موسرا كان أو 
ممسراً؛ لأنّه ضمانٌ مَلّكء فلا يختلفُ باليسار والعسار؛ وإن أعتقة أحدهما فتدبير 
الآخر باطل ؛ لأنّ الاعتاق لا يتجزئ عندهماء فيضم نصف قيمتِه إن كان موسراء 
لسعى العبدٌ إن كان معسراً ؛ لأنّ هذا صَمانُ إعتاق فيختلف باليسارٍ والعسار, 


تت ا 
)لي 1١44:‏ ) 


هو أن : كان ىَّ عند اعتاق المعئق - 
ذلك ادير بعنيدف الأرلء فهناك 
: ببالمناية)1ث: )2 


(') لآله بمباشرة التدبيرٍ يصيرٌ مبرئاً للمعتق عن الضمان معنى ‏ وهو 
فكان تضميئهُ إياء متعلّقاً بشرط تمليك العين بالضمان؛ وقد فوت 
نصيبهُ كان مديراً عند ذلك , فلا يكون النضمين مشروطاً بتمليك العين منه. . ينظر: 


15 مكتاب المكاتن 


ياب الموت والعجز 


مكاتب عجر عن نمم إن كان له وجة سبصل إليه لا يعجر الحاكم إلى ثلثة م. 
وإلا عجره وفسحها بطلب سيّدٍه: أو سيد برضاه. وعادَ رقة وما في يده لسيده. 
فإن مات عن وفاءء لم يفسخ ؛ وقضي البدلُ من ماله. وحكم بوه حرّاء والإررث 
هينه وعتق بنيه إن ولدوا فى كتابته؛ أو شَراهم, أو كوتب هو وابنّهُ صغيراً أو كبيراً 
بمرّةء وإن لم يترك وفاء فمّن ولد في كتا بتِهِ سعى على تجومه؛ وإذا أَذى حَكِم بعتن 
أبيه قبل مويّه وبعتقهء ومن شراهٌ أذ البدلَ حالاًء أو رد وقيقاً 
باب الموت والعجز 

(مكائب عجرّ عن إن كان له وجة سيصل إليه لا + يعجر الحاكم إل 
بإدنه ونام : أي إن مضت ثلاث يام » ولم يؤدٌ حصّة ذلك النّجم حكِمْ بعجزه؛ (والا 

عجزه) : أي إن لم يكن له وجة سيصل إليه عجرّه: وهذا عند أبي حنيفة ذه وتحمد 
رع إلى بردت فللالا يعات عن وال شه نان 

(وفسخها'' بطلب سيد أو سيل برفضاء) : : أي فسحها سيده برضى 
المكاتب؛ (وعادَ رق وما في يده لسيّده. فإن مات عن وفاء): أي عن مال يفي يبدل 
الكتابة ؛ (م يفسخ )؛ هذا عندناء وعند الشّافمي'" ذ ذه تبطل الكتابة لفوات لمحل 
ومن نقول: : هو حي في بعض الأحكام» فكذا في هذا؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفر؛ 
وهو الرق» أو يستندٌ الحرية إلى ما قبل الموت”"'؛ (وقضي البدل من ماله وحكم وه 
حراء والإرثُ منه. وعتق بنيه إن ولدوا فى كتابته)؛ حتى لو ولدوا قبل الكتابة لا 
يتيعونه ؛ (أو شراهم. أو كوتب هو وابنُهُ صغيراً أو كبيراً بمرّة) : أي بكتابة واحدة ؛ 
إن الولد إن كان صغيرا يتبٌه » وإن كان كبيراً جُعلا كشخص واحد. 

(وإن ل يترك وفاء فمّن ولد ني كتابتِه سعى على هوه وإذا أذى حُكِمْ بعنق, 
أيه قبل موته وبعتقهء ومّن شرا أدى البدلَ حالاً »أو رد رقيقاً)؛ هذا عند أبي 
حنيفة #ه وعندهما الولدُ المشترى يسعى على جوم الأو أيضاً. لأنّهُ كوتب بتبعيّة الأب 


010 أي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز المكائب بطلب مولاء. ينظر: تندزر الحكام:(؟ لضفه 

(1) ينظر: «النكت»لاصض١07/4:‏ وغيرها. 

)أي إن الكانب يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن بدل الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل افوت' 
فيستند الأداء إلى ما قبله فيجمل أداء نائيه كأدائه, وتامه في «جمع الأنهر( ١‏ 1؟4). 


ا ال ا ا ا 
إن ئرلة لدأ من حرّةٍ معتقة ودينا يفي ببدهاء فجنى الولد وقضي به على ماقلة ا 
| يكن ذلك تعجيزأ لأبيه؛ وإن اختصم قوم مه وأبيه في ولاله. فقضي به لقوم آم 
نهو تعجيز» وطاب لسيلده ما أذى إليه من صدقةٍ فعجزء فإن جنى عبد فكاتبة 
ده جاهلاً بهاء فعجزٌ أو مكاتب فلم يقض به فعجرٌ دفم أو فُدَى 

(فإن ترك ولدأ من حرَةٌ معتقة وديناً يفي ببدهاء فجنى الولدُ وقضي به): أي 
وجب الجناية » (على عاقلة أْمهِ لم يكن ذلك تعجيزاً لأبيه) ؛ لأنّ هذا القضاءً لا يناف 
الكتابة ؛ لأنّ مقنضى الكتابة إلحاق الولد بموالي الأمّ؛ وإيججاب”' الحقل عليهم. ىف 
على وجو يحتملٌ أن يعتق الأب" فينجرٌ الولاء إلى موالي الأب, وإِنّما قال: ودينا 
بني ؛ لأنّهُ لو كان عينا لا يتأنّى القضاءً بالإلحاق بالأمٌ ؛ لأنّهِ يمك الوفاءً في الحال. 

(وإن اختصم قومٌ [مّهِ وأبيه في ولاله» فقضي به لقوم أمّهِ فهو تعجيز ) ؛ لان 
القضاء بكون ولاءٍ الولد لموالي الأم, معناه: أن الأب مات رقيقاء وانفسح عقَدٌ الكتابة 
فيكون القضاء في فصل مجتهار فيه» فينفدٌ فيه وتنفسح الكتابة. 

(وطاب لسيّدِه ما أدى إليه من صدقَةٍ فعجز): أي إذا لم يكن المولى مصرفاً 
للرّكاة؛ قأخد المكاتب الزّكاة ؛ لكونه من المصارف؛ ثم أذّاُ إلى المولى عن بدل الكتابة , 
لم عَجِرٌ فظهرَ أن المولى أخدٌ الرّكاة» وهو غني: ومع ذلك يطيب له؛ لأنهُ أخدهُ عوضا 
عن العتق زمانٌ الأخذء والعبدٌ قد أخذهُ صدقة, وقد قال النَِي #8: «لما صدقة, ولنا 
هرية,1". 

(فإن جنى عبد فكاتبَُ سيدهُ جاهلاً بها): أي بالجناية؛ (فعجز أو مكاتب فلم 
فض به فعجرٌ دف أو قَدَى)!2: أي جنى مكاتب فلم يقض يموجبب الجناية فهجز خبر 


ست تت تت 
الك 


(00 


نيادة من أو ب وم. 
زيادة من ف. 
؟: 
(5) من حديث أنس وعائشة وك ف «صحيح الخارى»(؟ : 0817 ولاصحيح ملم »1 
دلفظه : (أهدت بريرة ضك إلى النبي 8 لحماً تصدق به عليهاء فقال: هو لجأ صدث د 2 0 
ٍ : 1 3 حناية 
لفن يخير فيه المولى بين الدفع والفداء؛ أما لو عجز بعدما قضى عاص 1-0 0 
كثابته فمجز فهر موجب الجناية دين على عليه ويباع العبد فيه لانتقال الحق من رفيته إلى “0 ) 
بنظر: «جمع الأنهر»(؟: ؟45). 


مولا ). 


الجناية في حال 


م1 كتاتب ب المكاتب 


وإن قضي به عليه مكاتباً فعجز ببح فيه, ولا تنفسخ بموبت السيد وأذى البدل إلى 
ورثيه على مجومه؛ فإن أعتقّهُ بعضهم لا يصحّ. وإن اعتقوهُ عُيِقَ مجان 

بين دفيه:؛ وأداء إرش الجناية ؛ لأنّ هذا هو موجب جناية العبد لكنّ الكتابة 
صارت مانعة عن الذفع » ثم زال المانع بالعجز» فعادٌ الحكم الأصلي. 

(وإن قُضي به عليه مكاتباً فعجز بيع فيه): : أي وإن قضى بموجب الجناية على 
المكاتب حال كونهِ مكاتباً؛ ثمّ عجر بِيمٌ في ذلك ؛ لأنهُ دين متعلق برقبته بالفضاء, 
فانتقل إلى قيمته. 

(ولا تتفسح بموت السيد» وأذى البدل إلى ورثيه على تجومه؛ فإن اعتقة 
بعضّهم لا يصح» وإن أعتقوةٌ عُيقَ مجانا) ؛ لِأنهُ لا يتتقل من مللئ إلى ملك ؛ ٠‏ فلاايصح 
اعتاق ؛ بعض الورثة» وأا إعتاقٌ الكل فنجعلَه إبراء تصحيحاً للعتق» ولا كذلك إعتاق 

بعض الورثة ؛ لأنهُ لا يمكنْ عله إبراءً للبعض تصحيحاً للعتق ؛ فإنٌ إبراءً البعض لا 
يصحح العتق؛ لأنّهُ لا يعتق شيءٌ بإبراء النض : "' والله أعله". 1 


١ 
يت‎ 


مربي دفن 5 
)١(‏ زيادة من ب و ص واف وم. 


- و 
مطاف 4 


يب بيب اا تتش ا 
كناب الولاء 

مو ميراث يستحقة المرءُ بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد الموالاة. 

فالولاء» من أعتق بإعتاق ) أو بفرع له أو ملك قريبه؛ فولاؤه سيره وإن شرط 

عدمُه؛ ومن أعثق أمة زوجها فِنء فولدت لأقل من نصفب حولء ة قله ولاء الولدٍ 

بلا : عنهء وكذا لو ولدت ولدين أحذهما لا م٠‏ ذلك 
كتاب الولاء 


(هو ميراث يستحقة المرهُ بسبب عت شخص في ملكه. أو بسبب عقدٍ 
الموالاة. 

فالولاء) نوعان: ولاء العتاقة» وولاء الموالاة. 

فابتدأ بولاء العتاقة فقال: (مَُن أعتق بإعتاق أو بفرع له): كالكتابة ؛ والتدبير» 
والاستيلادء (أو بملّك قريبه): : أي بمالكيّة قريبهِ إيّاهء (فولاؤه لسيّلده وإن شرط 
عدمه) ؛ فإ ذلك شط مخالف اقتضى العقد فينفة العتق ويبطل الشرط. 

فإن قيل: : كيف يكونٌ الولاء في لير والاستيلاد للسيد» والمدير وأم م الولد إنّما 
يعتقان بعد موت السّيد؟ قلنا : صورئة : : أن يرت السسد : 'نعوذ بالله منها'  '‏ ويلحق بدارٍ 
ربز سل عكه بد جروا ولروة كم جا سلما قات داز أ و أم ولدوه فالولاء 
له. 

(ومَن أعتق أمةٌ زوجُها قِنْ فولدت لأقل من نصف حول): : أي من وفتم 
الإعتاق؛ (فله ولاءٌ الولد بلا نقل عنه): : أي إن أعتق أبوهُ لا ينتقل ولاءً الولد من 
موالي الأمّ إلى موالي الأب ؛ ؛ لد الحم كان موجوداً وفت الإعتاق» فإعتاقة وقع 
قصدا فلا ينتقلّ ولاؤه من معتقه. 

(وكذا لو ولدت ولدين أحذهما لأقل من ذلك): 
أحدهما أقلّ من نصفب حول» ٠‏ لا يتتقل ولاء 
فكذا الآخرء» والتُوأمان 


: أي ولدت : الأمة المعتقة 


ولدين توأمَيْنِ بين الإعتاق وبين" '" ولادةٍ 
الولدين أيضا ؛ لآنّ أحمد التُوأميْن كان موجودا وقت الإعتاق» 
ولدان” "من بطن واحد” ' بين ولاديّهما أقل من نصفي حول. 


(1) زيادة من ] و م. 
(1) بين: زيادة من ف. 
77 زيادة من ! و م. 


7 كناب الولا, 


عجمي له مول الموالات؛ تكح معتقة فولدت؛ فولاءٌ ولنبها فولاهاء و رالحر بي 
قُدْمَ النْسِي عليهء وهو على ذي الر 

(فإن ولدت لأكثرَ منه فولاءٌ الول لسيّدهاء فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه 
إلى قومه) : أي إن ولدت الأمّة المعتقة ولدا بين الإعتاق وولاديّه أكد' رمن تضاف و جود 
فولاء الولد لسيِّدٍ أمّهِبمعنى أنَّ الولد إن مات فولاؤه لسيّدٍ الأمْء فإن أعتق الأب قبل 
موت الولئ ضار الولد بيك إن.مات بعلا مويتز الاب :::قولاء الولد يكون مسق الأتء 
وإِنَّما قلنا: قبل موت الولد ؛ لأنّ الأب إن أعتق بعد موت الابن لا ينتقل ولام الان إلى 
موالي الأبء لأنّ مولى الأمْ استحق ولاءً الولدٍ زمانٌ مويّه: وبعد تقرّر ذلك لا ينتقل 
عنهء وإنّما قلنا: بعد موت الأب ؛ لأنّ الأب إذا أعتقء والولد مات قبل موت الأب 
فميراتّهُ للأبي فلا يكون ولاؤه لمولى الأب. 

(عجمر له مول اموالات؛ نكم معتقة فولدت؛ فولاءٌ وليها مولاها). هنا 
عند أبي حنيفة #ه وحمد فاه وأمّا عند أبي يوسف #ه فولاؤه لمولى الأب موالاة؛ 
ترجيحا لجانب الأب وهما رجّحا ولاء العتاقة وإن كان من جانب الأمّ؛ وإنّما وضع 
المسألة في العجمي ؛ لأنّ ولاءً الموالاة لا يكون في العرب ؛ لأنُ لهم شعوباً وقبائل ٠‏ فلا 
إرث لولى الموالا ة لتآخره عن الوارث النُسبِي وإن كان من ذوي الأرحام» وأمّا العجم؛ 
فقد ضيّعوا أنسابهم ٠‏ فيتصورٌ فيهم مولى الموالاة. 

(والمستق عصبة شُدُمْ النُسيْ عليه" وهو على ذي الرحم): أي اميق 
شخص يأخدٌ ما بقي من صاحب الفرض » وكل المال له" عند عدمه ؛ والنسبي : 

.١‏ ما عصبة بنفسيه : : أي ذُكَرٌ لا فرض له ولا يدخل في نسبته إلى المبتو أنثى. 

3 وإمًا بغيره؛ وهي أنثى يعصبها ذكرٌ. 

1 وما مع غيره كالاخت لآب وأمّ؛ أو لأب تصيرُ عصبة مع البنت. 


سك والمعتق يقدّم على ذوي الرّحم : : أي من لا فرض له ؛ 


)١(‏ أي المتعق عصبة يؤخر عن العصبة النسبية على ما تقرْر في علم الفراتض ,ينظر تندزر الحكام (١‏ ؟ ٠‏ أله 
(5؟) زيادة من أ. 


مكتاب الولاء ىق 
الات ل ل لك حم خسم جح ص وت ةع بي اج ا 000 
نإن مات السيّد. ثم المحئق» فإربة لأقرب عصبة سيّدِهء ولا ولاءً للنّساء إلأ ما 
أعتفن كما فى الحديث 

(فإن مات السيّدء ثم المعمّق» فإرئة لأقرب عصبة سيّلوم) : أى إن مات السد؛ 
شم المعتقّ ولا وارث له من النّسبء فإرة لأقرب عْصبَةٍ سيّدِه على الترتيب الذي يُدْرفْ 

(ولا ولاء للنّساء إلا ما أعتقن كما في الحديث): عبارةٌ الحديث هذه: «ليس 
لنساء من الولاء إلا ما أعتقن, أو أعتق من أعتقن؛ أو كاتبن أو كاتب من كانين؛ أو 
دبُرِن؛ أو دَبرَ من دبُرْنء أو جر ولاء معتقَهنٌ» أو معتق معتقهن»"': أي ليس للنّساء 
ند الولاء الأ ولآءَ من أعتقتة؛ أوولاء مد" اعدق من أعتققهء وآمّا ولاء المدير فقد 


عرفنّه ؛ ففى مدبر المدبر يفرض ذلك مرّتين”"'؛ ومسألة جر الولاء قد مرّت. 


)١(‏ قال الزيلعي في «تصب الراية))(4 : 4١64‏ وابن حجر ف «الدراية(؟: 1980): غريبء وأخرجه 
البيهقي في «السمن الكبير)( ١٠١‏ : 0*): من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون 
الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. ومن طريق 
إبراهيم كان عمر وعلى وزيد بن ثابت لا يورئون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج ابن أبي شيية0 
: 1481) من طريق الحسن أنه قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروى 
عبد الرزاق (4: 77) من طريق يحبى بن الجزار عن علي قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتين أو 
أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نوه قال الحكم وكان شريح يقوله. 

(0) ني ب: ما. 

(1) صورة ولاء مدبرهر : إن ديرت اغرأة عيدا ثم ارتدّت ولحقت بدارٍ الخرب ؛ يحكم الدامي 8 0 

2 

عصبته ٠‏ وحكم مدبر هذا المدبر كذلك ؛ أي إذا حكم القاضي بعتق مابر” 0-7 53300 

أر 8 م ماك ال يجيف المرأة ثانية إلى دار الإسلام إمًا قبل موت مدثرها أو بعدءء ثم مات الدير 

كني ولم بخلف عصبة نسبية فولاذه لاائرة أعنفت عبداء فاشترى العبدُ المعتق عبداء فزوجه 
0 

6 غيره؛ فولد منهما ولدّء وهو حر وولاؤه للولى 0 3 . 0 الحقبى )3ص 9188). 

دلاء ولد معنقه إلى نفسه؛ ثمّ إلى مولاته. انتهى كلامه الشريف. > ا 


7 كناب الولا, 
فصل نلك ولاء الموالاة] 


إن أسلم رجل على يد رجل وولاء؛ أو غيره على أن يرئه؛ ويعقل 

وعفل عليه وارثه له؛ وأعرٌ عن ذي الرحمء وله الثقل عنه بمحضره 00 

) عنهء فإن عقل عنه؛ أو عن ولدده فلاء ولايوا معتق أحداً 
فصل لغ ولاء الموالاةا 


(إن أسلمٌ رجل على بد رجل وولاه؛ أو غيره على أن يرئه. ويعقل عنه 
صح): قوله: : إن أسلمٌ رجلٌ على يد رجل الخ قيدٌ أَخْرِجّ مخرج العادة؛ وهو ليس 
بشرط لصحًّة هذا العقد؛ (وعقَلَُهُ عليه وارثئه له): أي إن جنى الأسفل فده على 
المولى الأعلىء وإن مات فأرئه للأعلى» وهذا عندناء وعند الشَافِعِئ ضك لا اعتبار لعقد 
الوالاة. ١‏ 

(وأخرَ عن ذي الرّحم, وله النُّقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه؛ فإن 
عقل عنه أو عن وللره فلاء ولا يوالي معتق أحداً ): فإنٌّ ولاءً العتاقة مقدّمْ على 
ولاء الوالاة» فرط أن لا يكون معتقاًء وأيضاً من شرطه أن يكون مجهول السب 
وأن لا يكون عريًا ؛ لأنّ للعرب قبائل, ؛ فيكون لهم الورثة النُسبية. 'والله أعلم 
بالصواب''. 


)١(‏ زيادة من ف. 


كتاب الإكراه 


لل لح 50522 10007 لطن 
كناب الإكراه 
نعل يوقعة المكر 


بغيرهء فيفوت به رضاء؛ أو يفسدُ اختيازه 
كتاب الإكراه 
ثابيه لضعم م١)‏ .2 2 5 

(هو فعل يوقعه المكرة بغيره: فيفوت به رضاءء أو يفسد اختياره مع بقاء 
اهليته'”" )؛ يقال: أوقع فلان بفلان ما يسوؤه؛ ثم الاكراه نوعان: 

أحدهما: أن يكون مفوتا للرضاء وهو أن يكون بالحبسء أو الضرب. 

والثاني: أن يكون مفسدا للاخئيار» وهو أن يكون التَّهِدِيدَ بالقتل؛ أو قطع 
الفضو: 

49 2 اء 2 1 35 5 
ولكن الاختيار الصحيح باق وف القتل لا رضاءً؛ ولكن له اختيار غيرٌ صحيح؛ بل 
اختيار قاسد. 

وتحقيقهُ : إن الرّضا في مقابلة الكراهة؛ والاختيارٌ في مقابلة الجبرء ففى الإكراه 
بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة؛ فالرّضًا معدوم؛ لكن الاختيار منحققٌ 
مع وصفم الصحّة ؛ فَإِنّ الاختيار إِنّما يفسدُ في مقابلةٍ تلف النّمْس أو العضوء فإنّ كل 
أمر اا أحدهما فالامتناع عنه يبول 3 طيعة جميع اتويات 

ألا تَرَى أن القوة الماسكةء كيف تمسك الإنسانٌ؛ بل جميع الحيوانات عن البوى 
من المكان العالي؛ ومن الإلقاء في النّار عند مظنَةٍ التّْفء فالامتناغٌ عنه وإن كان 
اختباريا فهو اختيارٌ صورةٌ قريب من الجبر» فكذا في الإكراه عند خوفو تلو النفس أو 
العضو اختيارٌ الامتناع عمًّا فيه مظنّة البلاك اختيار فاسد ؛ لأن الإنسان عليه بود من 

0# 0 11 5 1 وال؟ألاميعه 
حيث إن الطبع عليه حبول: ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ؛ وغير الملجئ لتحقق 
العقل والبلوغ. 


(1)زيارة 0 
) زيادة من ب و ف و م. 


1 000000 علا محف الخخطاب؛ ألا 

7" أي لا يرول به أهلبّة المكره. ولا بسقط عنه الخطاب ؛ لان المكره ميتلىء والابتلا 1 

5 5-5 1 : 00 3 0 8 تنظ : «راذ أيه ١‏ 
ترى أنه مترددٌ بين فرض ورخصةء ويآئمٌ مرَة ويؤجرٌ أخرى, وهو آية الخطاب 04 7 0 

كه 


0( أي الضطر وغير المضطر, والمراد بالأوّل هو النوع الثاني من 
الذْخَيرة العقبى )ص 077). 


الإكراءء وعن الثاني هو الأوّل منه. ينظر' 


4 كتاب الإكراء 
وضرطة: قدرةً لذو على قا ما ةبه ماطف كان ا لم وعرفا ل 
إيقاعهء وكوث الْمكرَو به مُتلفاً نفسأء أو عضواء أو مُوجبأ هما يعدمٌ الررضاى والمكر: 
ممتنعا عمًا أكرة عليه قبلَهُ لخَقَه أو لحَقَّ آخرء أو لِحَق الشرع؛ فلو أكرة « بقتل أو 
صرب شديد» أو حبس حتّى باع» أو اذ شترى: أو أفرٌ» أو أجْرَ فْسَحْ أو أمضى, 


ومِلكهُ المشتري إن قبض فيصح إعتاقه. ولَرْمَهُ قيمثه 

(وشرطة: 

١‏ . قدرةٌ المكره وعلى إإقاو ةا عاذ ب بجلظانا كاذه أى روي عن أبي 
حنيفة ف أنَّ الإكراهً لا يتحقق إلا من السّلطان» فكأنّه قال ذلك بناءً على ما كان وافعا 
في عصره. 


؟. (وخوف الْمْكْرَهِ إيقاعه): أي يخلبْ على ظََه أن المكره يوقِعُه. 
". (لوكون المكْرَه به ملفا نفسء أو عضوأء أو مُوجباً ما يعدم الرضاء) ٠‏ اعلم 


أنّ هذا يختلفُ باختلاف النّاس » فإنّ الأراذل ريما لا يَفْتَمُونَ بالضّرب أو الحبس؛ 
3 | لس " 


الب الليْنُ لا يكون إكراها في حقّهم| ٠‏ بل الضرب المبرح ٠‏ وكذا الحبس إلا أن يكون 
بس ميدا يمن والأشرف تود كلام به خشونة؛ فل هذا يك كرا 


؛. (والمكُرهُ ممتنعاً عمًا أكرء عليه بِلّهُ لَقّه) : : كبيع مالهء أو إتلافه» أو إعتاق 
عبده؛ (أو لحق آخخر): كإتلاف قال الخو ٠‏ (أو لِحَق الشترع) : كشرب الخمر؛ والرّن. 

(فلو أكرة بقتل أو ضرب شديد' "أ أو حبس حبَّى باع؛ أو اذ شترى. أو أقر 
أو اجر فُسَخْ أو امضى). فَإنّ هذه العقودَ يشترط فيها الرُضًا , فالاكراهُ الذي يَعْدِم 
الرضاء» وهو غير المألجئ يمنعٌ نفاذها لكنّها تنعقد, وله الخيارٌ في الفسخ والامضاء. 

(وملكة المشتري إن قبض فيصحٌ إعتاقه. و[ زمه قيمثٌه) ؛ لأنْ بيم المكره عندنا 
بيع فاسد ؛ لأن ركن البيع”' صدرٌ من أهله في تحلّه؛ والفسادُ لفوات الوصف. رخو 
الرضاء والمبيع بيعا فاسدا ملك بالقبض © فلو قم اعت ء تضق تصرفا لا ينض 
ينفدٌ خلافا لزفر #ه؛ إذ هو عنده بِيعٌ موقوف؛ والموقوف قبل الإجازة لا يفِيدُ الملك. 


20 أي متلفُ لا بسوطر أو سوطين إلا على المذاكير والعيئ + لآله يخشى منه التلف. ينظر: «الدر المختار‎ )١( 
قنع‎ 

(5) أي الإيجاب والغبول عصدرا من أهله. هو العاقل البالغ في عحله ؛ أي المال المتقوّم يطر : «ذخيرة 
العقبى)اص857), 


وتاب الإكراه 5 


إن قبض ثمئه؛ أو سَلَم طوعا نف وإن قبضّه مُكرَهاً لا وردة إن بقي, فلو أكر: 
البائم لا المشتري» وهلك المبيع في يده ضَمِنَ قيمئه للبائع. وله أن يضمن آي شاء 
زإن ضمنَ المكرهُ رجع على المشتري بقيمته؛ وإن ضّمّنَ المشتري نقد كل شرام بعد 
ا 0 

(فإن قبس ثمئه أو سَلْمَ طوعاً نف وإن قبضه مُكرَهاً لا ورد إن بقي) لم 
يذكر في «الجداية»»: حكم التسليم مكرها"”'؛ لكن ذُكرَ في أصول الفقه : أنّ الإكراهً إذا 
كان على البيع والنُسليم يكونٌ النّسليمُ مقتصرا على الفاعل؛ ولم يجعل الفاعل آله 
الام ف التكليه:: لأنّه حملهُ على تسليم المبيع؛ ولو جْمِلَ آلة له يصيرٌ تسليم 
الفصوب'"؛ فإذا كان التّسليم مقتصرا على الفاعل» ينبغي أن ينفذء ويجب القيمة. 

فإن قلت : يُشْكِلْ بقبض النّمنء فإِنْ الفاعلٌ لا يمكن أن يكونٌ آلة فيه؛ ومع ذلك 
لا ينفلٌ فيه. 

قلت: لا يلم هنا من جعلِه آلة تغيّر الفعل الذي أكره عليه بخلاف تسليم المبيع. 

(فلو أكرة البائمٌ لا المشتريء وهَلّك المبيع في يده): أي في يد المشتري» (ضّمِنَ 
نيمئّه للبائع» وله أن يضمن يَأ شاءء فإن ضمُنَ المكْرهُ رجع على المشتري 
بفيميه”””©. وإن ضَمُنَ المشتري تقد كل شراءٍ بعدهُ لا ما قبله)؛ فقولة: صّمِنَ 
قبمّه للبائع : أي صَمِنَ المشترى» بمعنى أن إقرارَ الضّمان عليه. 

وله: أي للبائع » وهو الْكرَهُ ‏ بالفتتح . أن يضمن أيَا شاءً من المكره بالكسرء ومن 
الشتري : فإن صم المكرة رجمٌ على المشتري» وإن صم المشتري نفد كل شراءٍ 
ل على ظاهرء أنّ صاحب «البداية»(؟: 


00 قال أخى جلبى قئ ((ذحخيرة العقبيى»(ص 011 خاة): يرد 
ل كله الملك؛ وهل هذا إلا ذكرٌ حكم الت ليم 


17") قال قبيل هذا: ثم إذا باع مكرها وسَلّم مكرها يثبت به 
مكرهاء فليتامّل. 
(") إذ لو نسب إلى الحامل وجعل الفاعل آلة لزم 
من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير على سبيل 
نسب التسليم إلى الفاعل وجعل تتميماً للعقد؛ حتى أن المشتري بملاك 
دعدم نغاذء ؛ فلا يلزم ذلك. انتهى. ينظر : «اذخيرة العقيى الع 1 1" نه رجهم على المشتري نقيمته. 
(1) العبارة في ق: ضمن قيمته للبائع : وللمكره أن يضمن المكرهء فإن 00 ل 
0 لأنه قام مقام البائع بأداء الضمان ؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن من 2005 
الغصب. ينظر : «درر الحكام)(؟ : 27197 


0.00 . 8 : ب ؟ ايأر الت 
التبديلُ في حل التسليم» بأن يصير مغصوبا 00 00 
الاستيلاء» فيصيرٌ البيع والتليم غصا وأها إد 
* المبع ملكأ فاسدا لاتمقام الببع 


25ب يي ببح يي في د ل ا حر ا برا 
فإن أكرة على أكل ميثة» أو دم أو لحي خينزير؛ أو شرب خمر بحبس. ؛ أو ضربء أو 

قبا لم يجل» وبقتل أو قطع حل؛ فإن صبْر فقتل أَئْم م كما في المخمّصة. . وعلى الكفر 
بقتل أو قطعء خض له أن يظهن ما أميد به وقلبه مطمئن بالإيمان. وبالصير أجر. 

و يرخص بغيرهما 
بده لاما يله فإن المشتري أعم من أن يكون مشتريا ألا أو مشتريا ثانيا ٠‏ أو ثالنا لو 
تناسخت العقودء فإنّه إن ضّمَّنَ المشتري الثاني القيمة يصيرٌ ملكا له ؛ فينفذ كل شراءٍ 
بعد ذلك الشثراء» ولا ينف الّراء الذي قبله » فيرجع المشتريّ الام بالعّمنٍ على 
بائعه) ثم هذا البائع بالثّمنٍ على بائهه » وهذا بخلافي ما إذا أجارٌ المالك أحد العقودٍ 
حيث ينفدٌ الجميع ؛ لأنّهُ أسقط حقه. وهو المانع» فعاد الكل إلى الجواز» وفي الضّمان 
يعبت الملك المستند » ويستندٌ إلى حين العقد لا فَبْله". 

(فإن أكرة : على أكل ميتة؛ أو دم أو لحم خينزيرء أو شرب خمر بحبس؛ أو 
ضربء أو قيل ل يحل وبقتل أو قطع حل) ؛ لأن هذه الأشياء مستثتاة عن الحرمة في 
0 عن الحرمةٍ حل ؛ ولا ضرورة في إكراء غير مُلْحِئ. 
ن صِبْرٌ فقتل أَئِمٌ كما في المخمّصة”". 

0 الكفر , بقتل أو قطعء رخص له أن يظهر ما أُمِرَ به:وقلبُه مطمئن بالإيمان 
وبالصير أجرء وم يرخص ) بغيرهما): أي بغير القتل؛ عت روي أن خبيا” ع 
وعمّارا هه ابتليا بذلك فصبرٌ خبيب حبَّى صلِب» فسماه الِيّ 9 : سد الشيداء 


)١(‏ الفرق بين الإجازة والتضمن: أنه إذا ضمّن فآخذ القيمة صار كأنه استردٌ العين فتبطل البياع'ت التي قبله 
بخلاف أخذ الثمن ؛ ؛ لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترقا. ينظر : «الشرنبلالية)72: 097؟) 

(1) المشمّصة: : الجاعة. . ينظر: «مختار الصحاح)اص 1 

(؟) وهو خبيب بن عدي بن مالك , بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
غوف بن الأوس الأنصاري . شهد أحداً مع النبي #9. ومتأتي قصة التشهاده بعد قليل. يعر 
(زالاستيعاب))(؟ : 4١‏ 4): «الإصابة))(؟ : 515)؛ «رصفوة الصفوة)لا ص .)0١95‏ 

(4) قال الزيلمي في «نصب الراية(4 : : :)١84‏ وابن حجر في «الدراية)(؟ : ٠ :)١91/‏ لم قف على الفته 
«سيد الشهداء» في قصة خبيب 4 , ٠‏ وقصة خبيب هقد في «صحيح البخاري. 2014156 رهشي خص 
ع 0 حنى إدا قاعوا 
بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : : بنو الحيان. فنمروا لهم بقريب من مثة ر جلو 
رام فاقتصوا أثارهم حنى وجدوا مأكلهم الثمر في منْرَل نزلوءء فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا ؟ثارهم ٠‏ فلتا 
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ااا 


7 5 2 عر حمالم 0 5 يّ م 5 
وأظهر عمار وكان قلبه مطمئنا بالإيمان, فقال رسول الله ف : «فإن عادوا فعدا"”. 


بس ب لل ل سس ص يسو سس بجت مي برب حر با ا اا ا ا 
أحى بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فاحاط بهم القوم فقالو' ليم انزلوا فأعطوا بأبديكم 
ولكم العهد والميئاق أن لا نقتل منكم أحداء فقال عاصم بن ثابت: أبها القوم أما أنا فلا أنزل فى ذمّة 
كافر» ثمّ قال: الهم أخبر عنًا نبيك فلك» فرموهم بالتبل فقتلوا عاصماً ونزل إليهم ثلائة نفر على العهد 
والمبثاق منهم: خبيب» وزيد بن الدثئة. ورجل آخرء فلمًا استمكنوا منهم أطلقوا أونار قسيهم 
فربطوهم بها؛ قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. 
فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فأنطلق بحبيب وزيد ابن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع 
بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء وكان خبيباً هو فاتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم 
أسيراً حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدٌ بها فأعارته ؛ فدرج بني لها وهي 
غافلة حتى أتاه؛ فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده؛ قالت؛ ففرزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: 
أتخشين أن أفتله ما كنت لأفعل ذلك ؛ قالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب: والله لقد وجدته 
يوما بأكل قطفاً من عنب في يده؛ وإِنّهلموئق بالحديد وما بمكة من ثمرة؛ وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله 
خبيبا؛ فَلَمّا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم: خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع 
ركعتين: فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزءٌ لزدت ثم قال: اللهم أحصهم عددا؛ واقتلهم بددا' 
ولا تبق منهم أحداء ثم أنشأ يقول: 

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع ٍ 
نم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث ففتله؛ وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا 
الصلاة, وأخبرٌ يعني النبي قل أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. 
(1) وهو عمّار بن ياسر المَنْسى » أبو اليقظان: الصحابي المشهور 
أبواه مسلمان غير عمّار بن ياسر. شهد بدراً والمشاهد كلها 
بصفين سنة سبع وثلاثين , وهو ابن ثلاث وتسعين سنة 
00-0 0 1 ا و عن أبيهء قال: «أخذ المشركوت عمار بن ياسر 
ا 5 0 كوم ونَن أتى رسول الله قاء قال ما وراءك فال' 
ا ل 
سر 8 ا 0 مح طلاكم: و«دسنن اليبهقي الكبير»( 
بالإيمان: قال: إن عادوا فعد» ف «المتدرك)(؟: 


4 298 )., وغيرهما. 


00 كناب الإكراء 
الل( ب[ ب © ٍ؟؟4؟إب؟ب حيحصب لل م 
ورم له حلاف مال محلم بفساء وافلتن الكره لا قتلهء ويقادٌ المكْره نئط. 
بقيمة العبد» ونصفه المسمى ان ل يعلأ 

٠ 2‏ عد افيه بخان 0 3 1 

والفرق بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضرورة» والكف' لإ 
يحل أبدا فيرسخّص إظهاره مع قيام دليل الحرمة ؛ لأنّ حقه يفوت بالكليّة » وحق الله تعالى 


ع تم - 


لايفوت بالكلية ؛ لأنّ النَصديق بالقلب باق"". 

(ورْخْص له إنلافُ مال مسلم بهما) : : أي بالقتلٍ والقطعء (وضمن المكرة) . 
بكسر الراء . إذ في الأفعال يصيرٌ الفاعلٌ آلة للحامل : (لا قتله)؛ فإِنّ قتلّ المسلم لا بُحِلُ 
بالصّرورة» (ويقادٌ المَكْرِهُ ققط): أي إن كان القتلّ عمداً فعند أبي حنيفة # وبح 
المقصاصُ على الحامل ؛ لأنّ الفاعل يصيرٌ آلة له؛ وعند رُفْرَ ه على الفاعل ؛ لأنّه 
مياشرء؛ ولايحل له القتل؛ وعند أبي يوسف #ه لا يجب على أحد للشْبْهة: وعند 
الشَافِعِيّ #ه يَحِبْ امايو على اناج بالاترة ٠‏ وعلى ارائز يوتسي 
عنده كالمباشرة: كشهود القصاص”". 

(وصم نكاحُةُ وطلاقّه وعتقه): أي إعتاقه؛ فإنّ هذه العقودٌ تصح عندنا مع 
وجود الإكراه ؛ قباساً على صحَّيها مع البزل: وعند الشافِيِيٌ #ه لا تصح؛ (ورجم 
بقيمةٍ العبد. ونصفه المسمّى ان لم يطأ): أي يُرْجِمْ المكرَهُ على من أكرهه في صورة 
الإكراء بالإعتاق بقيمة العبد ؛ لأنٌّ الإعتاق من حيث أنه إتلافٌ يضاف إلى الحامل ؛ لأن 
الإتلاف فعل ؛ فيمكنْ فيه جعل الفاعل آلة للحامل؛ وإن لم يمكن ذلك في القول'". 


و نكاحة وطلاقه وعتقّه. ورم 


)1١(‏ حاصله: إن ليان لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة ؛ لأن الركن الاصلىّ فيه التصدين؛ وهو فألم 
حفيقة » والاقرارٌ ركن زائدء وهو قائم تقديراً ؛ لأنُ التكرار ليس بشرط» بك الامتناع رد 
حقيقة , فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناًء وفوت حق الله تعالى توهمًاء فيسعه الميل إلى إحيا* 
حقه. ينظر: ددالعناية)(8: ١9/8‏ ). 

(1 أي إِنْ الشاهدين لو شهدا على رجل بالقتل العمد؛ فاقتصٌ المشهود عليه, ثم جاء المشهود به حبًا يفل 
الناهدان عندهء. ينظر : «الكفاية)(8: /ا/19), 

(؟) أي فإِث الإعتاق من حيث التكلم يفتصرٌ على المميق , نه لو اتتقل إلى المكرء من حيك التكلّم أبا 
كخشية الإتلافي لم يحتق العبد قطعاً. ينظر : «احاشية الجلبي :اص .)9011١‏ 
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ونذرف ويجينه. وظهارهء ورجعنه. وإيلاؤء, وفيؤه فيه وإسلامة بلا قتل لو رَجَعء ل 
إبراؤه مديونه أو كفيله. وردثه فلا بين عرسّه. ولو زز يمد إلا ١‏ 

ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصف المسمّى إن لم يوجد الدخول ؛ أن نصفت 
الست في مَعْرِضٍ السقوط بأن تجيء الفرقة من قِبّلِ المرأة, فيتاكُدُ بالطلاق”"' قبل 
الُخول فمن هذا الوجه يكونُ إتلافا يضاف إلى الحامل ؛ جعل الفاعل آلة له بخلاف ما 
علد غول + لأن المفر تقزر بالدخول21, 

ولقائل أن يقول: المهرٌ يحب بالعقد والطلاقّ شرطه؛ والحكم لا يضاف إليه ؛ 
رأيضا سقوطه بالفرقة تجرد وهم» فلا اعتبارٌ له. 

(ونذره؛ ويِيئه؛ وظهاره. ورجعنه؛ وإيلاؤه: وفيؤةُ فيهء وإسلامُ بلا قل لو 
رَجّع)؛ الأصل عندنا أن كلّ عقد لا يحتمل الفسحٌ فالإكراه لا بمنم نفائه. وكذلك كل 

.2 055 مأ 1 5 : ؛ .م 
ما ينفذ مع البزل ينفذ مع الإكراه. والإسلام إنما يصح مع الإكراه ؛ لقوله 8 داأعرت 
أن أقائلَ النّاسَ حتَّى يقولوا لا إله إلا الله»'"'؛ فالاسلامُ يصمّ مع خوف القتل» لكن إذا 
عع إواعد قر فاو ىلاع 5 قدي 4ى 
أسلم المكره؛ ثم ارئد لا يقل لتمكن الشبّهة في إسلامه. ' 

(لا إبراؤه مديوته أو كفيلُه! »رده فلا بين عرسه...*أءولو زنى جمد إلا إذا 


)١(‏ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج ٠‏ وقد 
تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى الحامل» والتقرير كالإيجاب » 
فكان متلفاً له فيرجع عليه بمخلاف ما إذا دخل بها ؛ لان المقرر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق. ينظر: 
((درر الحكام»(؟ : نغفةة 

(1) أي لا بالطلاق؛ فبقي عرد إتلافى مللئر النكاح » وإنّه ليس بمال: فلا يضم بالمال ؛ لأثه لا ممائلة بين ما 
هو مال وبين ما ليس بمال عتقوم : وتقوّمُه عند التملك بالتكاح ١‏ لإظهار خطر الممهور؛ و تار 
للمملوك لا للملك الوارد عليه , ألا ترى أن إزالة المع بغير شهود ويفير ولي صحيح» فلا حاجة إلى 
اظهار الخطر عند إتلاف الملك ؛ فلهذا لا يضمن المتلف شيناً؛ ولذا لا يحب على شاهدي الطلاق يمه 
الدخول ضمانا عند الرجوع. ينظر: «الكفاية»(8: *18), 

17 من حديث أبي هريرة د وأنس بن مالك 6ه في««صحيح 
١265‏ واصحيح أبن خزيمة)(1: 744)؛ و(اصحيح أبن 

'4) أي لا يصح مع الاكراه إبرالء مديوئه أو إبراؤه كفيله بنفس 

لأنها إقرارٌ لفراغ الذمّة ؛ فيوكرٌ فيها الإكراه. ينظر : «اردٌ افمثار»(9 1 67 , , 
7) في ف زيادة : فإن ادّعت البينونة فال أظهرنُها وقلبي مطمنن بالإيمان صدف. 


البخاري6(١‏ : 61 ,)١‏ را اصحيح ملمع<١:‏ 
حبان04 3 : 1 1)ءوررالتهى10: م22 

9 ل تضم الجزل ؟ 
أو مال ١‏ أن البراءة لا تصح مم 


هَهُ السلطان)؛ هذا عند أبي حنيفة , وعندهما لا يحد. أقول : كون الاكراء 
مسقطأً للحدٌ متفق عليه فيما ينهم » بل هذا الاختلاف نما هو في تحقق الإكراو م: غير 
السُلطان فإناً عند أبي حنيفة ضفد الإكراء لا يتحققٌ من غير الستلطان» فالرّنا لامكا 
أن'' يكون مع الإكراه فيحدء وإذا أكرَّهَهُ السلطان فرنَى لا يح لوجود الإكراءهنا. 
وعندهما الاكراه ب يتحقق من السّلطان وغيره» فلا يحد في الصورتين. 


لسلس ين لل سس يلس 


جات 1 
يتب ا 


كتاب الحجر 

هو منعٌ نفاف تصرفي قوليء وسيبة: الْصَغْرٌ ٠‏ والجنونء والرْقَ ٠3‏ فلم يصح 
طلاق صي ومجسنون . غلبء وعتقهُماء ؛ وإقرارهما. . وصح طلاق العبد وإقراره في 
حنّ نفسيه لا في حق سيدِه فلو أقرممال أَخْرَ إلى عتقه؛ ويمد وقد مج ومن مقا 
منهم وهر يعقلَهُ اجاز وليه أورة اا اا ا اا 0 

كتاب الحجر 

(هو منع ناف صرفو قولي): إِنْما فال هذا ؛ لأن الحجر لا يتحقق في أفمال 
الجوارح؛ فَالْصّبِيْ إذا أتلف مال الغير يحب الضمان: وكذا المجنون. 

(وسببة: الصغرء والجنون» والرق. 

فلم يصحٌ طلاقّ صي ومجنون غلب): أي”'' المجنونُ المغلوب: هو الذي اختلط 
ا ل ا ا ا ال كي 
الذي يختلط كلامهُ فيشبُهُ كلامهُ مره كلام المقلاء: ومرّة لاء وهو هو المعتوه'' '؛ وسيجيء* 

مه" (وعتقهُما) : أي إعتاقهماء (وإقرارهما. 

وصح طلاق العبدٍ وإقرار في حق نفسيه لا في حق سياره فلو أقر): أي العبد 
لهجو (ممال أخْرٌ إلى عتقهء وبحدٌ وقرّد عججل) ‏ فِإنّهُ في حقّ دمه مبقئ على أصل 
الآدميّة حتى لا يصمٌ إقرارٌ مولا بذلك عليه. 

(ومّن عقدَ منهم وهو يعقلة أجازٌ وليه أو ردّ)؛ قوله: : منهم يرجعٌ إلى الصبي 
رالعبدٍ وامجنون» فإنَّ المجمنون قد يعقلُ البيع والشراء ويقصدهماء وإن كان لا برجم 
المصلحة على المفسدة: وهو المعتوهٌ الذي يصلمٌ وكيلا عن الغير؛ ا 
قوله : ومن عمد منهم : ؛ العقودٌ الذائرة بين النفعةٍ والمضرة, بخلاف الانهاب ؛ لت 
بلا إجازةٍ الولي ٠‏ وبمخلاف الطّلاق والعتاق؛ فإنّهما لا بصحٌان وإن أجاز الولي, 


0 
١‏ أزيادة من ف 

٠ 1 0‏ فاسيك اس مير ١‏ 

(') اختلفوا في نفسير المعتوه. وأحسن ما فيل فيه: : هو من كان قليل العهم ' | ممتلط الكلام. فا ب 


الله لا يِصْرِبُ ولا بثلهم ٠‏ كما يفعلٌ المهنون. ينظر: : وبالعرر»ا؟ : 53978 
(7) بعد أسطر. 


يفنا 


ع عو 
د اي ير علب ل ا 
: : م إليه ولو بلا رشد 
اا لقا شيا سوا نا ا حر عا فورح 
زول يتك حر مكلف يتنه نه '' وفسق ود دين '' )هذ اعتد أبى حدق 
ذه وعندهما وعند الشافعي'” فك بذ 0 رايا اأطلبا غزماء ادر 
الحجرّ عليه حَجَرْه القاضي وَمَنمهُ من الببع والإفراره وغتدهما وعند الثافعي؟" ئه 
8 حجر على القاسق زجرا له ؛ (بل مفتب ماجنء وطبيببٍ جاهلء ومكار مفلس). 
اعلم أن أبا حنيفة فلك يرى الحجرٌ على هؤلاء الا دفعاً لضررهم عن التّاس؛ فالفني 
الماجن : : هو الذي يعلَم النّاسَ الحيل؛ ؛ والمكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ 
الكراء فإذا جاء أوانُ السّرٍ لا داب لهُ فانقطع المكتري عن الرّفقة. 
(فإن بلغ غير رشي م يُسَلْمْ إليه ماله حثى يبل خمساً وعشرينَ سنة؛ وصح 
, تصرفُُ قبلهُ وبعده يسم إليه ولو بلا رشلو”')» اعلم أن الب إذا بل غير رشياولم 
يلم التهدماله الناقاء ٠‏ قال الله تعالى: (أوَلا تُؤنُوا السفهاء أُموالكم6"'؛ إلى قوله : 
(١‏ إن آنسكم مْهُمْ دا فاذفُوا” ' ٠‏ فابو حنيفة ضيه قدّر الإيناس بالزّمانَ وهو خمس 
وعشرون سنة فإ هذا سن إذ بلمهُ الم يمكنُ أن يصير جد ؛ لأنّ أدنى مدّة البلوغ انا 
عشر حولاء وأدنى مده ا حمل سه أشهرء ٠‏ ففي هذا المبلغ يمكنْ أن يولد له ابن لعي 
ضعف هذا المبلغ يمكنٌ أن يولدَ لابيه ابنٌء فالظاهرُ أنّ يؤنس منهُ رشدٌ ما في سن خمس 


(1) السفه: وهو خفة تعتري الإنسان فيحملّه على العمل يخلافم موجب الشرع والعقل: مع قيام العفل. 
وقد غلب في عرف الفقهاء ء على تبذير المال وإتلافه على خلافب مقتضى الشرع والعقل» تا 
إلى المغنيين واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال وإلقائه في البحر وإحراقه ؛ هذه أمثلة التبذير الذي 
هو دأب السفهاء ء. ينظر: «الكفاية»(8: .)١91‏ 

(؟) زيادة ف ق: وصح منه بعد حَجْرِه ما صم قبله. 

(1) ينظر: «النكت)(اص ,)15١‏ وغيرها. 

(4) ينظر: «النكت»لاص177): وغيرها. 

(7) من سورة النساء؛ الآية (6). 

(') من سورة النساء : الآية (5). 


هتاب الحجر 
ب 


دنائيره لدرأهم ديئه؛ ٠‏ وبالفكس استحساناء لا عرضة راد ومن أفلست ومعه 
عرض شراة فيا يده أسوة للعرماء. 
فصل 

؛ والإحبال؛ والإنزال؛ والجارية: بالاحتلام؛ والحيضء 
وعشرين: فيدفع فيه إليه أموالة وفيل هذا الك إن تصانااي ملع ييا أرشرة أ 
نموهما يصح تصرفه عند أبي حنيفة فه. وقالا : لايصح؛ لأنهُ لو صم لم يكنْ منع 
امال عنه مفيدا. 

قلنا : بل يفيد؛ لأن غالب تبذير الستفهاء ء بالببة» ٠‏ فمنم امال يمنع الببة ٠‏ ثم بعد 
م ري 0 
هذا الس مظنّة الرّشٍْ فيدورٌ الحكم معها 

(وحيس القاضي المديون): أي الحرَّ المديون» (ليبيع مالَهُ لدينه» وقضى دراهم 
ديه من دراهمهء وباع دنانيرة لدراهم دينه؛ وبالعكسٍ استحساناً) : اعلم أن القياس 
أن لا بيع الدّراهم لأجل دنانير الدّين؛ ولا الدنائير لأجل دراهم الدَّين ؛ لأنّهما 
مختلفان, لكن في الاستحسان أن يباغ كل احا لأجل الآخر؛ لألهما متحدان في 
النُمنية: (لا عرضّة وعقاره)؛ اخلافا لبمَا الفح ركاسع مووي ا 
والعقار للدّين: فالقاضي يبيعهما ويقضي ديه بالحخصص”". 

الومن افلس ومعه عرض شرا فبئعة أسوةٌ للغرماء): : أي أفلسَ ومعه عرض 
شراه: ولم ينود الكُمنء فبائُة أسنوة للغرماء وفال الشافعي 485 : حجر القاضي على 
المشتري بطليه ؛ ثم للبائع خيارٌ الفسخ. 

فصل 
(بلوخ الغلام: بالاحتلام؛ والإحبال» والإنزال» والجارية: بالاحثلام» والحيض 


بلوغٌ الغلا : بالاحتلا 


.| زيادة من‎ )١( 


:. 5 1 ان 2 ردح ةالعقبى اص 816). 
(1) أي يعطي القاضي بثه: كل واحد من الفرماء يقدر حفه.ينظر: الذخيرة على ص 


لق كتاب ا تحجر 
ا عرص ل ل 2 لص 
واحبل» فإن لم يوجذ فحتّى يم له ثماني عشرةً سنة؛ ولها صب عشر سنة؛ وقالا 
فيهما: بتمام حمس عشرة سنة؛ وبه يفتى؛ وأدنى مدو له إثنا عشرة سنة وها تسع 
سنين» فإن راهقا فقالا: بلغنا صدقاء وهما كالبا : حكما 


والحبل؛ فإن لم يوجد فحتٌّى يتم له ثماني عشرة سنة: ولأ سبع عشرٌ سنة. وقالا 
فيهما: بتمام خمس عشرة سنة» وبه يفت ""» وأدنى مِذّةٍ له إثنا عشرة سنة وها تسع 
سنين» فإن راهقا فقالا: بلغنا صدقاء وهما كالبالغ حكما). 


آ--- 2 
)١(‏ لأنها العادة الغائبة على أهل زمائنا وغيرها احتياطاًء فلا خلاف في الحقيقة. والعادة إحدى الحجح 
الشرعية فيما لا نصن فيه. ينظر: «رد المحتار))<(2 : 4510 


ل ص ع 00 
كتاب المأذون 
لزن ذلك الحجر وإسقاط الحقء ثم يتصرف اعد فس باهليهء فلم يرج 
العهدة على سيل وم يتوقت» فب أؤن اذ 
ظ يوماً مأذون حتى يُحْجْرَ عليه. ول 
بتخصّص بنوعء فإن أذن في نوع عم إذئهُ في الأنوا 
كتاب المأذون 

(الإذث فك الحجر وإسقاط الحق)؛ ٠‏ اعلم أن الأصل في الإنسان أن 4 ظ2 
ام لاالكري لال وريه ل مب ارط 
د رعذ لاف" ل حر توك والة: 
0 الم بتع ذا جا على عرف فإن قوله ١‏ الث فل الجر 
معئأه: إذا أذنَ المولى ينفك العبدٌُ عن الحجر: فعطف على قوله: ولاك فول تي 
يتصرّف. 

(قلع هرج بالعهدة"" على :سبو بجا قري على ألا يتشرفا لس ٠‏ انه 
إذا اشترى شيا لا يطلب النّمنَ من المولى لكونه مشتره يا لنفسيه ٠‏ بخلاف الوكيل فإنّهُ 
طليً الم من الول ١‏ له اشرى للموكل: . : 
توت والتوكيل يتوقت. 
ب ربكل ٠‏ لأنّ فك 
الحجر هو الإطلاق عن القيد 0 
دالراد أنّهُ إذا أذن في نوع من التّجارةٍ عم إِذنُهُ في الأنواع » وكذا إذا قل : !تعد ما . 


)١(‏ ينظر؛ : «النكت)(ص١١01):‏ وغيرها. 
(') أي بحقّ التصرّف كطلب الثمن وغيره» والعهدة فئلة بمعتى مفعول» من عهدء 
فولعم 


لقيه. ينطر : 37 الحتارالا 


أ كتاب المأنون 


001 
ويثبت: ؛: دلالة. فعبل رآه صيدة يبيع ويشترى وسكت مأذون» وصريحاً. فلو أذْن 
مطلقاً صحٌ كل تجارة منهء فيبيعٌ ويشتري. ولو بِمْبْنِ فاحشء ويوكل بهماء ريرهن, 
ويرتهنء ويتقبّلُ الأرض. ويأخذها مزارعة ويشتري بذراً يزرعٌه. ويشارك عناناً, 


ويدف 
1 د كراوما 535 العمل لمم : وكذا إذا قبل : أذ إليَ الغلةَ كل شهر كذا. 
يخلاف ما إذا ا بشراء شيءٍ معين »؛ ٠‏ فَإن هذا استخدام لا إذن. 


(ويثبت: دلالةء قعبل رآهة سيد يببع ويشترى وسكت مأذون)" , هذا عدن 
خلافاً لزفرَ ذه والشّافعي'"' #ه؛ وإنّما يكونٌ مأذوناً دفعاً للغرور؛ (وصريحاً””'. فلو 
أذن مطلقاً صم كل تجارةٍ منه) إجماعاء فإ تخصيص الشّيء بالذكر في الروايات إن 
دل على نة نفي الحكم عمًّا عداهُ فتعميم النّجارة إجماعاً بختص بما إذا أطلق ٠‏ أما إذا يِذ 
فعندنا يُعُم التّجارات خلافا للشافعي ظيله. 

اقبي ويشرية ولويكين فاخش): ولا يضح عنما يتيخ فاحتي 9ل 
تبزع"' دلالة”: وله : إِنْهُ من بابو التّجارةا (ويوكل بهماء ويسرهن» ويرتهن؛ 
ويتقبّل الأرض): أي تأحشعا كاله بالاستئجار والمساقاة؛ ( ود يأخذها مزارعة 
ويشتري بذراً يزرعٌه: ويشاركٌ عناناً)؛ إِنّما قال: عناناً احترازاً عن المفاوضةء (ويدفع 


)١(‏ لكن إذنه لا يكون إجازة لما اشتراه قبل الإذن وإن أجاز بالإذن أشريته وبياعاته ؛ وذلك لأن الأذذ 
وأشريته في المستقبل بعد الأذين لا فيما مضى. ينظر : «المحميط) اص 75). 

(7) ينظر: «التكت)اص ١١‏ 8): وغيرها. 

(7) كما إذا قال الرجل لعبده أذنت لك في التجارات يصير مأذوناً في التجارات كلهاء وهذا بلا خلاف ؛ لآد 
المولى أدخل اللام في التجارات وأنه يفيد استغراق الجنس إذا لم يكن ثمة معهودء وتمامه في «انحيط لاص 
41 

(8) أي بمنزلة التبرع ؛ لأنّ ليع بالفين الفاحش خلافُ المقصودء إذ المقصود بالببع الاسترباح دوك 
الإتلاف؛ فكان منْْلةِ التبرع ؛ ولهذا اعتبرٌ من المريض من الثلث؛ وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه 
الإذن بالمقصود. ينظر : «العناية)(4؟ : /لم؟). 

(0) زيادة من ف. 

(1) لآن العبدٌ متصرّف بأهليّة نفسه : فصار كالحرٌ. وعلى هذا الخلافي الصبيّ المأذون. ينظر : ««المداية»0؟ ' 
4). 


كتاب المأذون 
- 


امال وياخلاه مضسارية؛ ويستأجرء ويؤجْرٌ نفسه؛ ويقر بوديعةٍ وفص ودين ويهد 
8 2 2 5 2 1 2 ف 
طعاما يسيراء ويضيف من يطعمه. ويحط من المن أ ا 


ٍ بعيب قدرأ عهذا. ولا ك:."* 
0-0 34 1 0 و3 يررء 
ولا يزوج رفيقه» ولا يكانبّه؛ ولا يعتق اصلاء ولا يقرض؛ ولا يهب و 


بتجارتئه أو بما هو في معناها؛ كبيع وشرامءٍ وإجارةٍ وإستشجار, وغرم وديعة. 
وغصبء وأمانة جحدهاء وعقر وجب بوطء مشرية بعد 
المال ويأخذدة مضارية. ويمستأجر) : أى يتاجن شيا كال جين والبيك وغيرهما, 
(ويؤجّرٌ نفسه) : هذا عندنا خلافا للشافعى ذك. 
5 1 4 0 1 4 86 7ياي 

(ويقر بوديعة وغصببٍ ودين ويهدي طعاما يسيرأء ويضيف من يطعمه. 
ويحط من الكّمن بعيب قدراً عهدا"". 

) م) # حماسا نه 0 ا الى : 

“ولا يروج ولا يزوج رقيقه), وعند أبي يوسف ذه يزوج الأمة ؛ لأنه 
تحصيل المال: لبما: نه ليس من التجارة» (ولا يكاتبه. ولا يعتق أصلاء ولا يقرض» 


ولا يهب ولو بعوض. 
وقالوا: لا باس للمرأة أن تَنصِدّق بشيء يسير): ”كالرّغيف مثلا''» (من 


1 
: 


بيت زوجها)ء هذه المسألة ليست من هذا الباب لكنّها ذكرت للمناسبة» فَإن المرأة 
ا اذ بهذا. 

(وكل دين وجب بتجارتهء أو بما هو في معناها؛ كببع وشراء''' وإجارة 
وإستتجاره وغرم وديعة: وغصبء وأمانةٍ جحدهاء وعقر وجب بوطء مشريةٍ بعد 


5 : 5 ينظر: «التكت)(ص؟١2)01 وغيرها. 71 بعامله [ ينظر بزالتيين)(‎ )١( 
لأنّ الاقرار مر: توابم التجارة ؛ لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد. ينطر: “0-0 م‎ )1( 
ا 0 أخلا للعيب به من الحط  خلافر لخط من غير‎ 


(1) أي مثلاً مايحط التجّار ؛ لأنه من صنيعهم؛ إذ فد يكون رو 
عيب. والحط أكثرُ من العادة ؛ لأنه تبرغ محضْ بعد نمام القصد؛ ولبس من ملع جار 
إلبه. ينظر: ««التبيين)( 2 : 594)., 


()زيادة من ب وص و ف. 


(8): 3 7 اع ف 
زيادة من أو م. . : 5 ادر بالا جارة 
8 9 0 واإكلفي. يذدهة: و صلق يو 

10 ميورة رجوتيرالأبزبااتم: هو أن يم ويسشحقٌ المبيع » وجلك التلن يب 3 1 ضيه 
أن يستمجل الأجرة : ثم هلك المستأجر قبل تام المذة؛ 00 ا + 14 
لسبب الإجارة؛ وذكر اللامانةٌ بعد الوديعة ؛ أن الأمانة أعم منها. بنظر : «جمع بم 


الاستحقاق يتعلق برقبته د يباغ فيه» ويقسم ثمنهُ بالخصصء ويكسبه حصل قبل 
الدين أو بعده وبا نهب لا بما أخذه سيِدَهُ منه قبل الدين» وطولب بما بقي بعد 
عتقه. وللسيدٍ أخد غلَةِ مئله مع وجود دينء وما زاد للغرماء. وينحجر إن أبق. ار 
مات سيّدُهء أو جُنْ مطبقء أو لحق بدار الحرب مرتدأء أو حُجِرَ عليه بشرط أن 
يعلم هو وأكثرٌ أهل سوقّه. والأمةٌ إن استولدهاء لا إن دبُرهاء وضمن قيمئهما 
الي ل يي 
الاستحقاق يتعلق برقب يباع فيه؛ ويقسم ثمنّه بالحصصء وبكسيه حصل قبل 
الدين أو بعده وبما الهب) : أي بما وهب لهء » فقبل الببة» هذا عندنا» وقال زفرٌ 2 
والشّافعى”' ه: لا بباغٌ هو في الدينٍ لكن باع كسبّه ؛ لأن غرض الموي تحصيل مال 
لم يكن » » لا فوت ماقد كانء ولنا : أن الدّينَ ظهر في حق المولى» تعلق برقي ذفن 
للضّررٍ عن النّاس. 

( لا بما أخذه سيَدهُ منه قبل الين» وطولب بما بقي بعد عتقِه عتقه): أي إذا قضى 
ينه من تمن رقبيه إذا بيعت » ومن كسيه ٠‏ فإن بقي شيء من من الذين طولب به إذا عتق. 

(وللكيدٍ أخد غلَةِ مثله مع وجود دين؛ وما زاد للغرماء» وينحجرٌ إن أبق)؛ 
هذا عندناء وعند الشافِعي''' ضيه : لا ينحجر؛ لأن الباق لا ينافي الإذن. فَنهُ يصع 
إذنُ الآبق» ولنا: : إن دلالة الحجر قائمة ؛ لأن المولى لا يرضى بإسقاط حقَه حال نرده» 
أ إذا أذنهُ صريحا فهو يفوت دلالة الحجرة"". 

(أو مات سيده: أو جُنّ مطبقاًء أو لحق بدار الحرب مرتدأء أو حجر عليه 
بشرط أن يعلمَ هو وأكثرٌ أهل سوقه)؛ دفعا للغرور عن النّاس. 

(والأمة إن استولدها) : أي تنحجرٌ الأمة إن استولدها عندناء وعند زفر ظك : 
لا تنحجرٌ؛ ؛ لأنهُ يجورٌ إذنُ المستولدة» قلنا: : فيه دلالة الحجر, إذ الظاهرٌ أَنّهُ لا يرضى أن 
حرج وتعادل قع لاس : ٠‏ لكن إذا أذها صريحا فالصرِيح يفوت دلالة الحجر. 

(لا إن دبرها'''؛ وَضْمنُ قيمّهما للغريم ): أي في صورة الاستيلاد والتّدبيرإن 


() ينظر: ««النكت»لاص7١0),‏ وغيرها. 

(0) يظر: «النكت )»7ص 17 86), وغيرها. 

() أي إِنّ الإباق حجر دلالة ؛ ؛'لآن المولى إِنّما يرضى بكونه مأذوناً على وجه يتمكن من تقصية دينه مكسبه 
٠‏ بخلاف ابتداء الازن ؛ لأن الدلالة لا معتبرٌ يها عند و جود التصريح مخلافها. ينظر : «البداية10: 29 


0 إِد العادة ما جرت يتحصين المدبرة فلم يوجاد دلالة الحجر فتبقى مأذونة. ينظر : بزالدر المتقى :2" . 
441). 


هيتاب المأذون 
أذ 


سم أ لل ام 
ولو حْجِرَ فأفر فر أن ما معه أمانة أو غصبء أو أقر بدين عليه صح» ولو شمل ديه 
ال ورقيئة م لك مي ما معهء فلم يعت عبد كمي باعتا يبه ومعق إن | 
بيط دنه وبع من سيد مث القيمة لا بأقلء وسيّذه منه ممثلها أو بأقل؛ فلو با 
بالأكثر حط ! » أو أل 
كان على المستولدةٍ وعلى المدبرة دين محيط؛ غرّمٌ السيّدُ قيمتهماء ولا يرم ما زاد على 
ا ا 

(ولو حُجِرَ فأ قر أن ما معه أمانة أو خصبء أو أقرٌ بدين عليه صح) هذا 
عند أبي حنيفة ضيه , وقالا : لاايصح ؛ لأنّ مصحُمحّ الإقرار الإذن»” وقد زال؛ وله : إن 


)0١(- 


المصححٌ اليد؛ وهي بأقية 

(ولو شمل ديئه ماله ورقبقة ل ملك سيد ما معه ...''' ), هذا عند أبي 
حنيفة ذه ء وعندهما: يملك ؛ لأنّ الرقبة ملكه ٠‏ فكذا الاكساب وله: إن ملك المولى 
قح علانة ع لعن عند ور اداع حاجي ‏ كمللنالوارث» وهاه دول نه 

(فلم يعتق عبد كسيب بإعتاق سيلده. 0 : أي عند أبي حديفة هه 
وعندهما : يعئق وَيِضَمن السيد قبمنّهُ للغرماء» (وعتق إن لم يُحِطْ ديئه) : أي برقبتهِ 
وكسبه. 

(ويسيعٌ من سيّده بمثل, القيمةٍ لا بأقلء وسيّده منه ممثلها أو باقل): : أي يحور 
بيع الأذون الذي شمل ديئُهُ ماله ورقبئهُ من سيّدِهء وإلما يجوز ؛ ؛ لأن سيد أجنبي عن 
ماله إذا كان عليه دين حيط : وعندهما : إن باع بأقل من قيمته يحو البيع يحبر المولى 
بين إزالةٍ الحاباة ونقض البيع ؛ ؛ لأن العّررَ عن الغرماء يندفم بذلك» وإِنّما لم يحو أبو 
حنيفة #ه للتَّهِمةٍ كما في الوارث؛ ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي, 

(فلو باع بالأكثر حط الفضل» أو نقض البيع ): : أي يؤمرٌ السيّد بإزالة امحاياة؛ 
أو نقض البيع. 


المأذون فيما أخده المولى من يدءء والبذ بافية 
وإقراره دليل تمتقها فلاف ها إذا أنتر عه 
تلظ برالمداية(1 : 07 


') أي إن المصسّح لإقراره هو اليد؛ ولبذا لا يصح إقرار 
حقيقة.: وشرط بطلانها بالحجر حكماً فراغها عن حاجته؛ 
المولى من يده قبل الاقرار ؛ لأنّ يد المولى ثابتةٌ حقيقة وحكماء . فلا تبطل بإقراره. 
-4). 

(5) ف ق زيادة: يقضى بما في يده. 


27 قي ق زيادة: مقة. 


ا ا 00 
وضمن السْيدٌ الأقل من دينه. وقيمته» وهو فضل دينهِ معتقاء فإن بيع عبد ذو دين 
عبط ينبي وفك المشغري أجان الخري بيخ وله ثفله أر ح المشترى أو البالع 
قيمئه. فإن ضمًئه ورد عليه بعيبٍ رجع البائع على الغريم بقيمته؛ وعاد حقه في 
ال و بيعه إن لم يصل ثمئهُ إليه. وإن 
وصل ولا محاباة في البيم لا 


(وبطل * 00 قبفيه؛ وله حبس مبيعهٍ لشميْه): أي للميّد 
ولاية حبس المبيع لقبض التّمن؛ إن سام اليم لبن قيض اللمن» طن نجذا وبلق 
فلم يب له حق إلا في الدين» والمولى لا يستوجبُ على عباده ديناً. ٠‏ فيبطل الثّمن. [ْ 

(وصح إعتاقة مديوناً): أي صمٌ إعتاق المولى العبد المأذون حال كوزه مديون 
سواءٌ كان الدَينُ محيطأ أو لم يكنء لأنّ ملكهُ فيه باق: (وضمن السّيدُ الأقل من ديند. 
وقيمته) : أي إذا كان الدّينَ أقل من القيمة يضمن الدّين» إذ لا حقّ للغرماء إلا ف 
الدين ٠‏ وإن كان القيمة أقلٌ من الدّين يضمن القيمة أنه تعلق حقهم بالرفية وهر 
أتلفينة: ؛ (وهو فضلّ دينه معتق): أي َم المأذونُ الذي عتقّ فضل ديبو على القبم. 

(فإن بيع عبد ذو دين" '' محيط برقبته» و0 المشتري أجارٌ الغريم م 
وله ثمئهء أو ضّمّنَ المشتري أو البائم قيمئه. فإن ضمله): أي البائع ؛ (وردٌ علبه 
بع بعيب رجع البائعٌ على الغريم بقيمته. وعاد حقةٌ في العبد) : أي رجم البائع على 
الغريم ٠‏ وعادٌ حق الغريم في العبد. 

(فإن باعَة سَيَِّه مُعلِماً بدينهء فللغريم رد بيع بيعِهِ إن لم يصل ثمنهُ إليه» وإن 
وصل ولا محاباة في البيع ل): وإنّما قال: مُعْلِما بدييه ؛ ؛ لأنّ البائع إذا أعلم المشتري 
أن على السبد الدّينَ؛ والمشتري رضي بذلك» نُوِهِمٌ أن ينفة ابيع برضا البائع 
والمشتري» فنقول: إن مع هذا يكون للغرماء ولاية رد البيع إذا لم يصل اللّمِنْ إليهم ؛ 


11 ما ياحه بلع لا يغي بديونهم بدون إذن الخرماء وَالدَينٌ حال ينظر: د ددالعناية)( 5 : 58 5). 


(1) قبِد بقوله : : وغيبْه ؛ لأنّ الغرماءً إذا قدروا على العبد كان لبم أن يبطلوا البيع إن لم يقضن الوى 
ديونهم ٠‏ فإذا لم يقدروا على العبلر إن شاء أجاز الغريم. ٠‏ الل يتظر : «البناية»40: 757). 

(؟) أي إن شاء الفرماء أجازوا البيع وأخذوا من العبد حينم لا يضئنون أحداً القيمة ؛ لآن الح لهم 
والاجازة اللاحقة كالإذن السابق. ينظر بنظر : «امجمم الأنهر)»(7 ان لمعي 


مكتاب المأنون 1 
ولا يخاصم المشتري منكرا اا ل اب بالمه؛ ولو اشغرى عبد وباع ساكتا عن 
إذنه وحجره فهو مأذون, ولا يباع لد يِنْهِ إلا إذا أقرٌ صيدة بإذله. 

افصل ف حكم تصرف الصبىي] 
ونصرّف الصي إن نفع ا والائهاب, صح بلا إذن» وإن ضرٌ كالطّلاقٍ 
والعتاق لا وإن أذن بهء وما نف 
وإن وصل» فإن لم يكن في البيع محاياٌ فلا وإن كانت فإمًا أن ترفم الحاباة, أو بنقعن 
الببع. 


(ولا يخاصم المشتري منكراً ديئَهُ إن غاب بائمُه”') ): أي إذا كان البائع اما 
والمشتري منكرا للدين » فالدّائن لا يخاصمه عند أبي حنيفة #ه وحمّار اه ؛ ؛ لأنّه لبس 
خصما له وعند أبي يوسف #ه هو خصمه ؛ ويقض للغريم بدينه؛ لان بذعي الملك 
الشية فكو عاقيا لكر من بتازعه وليما: أن الدّعوى يتضمَّنْ فسحّ العقدء وفي 
الفسخ قضاء على الغائب. 

(ولو اشترى عبدٌ» وباع ساكتاً عن إذَيَهِ وحجره فهو مأذون). عبدٌ قدم 
مصراء وقال: أنا عبد فلان مائرة ني التجارة' ويبيع ويشتري فهو مأذون؛ وكذا إن 
سكت عن الإذن والحجر فإن تصرفه فهُ دليلٌ على" أذنه» (ولا باع لدينه إلا إذا أفرٌ 
سيْدُهُ بإذنه) ؛ لأنّ المولى إذا لم يقر بالإذن» فالدين لا يظهرٌ في حقه ؛ والمعاملون إنّما 
نضرروا لأنهم اعتمدوا على ظاهر الحال» والمولى لم يغرهم. 

لفصل .2 حكم تصرف الصبي) ْ 

و2 تصر فةه ؛ الصي إن نفع م كالإسلام والائّهاب» صح 0 00 
كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به وما نفع وضر كالبيع والثثراء مُق باذ وليه) 
إكتفاء بالأهليّة القاصرة في النّافع واشتراطاً للكاملة في امار ودفعا للضرر بانضمام 


إن خاب الشري وليئغ حار فلا خصودة 06 ل ب وبي ود ا لم يطل ملك 
المشتري ؛ اث املك واليِدٌ للمشتري» وإبطال ذلك بدون حضورهء 00 5 الي زانات غباز 
شري لا يكون الرقبةً محلا لحي الغرماء, إلا أن لهم أن يضمُوا البائع 
مفونا حل حقّهم. ينظر: : «الكفاية)(2: 57397). 


(') زيادة من | و م. 


ف 


كتاب المانون 
ا ل 2 و ا اس ع حي ل ل ل 0 
وشرطة: أن يعقل البيع سالبأ للملك والشراء جالبا له. ووليه: أبوه؛ ثم وصيه. نم 
ا وصيه. ثم القاذ أو وصيهء ولو أقرٌ بما معه من كسيه أو إرثه 
رأي الوليّ في المتردّد بينهماء وعندَ الشّافعي”"' ضيه لا بصح تصرفة بإجازة الول . وكز 


(وشرطة: أن يعقل الببع سالباً للملائن والراء جالبا له. 

وولية: أبوه؛ ثم وصيهء ثم جذهُ ثم وصيه ؛ ثم القاضي أو وصيه) #إلمافال: 
4 و في الأولين » وقال: أو وصيّهُ في الأخير؛ لأن وصي العو لعفاف بعد 
موته في التّصرفم في مال وله واقاالت زازه و السرم حال عاو اريل ٠‏ 
وصي » وكذا في الجد: وأما وصي القاضي فهو الذي أمره بالتُصرْف في مال الينيم» فهر 
يتصرف في حال حياةٍ القاضي ؛ وما سي وصيامع أ لإيصاء هو الاسعخلااي 
الوتة لأن هنا يعي خليفة لأت: عان الا مله وفيا ؛ ؛ فإنّ فعل القاضي يصير 
كفعله: فمعنى الكلام أن وليّهُ أبوه؛ ثم وصيهُ بعد مويّه؛ ثم الجدٌ إن لم يكن الأب. 
ولا وصيهُ م وصبَهُ بعد موته» ثم القاضي أو وصيه؛ أيْهما تصرّفة صح. 

(ولو افر بما معه من كسيه أو إِربُّهِ صح)؛ فإنَ المولى إذا أذنَ الصبي بالتجارز 
ف اكرارة احسبنه ؛ لأنهُ من مام النجارة» إذ لو لم يصح قرا لا يعاملة الا مع أن 
إقرار الوليّ لا يصمٌ ؛ لأنّهُ إقرارٌ على الغير؛ وإقرارٌ الصّبِي إفرارٌ على نفسيه؛ والحجر 
ارتفم بالإذن فصار كالبالغ فصحٌ إقراه بالإرث أيضاً في ظاهر الرّواية » وعن أبي حنيفة 
طن : : آنه لا ريصح في الإرث؛ لأنهُإنُما بصخ في الكسب ؛ لِمَاذْكِرَ أنهمن توابع 
التجارة» ولا كذلك في الإرث. ''والله أعلم". 


١‏ يثث 


)١(‏ بنظر: ««فتوحات الوهاب)(7: 755), وغيره. 
()زيادة من ف 


يصتاب الغصب 


لبي ل 2 1000199 
كتاب الغخقصب 


هو أخذ مال متَقَوْمٍ محترم بلا إذن مالكبه. يزيل يدهء فاستخدام العبد. وحمل الذابة 
عن لا جلويئة على البساط 
كتاب الغخقصب 

(هو أخدٌ مال مُتَقَوْمٍ محترم بلا إذن مالكبه. يزيل يده)؛ فالخصب لا يتحو فى 
المينة ؛ لأنها ليست بمال» وكذا في الحرّء ولا في خمر المسلم ؛ لأنها ليست بمتقوّمة, ولا 
في مال الحربي ؛ لأنه ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالكه ؛ احترازٌ عن الوديعة ؛ وإِنَّما 
قال: يزيل يده؛ لأنّ عند أصحاينا هو إزالة اليد امحقَةٍ بإثبات اليد المبطلة. وعند 
الشّافعى”'' #ه هو إثبات اليد المبطلة ؛ ولا يشترط إزالةٌ اليد قلنا: كلامُنا في الفعل 
الذي هو سبب للضّمانء وهو إزالة اليد. ش 

يبرع على هنذا مسائل ككيرة منها + إن زوائد لصوب لا تكون منطمونة 
عندناء خلافا”"' له ؛ لأنّ إثبات اليد متحققٌ بدون إزالة اليد. 

ومنها: الاختلاف في غصب العقار'"'؛ وسياتي”". 

ومنها: ما قال في المئن: (فاستخدام العبدء وحمل الدابة'”' غصب» لا جلوة 
على البساط) ؛ إذ في الأوّليّن نقلهما من مكان إلى مكان؛ وفي الآخر: البساط على 
حاله, ولم يفعل فيه شيئاء يكونُ إزالةً لليد. وقد فرّعٌ على هذا الاختلاف : تبعيدٌ امالك 
عن المواشي حنى هلكت؛ وإمسالدُ الغير حنى قلع الآخرٌ ضرسّه » وليس هذا التفريع 
بمستقيم ؛ لأنّ إثبات اليد لم يوج في هائيْن المسئلتين, ثم لا بد أن يزاد على هذا 


)١(‏ ينظر: (اتلصحيح الثنييه» للنووي(ص75) : وغيره. 

(7) بنظر: (النكت))(ا صن 056): وغيرها. 

() ينظر: ««النكت)(اصض١ :)5١‏ وغيرها. 

())(مرةغ). 

0 7 ل ا ا 
8 لأ الفصب لم يتسفّى بدون النقل. وينبئي أن يكون الاستخدام كذلك ٠‏ لكن إذ! تلف نفس 
الحمل والركوب, يضمن ؛ وإن لم يمولها ا لوجود الإتلاف بفعله. بنظر : ردردٌ لممتار»50: 1١1/8‏ ) 


4 كتاب الفصي 
وحكمة: الإثم لمن عَلِم وردُ العين قائمة: والغرمٌ هالكة, دكب لكل في فلي 
كالمكيل: والموزون., والعددي المتقارب. فإن انم 
التعريف؛ لا على سبيل الخفية ليخرج السّرقة. 

(وحكمّة: الإثم أن عَلِمِ وردٌ العين قائمة» والغرمٌ هالكة. ويجب امثل في 
الثلي: كالكيلء والموزون» والعددي المتقارب)؛ اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلال 
مثليًا مع أن كثيرا من الموزونات ليس بمثلى » بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر 
ونحوهماء فأقول: ليس المرادٌ بالوزنيّ مثلا: ما يوزنُ عند البيع , ٠‏ بل ما يكون مقابك 
بالتّمن مبيّنا على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلفْ بالصّعة» فإنّهُ إذا قيل هذا الشّي؛ 
قفيرٌ بدرهم: أو مَنَّ بدرهم» أو عشرة بدرهم» إِنّما يقال: إذا لم يكن فيه تفاوت؛ وإذا 
لم يكن فيه تفاوتٌ كان مثليا. وإنّما قلنا: ولا يختلفُ بالصّنعة ؛ حتى لو اختلف 
كالقمقمةٍ والقدر لا يكونٌُ مثليًا ثم ما لا يختلفُ بالصّعة : 


١‏ ما غير مصنوع. 

". وما مصنوعٌ لا يختلفُ كالدّراهم والدّنائير والفلوس» فكل ذلك مثلى. 

وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات: فكل ما يقال: يباعٌ من هذا اللُوبٍ 
ذراعٌ بكذاء فهذا إنّْما يقال فيما لا يكونٌ فيه تفاوت: وهو ما يجورٌ فيه السُلم» فاه 
يعرف ببيان طولِه وعرطيهٍ ورقعته"''» وقد فصل الفقهاء المثليّات وذوات القيم؛ ولا 
احتياج إلى ذلك؛ فما يوجدٌ له المثلّ في الأسواق بلا تفاوت, يعتدٌ به فهو مثلى»؛ وما لبس 
كذلك فمن ذوات القيم» وما ذكر من الكيليّ وأخواتِه فمبنيّ على هذا. 

(فإن انقطم المثل فقيمئُهُ يوم يختصمان)؛ هذا عند أبي حنيفة # ؛ ؛ لأنّ القيمة 
يحب يوم الخنصومة؛ وعند محمّدر له يحب يوم الانقطاع”؛ لأنّه حينئل ينتقل إلى 
القيمة» وعند أبي يوسف هه يوم تحقق السّبب ٠‏ وهو الغصبء فإنّه إذا انقطع اكثل 


,)454 : ١()حاحصلا« رقعته: أي أصله وجوهرء. بنظر:‎ )١( 
(؟) وحد الاتقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباعٌ فيه وإن كان يوجد في البيوث. بنظر: «الشرنبلالية1؟‎ 
205 


تاب الغصب 
يكلا 


وفي غير المثلي قيمته يوم السرم المتفارت. فإن ادُمى اهلاك حيس حبّى 
نم أله لو بي لأظهرء ثم قضى عليه بالبدل. وشرطة: كون المفصوب نقلي فلو 
غصب عقاراً وهلك و يده لى يضمن 
النحق إلى ما لا مثل لهء أقول : : هذا أعدل' إذ لم ببق شيء من نوعه في يوم الخصومة. 
والقيمة تعتبرٌ بكثرة الرّغبات وقلتِها, ولي المعدوم هذا متعدرٌ أو متعسّرء ويوم الانقطاع 
لاضبط له وأيضاً لم يا ينتقل إلى القيمةٍ في هذا اليوم؛ إذ لم يوجد من المالك طلبء 
وأيضأً عند وجود المثل لم ينتقل إلى القيمة » وعند عدمِه لا قيمةً له. 

(وني غير المثلي قيمئّة يوم غصبه كالعددي المتفاوت): أي الشَّيءٌ الذي يعد, 
ويكونُ أفرادهُ متغاوتة» ولا يراد هاهنا ما يقابل بالّمن مبنياً على العدد : كالحيوان مثلاً. 
فإِنّهُ يعد عند الببع من غير أن يقال: يباعٌ الغنم عشرة بكذا. ٠‏ 

(فإن ادُعى الهلاك حيس حتّى يُعْلَّم أله لو بقي لأظهر. ثم قضى عليه 
بالبدل2. 

وشرطة: كون المغصوب نقلي فلو غصب عقاراً وهلك في يلوه م يضمن), 
هذا عند أبي حنيفة فك وأبي يوسف فك وعند محمد 5ه والشّافعي”'' ط: يجري فيه 
الخصب ؛ أما عند الشّافعي ضيه ؛ ؛ فلأن حدٌ الغصب وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه ؛ 
وأما عند محمد طن ؛ ؛ فلأنُ الغصب وإن كان عنده ما ذكرتاء ٠‏ لكنٌ إزالة اليد في العقارٍ 
يكون بما يمكن فيه لا بالنّقل, وهما يقولان: إن الغصب إثبات اليد بإزالة يد الماللد 
بفعل في العين» وهو لا ينصوّرٌ في العقار ؛ ؛ لأنَّيدَ المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها ؛ 
وهو فعلٌ فيه لا في العقارء فصارَ كما إذ أَبْدَ امالك عن المواشي. 


صما مشي المنون عليه؛ وصريحاً قال: القهستاني : وهر 


أعدل 


)١(‏ اختلف الترجيح» فقد رجح قول الإمام 
الاصح . كما في «المخزانة»؛ وهو الصحيح. . كما في «التحغة»» وعند أبي بوسف يوم الغصب وهو 
الأقول كما قال التمرئاشي» وهو المختار على ما قال صاحب «التهاية»ء وعند محمد يوم الانقطاع 
دعلبه الفتوى. كما في «القدخيرة»؛ وبه أفتى كثير من المشايخ 00 ا م 

7') أي ما انْفقا عليه من القيمة ؛ أو أقام المالك ببّنة على ما يلّعيه من 3 

(1) ينظر: «النكت»اص7١7):‏ وغيرها. 


13 كتاب الفص 
وضمِنّ ما نقص بفعله؛ كسكناه وزرعه؛ أو بإجارةٍ عبد غصب. وتصدق بأجره؛ 
وأجر مستعاره؛ وربح حصل بِالنُصِرّفٍ في مودعه؛ أو مغصويه متعيّاً بالإشارة. أو 
بالشّراء بدراهم الوديعة؛ أو الغصبء ونقدهاء فإن شار إليها ونقدَ غيرهاء أو إلى 
غبرها وأطلق. ونقدها لاء وبه يفتّى 

(وضمن ما نقص بفعله؛ كسكناه وزرعه؛ أو بإجارةٍ عبد غصب): أي ضمن 
في''' العقإر وغيره؛ أمَّا في العقار كالسّكنى»؛ والرَّرِع؛ وفي غير العقار كما إذا غصب 
عيدا 1 فنا قوس الوفرطن أ رشان مسا مضا ْ 

(وتصدّق بأجره. وأجر مستعاره؛ وربح حصل بِالنُصِرّف في مودعه. أو 
مغصويه'" متعيناً بالإشارة, أو بالشراءِ بدراهم الوديعة؛ أو الغصب. ونقدهاء فإن 
أشارَ إليها ونقدَ غيرهاء أو إلى غيرها وأطلق» ونقدها لاء وبه يُفْنَى): أي تصدّذ 
عند أبي حديفة 5ه وعحمَّار # خلافا لأبي يوسف ذه بأجر عبد غصبء فأَجْرَ وأخذ 
الأجرة: فكذا بأجرة عبد متعار قد أجَرَهُ وأخذ أجرهء وكذا تصدّق بريح حصل 
بالنّصرّف في المودع أو المغصوبب إذا كان مما يتعيّنُ بالإشارة: وكذا يتصدَّق بربح حصل 
بالشراء بوديعةٍ أو مغصوب لا يتعيّنُ بالإشارة إذا أشارٌ إليها ونقدهاء فقوله: أو بالشراء 
عطفٌ على النّصرّف» أمّا إن أشارَ إليهاء ونقدٌ غيرهاء أو أشارَ إلى غيرها ونقدها؛ أو 
أطلقّ ونقدها : أي لم يشر إلى شيء بل قال ا شتريت بألفي درهم ونقد من درامع 
الغصب والوديعة» ففي جميع هذه المنُور يطيبُ له الرّبمٌ ولا يحب له النُصداق. 


)١(‏ زيادة من باو ص وف. 

(؟) أي لو تصرّف في المفصوبب والوديعة بأن باعَه وريح فيه إذا كان ذلك متعيّنا بالإشارة أو بالشراء بدراهم 
الوديعة أو بدراهم الخصب ونقدها, يتصدّق بربح حصل فيهما إذا كان مما يتعيّن بالإشارة ؛ , ولآن كاتا 

لا يتعين فعلى أريعة أوجه: 

.١‏ فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق. 

؟. وإن أشار إليها ونقدّ غيرها. 

*. أو أشار إلى غيرها وتقدها. 

أو أطلق ولم يشر ونقدها. لا يتصدٌّي في هذه الصور الثلاث الأخيرةٍ عند الكرخيء قبل: وبه يفني ' 

والمختارٌ أنه لا يحل مطلقاً. ينظر : «الملتقى» )لاص 19/6 


هتاب الفغصب 


زإن عَصْبّ وغير فزال اسمه وأعظم منافيه ضَيئُ وملكه بلا حل قبل أداء بدله: 
كذبح شَاةٌ وطبخها أو شيّها, أو طحن بر وزرعه. وجعل حديار سقاء وصفر إنا 
والبناءٌ على ساجة ولينء فإن ضرب الحجريْن درهماً وديناراً أو إناءً لم يلك وهو 
مالكه بلا شيء؛ فإن ذبح شاة غير طرحَهًا المالك عليه وأخدّ قيمتهاء أو أخدّها 
وَضِمُئهُ نقصانهاء وكذا لو خرق ثوباً وت بعض العينٍ وبعضض نفيه لا كله وفي 
ل سند لقعت 5 يفوت شيئاً منها < ما نقص 

(فإن غْصَب وغير فزَالَ اسمّه وأعظمْ منافيه ضَِّئَهُ وملكه''' بلا حل قبل 
أداء بدله: كذبح شاةٍ وطبخها أو شيهاء أو طحن بر وزرعه» وجعل حديار سيفاًء 
وصْفرٍ إناء والبناءُ على صاجة ولين)» السناجة بالجيم : (إخشية متحوئة عهاً: للأساس 
عليها. وهذا عندنا لأنّهُ أحدث صنعة متقومة صبْر حو امالك هالكاً من وجه؛ وعند 
الشافعي”'"' ليه نخه: لا ينقطمٌ حق المالك عنه ؛ لأنّ الع باق ولا يعتبرٌ فعل الغاصب ؛ لأنه 
عطورء فلاانضير متا لاف 

(فإن ضرب : الحجرين درهماً وديناراً أو إناء م يملكة وهو لاله بلا شيم)؛ 
هذا عند أبي حنيفة طأه ؛ لأن الاسم باق» ومعناه الأصلي اللسه وكولة مووؤنا رهق 
باق حتى يجري فيه الرّباء وعندهما : يصيران للغاصب قياس على غيرهما. 

(فإن ذبح م شاةٌ غيرهٍ طرحَها المالك عليهء وأخد قيمتهاء أو أخذها وضمئّه 
نقصانها' " وكذا لو خرقة ثوبً وفونت بعض العين وبعض نفهه لا كل ؛ حلى ار 
فوت كل النّفع يضْمَنُهُ كل القيمة: ٠(وفي‏ خرق 0" يسير نقصة ول يفوت شيئأ منها 
ضمن ما نقص. 


4 أخذ القمة أراذ اللحم 
بى المالك عن أخد القيمه واراد 


0 أي زان ملك المفصوب منه عنه؛ وملكها الفغاصبء: حتى لو أ‎ )١( 
: أ بعر‎ 


مشوياً في الشاةٍ إذا ذحها الغاصب وطبخها وشواهاء ٠‏ لم يكن للمالك ذلك ؛ ؛ لأنّ الملك قد ز 
«المناية)(8 : 6 ؟), 

17) ينظر: «النكت)( ص :)75١‏ وغيرها. 

77 أي إن المالك عخيّر إن شاء ضمّنه قيمتها وسلم الشاة إليه؛ وإن شاء 
من وجه ؛ لغوات يعض الماقع كالحمل والدر والتسل وبقاء بعضها وهو 
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أخذها وضمُّن نقصانها ؛ لأنه اتلانف 
اللهم: ينظر : ربدرر الحكام1؟: 


(؟)زيادة من ف. 


م1 كتاب القصي 
ومّن بنى في أرض غيره؛ أو عرس ) مر بالقلع والردء وللمالك أن يَضْمَنَ له قيمة 8 
بناو او فسحيو أمر يتلم إن لقعيبتا بهه لقو بلا شتجر ونناءة رفوم يع أ حدهيا 
مستحق القلْع فيضمن الفضل. ؛ فإن حمر الثوب» أو صفر أو لت السويق بسمن 

فسمئه إبيض ومثل سويقه» أو أخدعُما وغرم ما ذاة النبغ واسئمن؛ فإن سوه 
ضمئه أبيض» أو أخدة ولااث ء للغاصب؛ لأنه نقص 

ومن بنى في أرضٍ غيره) أو غَرَسَ أمرٌ بالقلع والرُةٌ) ؛ هذا في ظاهر الرواية, 
وعند محمد ذه : إن كآن قيمة البناءِ أو الغرس أكثرٌ من قبمةٍ الأرض فالغاصب ملك 
الأرض بقيمتِها ٠‏ (وللمالك أن يَعْمْمَنَ له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن نقصت 
يه) : أي إن نقصّت الأرض بالقلع, مين طرق معرفة فيمةٍ ذلك ققال : (فتقومٌ بلا 
شجر وبناء؛ وتقومٌ مع أحليهما مستحق القَلْع فيضمنٌ الفضل)» 5 قيل: قيمة الشّجرٍ 
المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعاً, فقيمة اللقلوع إذا نقص منها أجرة القلع. 
فالباقي قيمة الشّجر المستحق القلع ؛ فإذا كانت قيمة الأرض مئة» وقيمة الشّجر المقلوع 
عشرة»ء وأجرة القلع درهماء بي نسعةٌ دراهم ؛ فالأرضُ مع هذا الشَّجر تقوم بمثة 
ونتغة دراهم ؛ فيضمن المالك التّسعة. 

(فإن حمر اللُوب» أو صفر أو لت السُويقَ بسمن ضمُكه أبييض ومثل سويقه 
أو أخَدَهُما وغرم ما زا الصّبغ والسّمن» فإن سود ضمكه أبيض أو أخدهُ ولا 
شيء للغاصب؛ لأنّه نقص), هذا عند أبي حنيفة ذإه: وعندهما : النسِويدُ كالتّحمير: 
قيل: هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصرء فلينظنٌ إن نقصّةٌ السسوادٌ كان تقصائاء وإن 
زاده يعد زيادة» وعند الشافِِي”' #ه المالك يمسك الوب ويأمرٌ الغاصب بقلع الصبغ 
ما أمكن» ولا فرق بين السّواد وغيره؛ بخلافي مسألةٍ السّويق» فإن التَّمبِيرَ غيرٌ ممكن» له 
القياس على قلع البناء. 

اقلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب ؛ لأنّ النتقض"''' يكون لهء وهنا يتلف»؛ 


فرعاية الجانبين فيما قلنا, والسويق مثلي فإن طرحَهُ على الغاصب يأخد المثل بخلافم 
الثُوبء فيأخْلٌ فيه القيمة. 


: وغيرها.‎ :)5١ ينظر: «النكت»لاصغ‎ )١( 
. (؟) النْقض : : وهو بالكسر المنقوض» يعني أن الحاصل من البناء المنقوض كالخشب والآجر للفاصب'‎ 
ولم يحصل للغاصب منه شيء: فلم يؤمر الغاصب بقلم صبغه» كيلا يفون حفة‎ ٠ : الصبمٌ فيتلاشى‎ 

بالكليّة . ينظر: ««حاشية الجلبي)(اص6887). 


عتاب الفصب 
05 


فصل لي بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب) 
ول يب ما غصب وضحن الك قيمثه مله ومدق الفاصيا في قبده مع حاف 
إن يقم حجّة الزيادة فإن ظهر المغصوب وفيمئهُ أكثرء وقد د ضمِنَ الغامي 
بقوله» اخذهُ المالك ورد عوضه أو أمضى الفئمان. اقول مالكه. أو 
مجُته؛ أو بنكول غاصبه؛ فهو له ولا خيار للمالك؛ وتفة بِيمْ غاصير عدن بعد 
ببعه لا إعتاق كيده سكن بده وزوائد الغصب متصلة كالسّمن. والحسن. 
ومنفصلة كالولد والكمرء لا تضمن إلا بِالنُعدّيء أو بالمنم بعد الأ 
فصل ل# بيان مسائل تتصل بمسائل الغصبا 
(ولو غيب ما غصب وضْمُنَّ المالك قيمئّه ملكّه)؛ خلافا للشّافعي"" ذه ؛ لأن 
الغصب لا يكونٌ سبباً للملك؛ قلنا: إِنّما بلكٌهُ ضرورة أن المالك بملك بدلّه ؛ لثلا 
نمع البدلٌ والمبدلُ في ملك شخص واحدر بخلاف ما لا يقبلٌ الملك كالمدبّر. 
(وصُدَقَ الغاصب في قيمته مع حلفبه إن لم يم حجة الزيادة؛ فإن ظَهرَ 
المخصوب ييف وَقيمَثة » وقد ضَّْمِنَ الغاصب بقوله؛ أخدهُ المالك ورد عوضه أو 
أمضى ا وإن ضَمِنَ بقولٍ مالكه. أو محجته: أو بنكول غاصبه. فهو له ولا 
خيارٌَ للمالك) ؛ ؛ لأنّه نَم ملكه ؛ لاريم الي الو 
أن الملك 


(ونفك بيمٌ غاصب من بعد بيه لا إعتاق عبده” " ضْمَن بعذه) ؛ 
الستند كافي لنفاذ البيع لا الإعتاق. 

(وزوائد القصب متصلة كالسّمن» » والحسنء ومنفصلةٌ كالولدٍ والكمرء لا 
تضمن إلا بالتعذي؛ أو بالمنع يعد الطّلب): هذا عندناء وعند الشافِبِي''' ضف 
مضمونة؛ وقد مر *' أن هذا مين على الاختلاف في حد الغصب. 


(1) بنظر: (أسنى المطالب»(5 : 227148 وغيره. 
"ادم وني و 
1؟) نيادة أو ب وم. 


(1) ينظر؛ «النكث)ا ص 8946) 2 وغيرها. 
(قاري, 145 


2 كناب الإجكوراء 
ا ا ام م لت و 
فولدتء فمانت ضّمِن قيمئها بخلاف الحرّة. ومنافع ما فصب سكئةُ أو مطله. 
وخينزيره؛ وإن أتلفهما للذمي : 


#داس 


(وضصم: نقصان ولادةٍ معهء وجير بولار يفي به)”" خلافا لإفر ف 


والشَافِمِ"' فك فإنّ الولد ملكه؛ فلا يصلحٌ جابرا لملكه ؛ قلنا: سببهما شيء واحد. 
وهو الولادة؛ ومثل هذا لا يعد نقصانا. 

(فلو زنى بأمة غصبّها فردّتْ حاملاًء فولدت» فماتت ضّمِنَ قيمئّها)؛ هنا 
عند أبى حنيفة له وعندهما: لا يضمن ؛ أن الرّدّ وقمّ صحيحاء وقد مانت في بد 
اناد رسيي شاك في مكمه وت الزالادةه وله كم ريد 11131 لا يبي تل 
حصل ف يد الغاصب؛ (مخلافي الحرة) ؛ لأنها لا تضمنُ بالغصب ليبقى الضّمان بعد 
فساد الرَّد؛ ثم عطف على الحرّة قولّه : (ومنافع ما غصب سكنّةُ أو عطله): فإنّها غرْ 
مضمونة بأجر عندنا سواءً استوفى المناقع كما ]داسك فق الذان المتصوية؛ أو عطلق: 
ضيه مضمونة بأجر المثل في الصورتين؛ وعند ماللئا'' أ مضمونة ! إن 


استوفى »؛ لا إن عطلهاء وهذا بناءً على عدم تقؤيها عندناء وإناتقو نه ووو 3 
العقد. 


وعند الشَافِجِي 


م 


(وإتلافف خمر المسلم وخئزيره » وإن أتلفهما للذمي ضمن), خلافاً للشافِعي 
0-7 فإ الذّمي تبعْ المسلم, فلا تقوم ف حقه, ولنا: أنه متروك على اغتقاذه. 


)١(‏ أي ما نقصصت الجارية بسبب الولادةٍ في يد الغاصب» فهر في ضمان الفاصب. فلو غصبها فولدت 
عنده : ٠‏ فمات الولدٌ فعليه رد الجارية ورد نقصان الولادة الذي يثيت فيها بسبب الولادة ؛ لأن الفارا 
بالغصب دخلت في ضمانه يجميع أجزائها؛ وقد فات جزءٌ مضمونٌ عليه كما لو فات كلهاء فإنار 9 
الخازية والولد وقد نقصت قيمة الجارية وقبمةً الولد يصلحٌ أن تكون جابرة لذلك النقصان. ثم بصمس 
الغاصب شيئا. ينظر: «العناية»)(9 : 881). 

(؟) ينظى: : «النكت(مس9ا09), وغيرها. 

() ينظر: («النكت)(ص!65), وغيرها. 

(1) في«المنتقى))00 : 23 من غصب دار فلم يسكنها حتى انهدمت أنه ضامن لقيمتها خلافا لأ حتبعة 

(0) ينظر: «التكت»)اص”5 ١29١‏ وغيرها. 


٠ 0 


2-5 شتكس واد اج و ا ب ا ا ل 
ولو غصب خر مسلم فخللها بما لا قيمة له أو جِلدَ ميتة فدبمه به أخدهما المالله” 
بلا شيء: ولو أئلفهُما ضّمِنَء ولو خلّلها بذي قيمة ملكَةُ ولا شي: عليه؛ فلو وبع 

(ولو غصب حمر مسلم فخللها مما لا قيمة له): كاتقل من الظل إلى التّمى. 
(او جلد ميئةٍ فدبغه به): أي بما لا قيمة له كاراب والشّمس» (أخذهما امالك بلا 
شيء. ولو أتلفَهُما ضَمِنَ”''» ولو خلّلها بذي قيمة): كالملح والخل. (ملكَه ولا 
شية عليه)؛ هذا عند أبي حنيفة فده » وعندهما أخذّها المالك؛ وأعطى ما زادَ الملح : 
(فلو َبَعْ به الجلد): أي بشيء له قيمة كالقرظ"' والعَقْص'””, (أخخذهُ المالك وردٌ ما 
اد الدْبمٌ فيه”'“» ولو أتلفَهُ لا يضمن)»؛ هذا عند أبي حنيفة ف؛ وعندهما يضمن 
الجلدَ مدبوغاء ويعطيه المالك ما زادَ الدّباغ فيه. 

فالحاصلٌ أنه إذا خلّلَ أو دبع بما لا قيمةً له أخذهما امالك ؛ لأنّ الأصل حقه : 
وليس من الغاصبو سوى العمل» ولا قيمة لهء أمّا إذا حلّلٌ أو دبغٌ بذي قيمةٍ يصير 
ملكا للغاصب ترجبحاً للمال المتقوّم على غير المتقوّم» والفرق لأبي حنيفة ظ بين الخل 
والجلد: إِنَّ المالك يأخد الجلدء ولا يأخدٌ الخل ؛ لأنّ الجلد باق لكن أزال عنه 
الجاسات , والخمرٌ غير باق؛ بل صارت حقيقة أخرى؛ وإنْما لا يضمن الجلد عند أبي 
حنيفة ذه إذا أتلفه ؛ لأنّه غْمبَبَ جلداً غير مدبوغ» ولا قيمة له؛ والصّْمانُ يتبع التقوم؛ 
لكن العينَ إذا كانت باقياً لا يشترط. 


٠ أي لو أتلف الغاصب الل الذي صيّرّه من الخمر المفصوب والجلد المدبوغ الذي دبقه بعد الغصب‎ )١( 
.)8 5/ من مل الخل” ؛ لأثه أثلف مالا متقراماً خالصا للمالك مثلياً. ينظر: ررحاشية الجلبي»»(ص‎ 

(1) القرظ: د الت 7 وقبل: شجر عظام لها شوك غلاظ كشجر الجوز. بنظر: «المغرب(ص 
وم 

(؟) العفْصُ : يديغ به. ويتخل منه الحيرء مود وليس من كلام أهل البادية. ينظر: 
؟414) و«المصباح» ص8١‏ 4). 


ررعمتار الصحاح“أص 


(1) ساقطة من ج و ص وف واق. 


- كتاب الخصب 
فهلكت لا يضمن مخلاف الْدَيْرة. ومن حل فيد عبد غيرء. أو رياط دابته. أو فنح 
باب اصطبلهاء أو قفص طائره فذهبت؛ أو سعى إلى سلطان من يؤذيه. ولا يدفع 
بلا رفع؛ أو مَن يفسق ء ولا يمئنع بنهيه » أو قال مع سلطان قد يُعْرّم وقد لا يعرم 
إل وَجَدَ مالأ فغرّمّه شيئاً لا يضمن »ء ولو غرّمٌ ألبتة يضمن ؛ وكذا لو سعى بغير 

(وضَمِن بكسر مِعْرّفِي وإراقة سكرء ومنصلف”", وصم ببعها'" ). 
لقوق : آله الهو كالطتور""والزمار ©" وغوهنا وهةاعفد أن حدقة هم وعنرى: 
لا يضمن ؛ وعند أبي حنيفة وه إِنّما يضمن قيمَهُ لغير اللهو» ففي الطنبور يضمي 
الخشبه المنحوت» وأما طبل الغزاة والدّف الذي يباح ضربه في العرس فمضمونٌ 
بالاتفاق. 

(وفي آم ولد عُمِيبَتْ فهلكّت لا يضمن مخلاف الْمدَبْرة )؛ هذا عند أبي حنيفة 
ذه إن الْدبرَ متقوُمٌ عنده لا أمّ الولد؛ وعندهمًا يَضَعهما لتتومهما 

(ومَن حل قد عبل غيره؛ أو رباط دابته أو فتحّ باب اصطبلهاء أو نص 
طائره فذهبت,. أو سعى إلى سلطان من يؤذيه. ولا يدفع”” بلا رفع؛ أو من 
يفسق): عطف على من يؤذيه, (ولا يمتنع بنهيه » أو قال مع سلطان قد يُمْرّم وقدلا 


دي" (ىي 


(١)التصفا:‏ العصير الذي طبخ حتى ذهب نصفه وبقي نصفه. ينظر: «طلبة الطلبة(ص968١)‏ 

(؟) لصلاحيتها لما يحل به الانتفاع وإن صلحت بما لا يحل قصار كالامة المغنية والحمامة الطبّارة. وقالا: لا 
تجوز بيعهاه وعليه الفتوى ؛ لكثرة الفساد. ينظر: «الملتقى)(اص191), ولاهرر الحكام»(؟: 2011: 
و(اتجمم الأنهر)“اص 479). 

() الطنبُورٌ: من آلات الملاهي وهو فُنْعُولٌ يضم القاءٍ ارسي مُعْربٌ وَإئْمَا صم حمْلاً على باب عْصْعُورٍ 
بنظر ؛ «المصبا )اص 7748). 

(4) المزمار: آلة الزمر. ينظر: «المصباح»)(ص 4 8 .)١‏ 

(0) أي لا يقدر دفع إيذائه إلا بالمرافعة إلى السئطان. ينظر : «ذخيرة العقبى)(ص988). 


٠ 
ير اا ا‎ 
ل را ل ا اك‎ 
سف ذك لا‎ ْ 5 - 
أجل وال ين‎ 0 : 
0 0 عند محمد 42 نز الهء ويه يفتى' '): وعند أبي‎ 
بياب‎ 0 
م ٍ 0 00 النفار. ' أوالله‎ 
المختارء وله : أن الطائرٌ مجبولٌ على‎ 0 0 2 
! يضمن‎ 
لبما : توسّط قعل‎ ٠ محمد ط‎ ) 
خلاف‎ 
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24 
انعني)(7 : 
ظر : «رالدر ! 
)١(‏ لكثرة الفساد. ينظر: ), 
7') زيادة من أب و و م. 
(؟) زيادة من ص . 


إن 


كتاب الشزيج 


هي ملك عقارٍ على مشتريه جيرا مثل ثمنه: وتجب بعد البيع؛ وتستقرٌ بالإشهاد, 
وفك ك بالأخد بالتُراضىء أو بقضاء القاضي بقدرٍ رؤوس الشُفعاءِ لا الملك. 
للخليط في نفس الجبيع ثم له في حق المبيع : كالشرب والطريق اخاصين كثيرب 
نهر ل١‏ نجري فيه اله وطريق ل بنفلء كم مار ملاصقء به في سك أخوي. 
كواضع جلع على الحائط 
كتاب الشفعة 
(هي تملّكْ عقار على مشتريه جبراً بمثل ثميه): أي بمثل تمن المشترى. وهو 
النّمن الذي اشترى بهء (وتهب بعد البيع), المرادُ بالوجوب التْبُوتَ؛ (وتنستقر 
بالإشهاد)؛ إذ حقّ التشفْعة قبل الإشهاد متزلزل ؛ لأنّه بحيث لو أخَرَ في الطلب تبطل. 
فإذا أشهد استقر : الح لا ير 
(وتملّك بالأخد , بالتُراضىء أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لا 
الملك)"" : : أي إِنّما بملك العقار إذا أخذهُ الشَمِيعٌ برضاه, وبرضا المشتري: وقوله: أو 
بقضاءٍ القاضي ؛ عطف على الأخذ لا على التُراضي ا 
الك ليع قبل أخذزه, (للخليط في نة نفس المبيع م" له في حق المبيع ) : أ 
ّ للشريك في حقّ المببع : (كالشُرب”" والطّربق الخاصين كشرب نهر لاتجري 
فيه السّمُن. وطريق لا ينفل ثم لجار ملاصق» بابهُ في سكةٍ أخرى. كواضع جلع 
على الحائط) : إِنّما ذَكَرٌ واض ضِم الجذع ليعلم أنه جار» وليس بخليط» ولا يشترط للجار 


الللاصن وضع الدع حتّى لو لم يكنْ له شيءٌ على الحائط يكون جاراً ملاصفاء وعند 
الشَافِِي”'' ده لا يغبت الشفعة للجار بل للأوّلين. 


)١(‏ لاستواء الكل ؛ لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم. وشمل ما لو كان المشتري أحدهم . وهل 
منهم؛ ذ راخدا متهم ؛ ويقسم المببع بينهم. ينظر: درد امار( 2 : ١189‏ ). 

(؟) لفظ : :الم ! ١‏ لان تون بخن النعن لكل واجار من وولاة” وأيضاً يفيد الترتيب . ينطر ينظر : «الجداية»2ة ' 
54). 

(؟) الشرب: النصيب من الماء. ينظر: رد المتار)( 0 : .)١4٠‏ 

(4) ينظر: «النكت)( ص14 ,)51١‏ وغيرها. 


هتاب الشفعة 


لي لي 2 052252225525 لشو 
آباب طلب انث فعدا 


ريطلبها الشفيع في مجلس عله بالبيع بلفظ يُْهَمْ طلبهاء كطلبت النشفعة رنحوه. 
وهو طلبُ موائبة» ثم يشهد عند العقار, ؛ أو على مّن معه من بائع أو مشتر. فيقول: 
اشترى فلان هذه الذار» وأنا شفيعهاء ٠‏ وقد كنت طلبت الشفعة, وأطليها الآن: 
فاشهدوا عليه؛ وهو طلب إشهاد 
آياب طلب الشفعة] 

(ويطلبها الشفيعٌ في مجلس علمه بالبيع بلفظ يُقْهَمْ طلبُهاء كطلبت الشفعة 
ومن مكل : أناطالي للكيعة: أو أطلبُهاء واعتبارٌ مجلس العلم اختيار الكَرْخِي 
ذه وعند بعض المشايخ كد ليس له خيار'' المجلس » حتّى إن سكت أدنى سكوت 
نبطلٌ شفعته'"»: (وهو طلبْ موائبة)» إِنّما سمي بهذا ليدلَ على غايةٍ النّمجيل كان 

(ثم يشهدٌ عند العقار» أو على من معه " من بائع أو مشترء فيقول: اشترى 
نلانُ هذء الدار» وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة: وأطلبّها الآن؛ فاشهدوا 
عليه. وهو طلب إشهاد). 

اعلم أن هذا الطب نما يحب عند لمكن من الإشهام عند الآآر وعند صاحب 
البد حتّى لو تمكن؛ ولم يشهد بطلت شفعيّه » وفي «الدخيرة»: إذا كان الشَمِيعٌ ف طريق 
مكة فطلب طلب الموائبة» وعجر عن طلب الإشهاد عند الدّارء أو عند صاحب اليد ؛ 
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(1) زيادة من أوب 
ا فما اختاره الكرخي وبعض مشايخ بارا مشوا عليه في المتون؛ ويكوب كمجلس 
الخبرة للتأمل» وهو الأصح. كما في «الدرر»(؟: ,27١4‏ وروا 0 : 8 0 
بالييع حتى لو سكت ساعة نبطل »؛ وإليه ذهب مشابخ بلخ وعامة متابح ا الرواية 
«الجواهر»؛: قال ابن عابدين في «رد امار( 1178): وهذا ترجيح صريح 6 
مم على ترجيح امتون بمشبهم على خلافه ؛ اله كدي 
ا ا 
عليه ؛ لخروجه عن أن يكون خصما ؛ إذ لا يد له و 


بظر: : تدرر الحكام(10 اقدك/ 


فإنها ازا سلمت إليه لم بصم الإشهاد 
ززيد ؛ لأنه مالك. 


وام ا اا ا 0 
إذا آخْرَهُ شهراأ بطلت؛ وبه يفتى. وإذا طلب: سأل القاضي الخصمْ عنها. فإن ازء 
ملك ما يشفعٌ به. أو نكل عن الحلف على العلم بأ مالك كذا؛ أو برهن الثفيع 
يو اك ار و كد او ا ؛٠‏ أو برهن 4 

م قضي له بهاء وإن لم يحضر الكّمنَ وقت الدّعوىء وإذا قضي لزمَهُ إحضازء. 
وللمشتري حبس الذار لقبض 
توك وكيلا إناوتحده وإلاللم بج يرل رسولا: أو كذابا: ٠‏ فإن لم يحِد فهو على 
شفعته ؛ فإذا حضر طلب»؛ وإن وَجَدَ ولم يفعل بطلت شُفعته. 

(ئم يطلب عند قاض فيقول: اذ شترى فلانٌ دارأ كذاء وأنا شغيعُها بدار كذا 
لي فَمْرْهُ يُسَلْمْ إلي» وهو طلب تمليك وخصومة؛ ويتأخيره لا تبطل التشفعة". 
وقال محمد #2: إذا أخخْرَهُ شهراً بطلت. وبه يفتى”". 

وإذا طلسب: سأل القاضي الخصم عنها'" ): أي عن مالكيَّةِ الشّفبع الذار 
المشفوع بهاء (فإن أقرٌ ملك ما يشفمٌ به. أو نكل عن الحلف على العلم بأئهُ مالك 
كذاء أو برهن الشفيمٌ سألَهُ عن الشراءء فإن أقر به أو نكل عن الحلف على 
الحاص ل أو السسبب)» اعلم أن بوت الشفعةٍ إن كان فقا عليه يحلفُ على الحاصل: 
بالله ما استحق هذا الشفِيعٌ الشفعة على؛ ٠‏ وإن كان مختلفاً فيه كشفعةٍ الجوار يحلفُ على 
السبب: بالله ما اشتريت هذه الدار؛ لأنّهُ ريّما يحلفُ على الحاصل بمذهب الشافمي 
ذهء وقد سبق في «كتاب الدّعوى»' (أو برهن التنفيعٌ قضي له بهاء وإن م يحضم 
اللمن وقت الدّعوى؛ وإذا قضي لزمّة إحضارء . وللمشتري حبس الدار لقبضر 


2ش وهو ظامر الرواية: 5 ««المداية))( 1 : مكل و«الملئقيى)»( ص 178 ), وددالسر المختار »لز 8 : +6ا). 
و«الغرر)(؟ : ٠ ,)51٠١‏ و«اتنوير الأبصار)( ص7 )٠‏ وعليه الفتوى. 

0( قائله شيخ الإسلام وقاضي خان ومشى عليه المصنف. والشارح في «النقأية)ا ص١‏ 0؟): ود لذ عيرة” 
ودامحخيط و«الخخلاصة)»؛ و«المضمرات», ء و«المغني»»»: وفي «الشرنبلالية)2؟ : 451١‏ عن ١‏ لهات" 
إنه أصح ما يفتى به ٠‏ وإليه مال ابن عابدين في «درد الممتار»(2 : 4١114‏ وأيده. 

() زيادة ة من أو ب وم. 

ل 0 


كتاب الشفعة 
نذا 


2 الكمنَ فار لا تبطل شفعتُه والخصمٌ البائم إن لم 
بملم؛ ولا يسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ بحضورء؛ ويقضى للشلفيع 
بالشفعةء والعهدة على البائع؛ وللشفيع خيارٌ الرّؤية والعيب. وإن شرط المشتري 
البراءة عنه: وإن اختلف الشفيع والمشتري في الكّمن صدقَ المشتري. ولو برهناء 
ثمنهءفلو قيل للشفيع :أذ النْمنْ فآخرَ لا تبطل شفعئه والخصمٌ البائع إن لم يسلّم ): 
أي خصم الشفيع البائع إن لم يسلم المبيع إلى المشتري. 

(ولا يسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسحٌ يحضوره) . إِنّما يشترط 
حضور '"البائع و''المشتري”" ؛ لان المللك لهء واليدَ للبائع, فإذا سَلُم إلى المشتري لا 
بشترط حضورٌ البائع ؛ لأنهُ صارَ أجنبياء (ويقضى للشفيع'" بالشتفعة» والعهدهٌ على 
البائع''' ): حتى يجب تسليم الدَارٍ على البائع؛ وعند الاستحقاق يكون عهدة اللّمن 
على البائع ؛ فيطلب منه. 

(وللشفيع خيارٌ الرؤية والعيب» وإن شرط المشتري البراءةً عنه؛ وإن اختلف 
اشيم والمشتري في الكمن صدّق المشتري ): أي ...” مع الحلف, لأنَ الشفيع يدّعي 
استحقاقّ الدّار عند نقد الأقلٌ والمشتري ينكره. 

(ولو برهناء فالشفِيم أحق), هذا عند أبي حنيفة د ويح له وحجّّهما ما 
ذكرناء وأيضا: يمك صدق البيّنتين بجريان العقد مرَئيْنء فيأخد الشفيم بالاقل ٠‏ 
وعند أبي يوسف ذه بين المشتري أحقّ لأنها أكثر إثبانا. 


(1)زيادة من أو م. 

(1) فلا بد من اجتماعهما ؛ لان القضاءً على الغائب لا يجوز ؛ لان أخّه من يد البائع يوجب فوات البيع 
قبل القبض» وفواه قبل القبض يوجب الفسخ ؛ لكونه قبل تمامه, كما إذا هلك قبل الفبض؛ ولا يحور 
الفسخ عليهما إلا بحضرتهماء بخلاف ما بعد القبض, حيث لا يشترط حضورٌ البائع ؛ لأن العقد قد 
انتهى بالتسليم وصار البائع أجنبياً عنهما. ينظر: «البحر الرائق»(8: 2144 

(5) زيادة من أوب وم. 

4 أي حمل ا على الببع من الاحكام على البائع قبل تسليم البيع إلى المشتري؛ والعهدة على 
المشتري لو كان ذلك بعد ؛ لآن البائع يصير أجتيياً. ينظر: «رمجمع الأنهر»(ص7/ا1). 

(0) قي ف زيادة: إن اختلف الشفبع والمشتري في اللمن فالقرل و0 ّة بالأكثر وللشفيع أن يأخذ 

ِ , أي لا تنافي بين البينتين في حق الشفيع لاحتمال أنه اشترى مره بالأقل وهرة‎ )١( 
.)5958 : بأيهما شاء. يلظر: «فتح باب العناية»»(؟‎ 


وإن الأعى المشتري ثمناءويادثة قل منه بلا قغيه فالقول له ومع قبغيه الشتري. 

وأخد في حط الكل بالكل» وني الشثراء بشمن مثلي بثثله. دفي غيره بالقيمة» و 
عقار بعقار أي كل بقيمة الآخرء وفي ثمن مؤجّل محال أو طُلَبَ في الحال وأخة 
بعد الأجل؛ ولو سكدتة عنه بطلت» وفي شراء ني مخمر أو سيره والشفيئ ني نك" 


(وإن ادٌعى المشتري ثمنأء وبائعه أقل' منه بلا قبغيه فالقولٌ له): ؛ أي بلا فبض 
الو ٠‏ فالقول للبائع؛ (ومع قبضه المشتري): : أي مع قبض الثَّمن؛ فالقىك 
للمشتري”'؛ (وأخد في حطً الكل بالكل" )؛ مسألة حط البعض قد مرت في «باب 
المرابحة»”” بقوله : والشّفِيعٌ يأخذُ بالاقل في الفصلين. 

(وني الثثراء بثمن مثلي مثله» وفي غيره بالقيمة» وفي عقار بعقار أذ كل 
رق بقيمة الآخر وفي ثمن مؤجّل حال أو طُلَب في الحال وأخد بعد الأجل)'". هذا 
ا أمّا عند زفرَ وه والشّافمي”! " ف في قوله القديم» فله أن يأخده في الحال 
بالنّمنِ المؤجّل؛ (ولو سكت عنه؛ بطلت): أي إن سكت عن الطّلب؛ وصبرّحنى 
يطلب عند الأجل بطلت شفعتّه. 

(وني شراء 207 خينزيرء والشفيعٌ ذميْ بمثل الخمر وقيمة الجنزير 
والشّفِيمٌ المسلم بقيمةٍ 


(1) وأخذ الشفيع العقار بقول البائع قبل فبض البائع النمن؛ وبقول المشتري بعد فبض البائع اللمن. ينظر: 
اافتع باب العتاية)0؟ 4ة), 

(؟) أي إذا حط البائع عن عن المشتري كل الثمن يأخذ الشفيع بكل الثمن ؟ لأنه لا يظهر في حقه فلا بلتحق 
بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا من رهو فاسد لا باطل. ينظر: ديرد المجتار(6 : .)١15‏ 

(0) 2( عه), 

(4) يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع كل من العقارين كلا منهما بقيمة الآخر؛ لانه بذله. وعو نس 
ذوات القيم. ينظر : تندرر الحكام»(؟ : 5071). 

(6) أي إذا كان العقار بثمن مؤجّل خبّر الشفيع بين الأخذ في الحال. وبين طلب الشفعة في الخال. والأخد 
بعد الأجل الذي وقع العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شفعته. ينظر: ررالدر المنتقي 2" 
4 ). 

)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

() ينظر: «التنبيه»)(اص 2))8١‏ وغيره. 


كتاب الشفعة 
0 ع ا ا ه 


ل ا ل حي شاه 
وفي بنام 3 و بالشمن وفيمة البناء والغرس مفلوعين؛ كما في الغصب. 
وكا كلم لدي جيك ورجع الشفيع بالكمن فقط إن بنى أو فرس. كم 
اسنحق» ويكل التمنر إن خعربت؛ أو جف التشجرء واخد العرصة لا النّقض بحصتها 
0 0 ولي شراء أرضص مع تمر نيل فيهاء أو لا ثمر عليها فاثمر 
0 ها 8 
بع اكذها اواك ل ع يب ب حي ل ا 
: 5 وء .0 ]0.1 . 3 . 8 5 . 
وفي سناء المشتري وغرسي بالكمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين . كما في 
الغصب ٠‏ ”'وإن شاء كُلْفَ المشتري فلعهما): أي اخذ اليم فيما إذا بنى المشتري 
أو غرس بالكّمن وقيمئُهما مقلوعيْن؛ أو كلف المشتري قلع البناء أو الغرس ؛ والمرارٌ 
تيهنا نتلوعن تينتهها سيتحتي التلع” كما مر في «الصب""'. وعن أبي يوسف 
#: أنه لا يكلف بالقلع؛ بل يحْيِرَ بين أن يأخذّ بالنُمنِ وقيمة البناء والغرس؛ وبين أن 
يترك: وهو قول الشَافِمِي”" كن ؛ لان اكليف بالقلع من أحكام العدوان؛ والمشتري 
هنا حق في البناء» قلنا: بنى في موضع تعلق به حق متأكدٌ من غير تسليط''. 
(ورجع الشفيع بالكمن فقط إن بنى أو غرس؛ ثم استحق»: اي إاأخد 
الشفيع بالشفعة وبنى أو غرس» ثم استحقت الأرض رجع بالّمن فقط؛ ولا يرجع 
بقيمةٍ البناء» أو الغرس على أحار بخلاف المشتري: فإنّه يرجع بقيمة البناء أو الغرس 
على البائع ؛ لأنّه مُسَلط من جهنه بخلاف الشفيع» فإنّه أخدّ جبرا. , ٍ 
(ويكل اللمن إن خربت؛ أو جف التثجر): أي اشترى دارا فخربت؛ أو بستانا 
فجف الشجرء فالمتفِيمٌ إن أرادَ أن يأخد بالشفعة يَأْحُدُ ججميع النّمن. 0 
(واخد العرصة لا النقض بحمستها إن هدم المشتري البسناء): إنْما يأخة 
بالحصة ؛ لان لمشتري قصد الإئلاف؛ ولي الارّل تَلْفْ بآفة سماوية» ولا يأخذ النقض ' 
لأله ليس عقاراء ولم يبق تبعا. 
7 3 8 في هأ 
(وفي شراء أرض مع مر نخيل فيهاءاو لا ثمر عليها فأئمرَ معه أخعذها يلمر 


(1) زيادة من فى. وف النسخ : أو. 

101 مع) 

7) بنظر؛ «النكت 22713715 وغيرها. 

47 أي من جهة من له الحق» وهو المفيمٌ هاها احتراز عن الموهوب له ٠‏ 
بانقنا 0 51 1 الواهب والبائع. بنظر : ررد خيرة العقى لاص 119 8). 


والمشتوى بالشرام العاسد ٠‏ فإن 


1 


ويحصتها من الكمن إن ذه المشتري في الأرّل» وبالكل في الثاني. 
ياب ما هي فيه أو لا؛ وما يبطلها 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
إنْما تجبْ قصداً في عقار مُلِك بعوض هو مالء وإن ل يقسمٌ كرحى وحمام ويثر 
وبحمصتها من الكمن إن جه المشتري في الأوّل» وبالكل في الثاني»: اشترى أرضاً 
وذكرٌ ثمر النُخبل في البيع» إذ لا يدخل بدون الذذكر» أو شرى ولم يكن على الشّجِر مر 
فأثمرَ في يد المشتري ؛ فالشّفِيع يأخذّ الأرض”' مع الثّمر في الفصلين» وإن جذهُ المشتري, 
فالشفيع يأخد الأرض بدون ثمرٍ التُخيل ٠‏ لكن في الفصل الأول يأخدٌ بحصة الأرض من 
الثَّمنء وفي الفصل الثاني يأخذ بكل الثّمن؛ لأنَ الثّمرَ لم يكن موجودا وقت العقدٍ فلا 
باب ما هي فيه او لا؛ وما يبطلها 
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكونء وما يبطل الشفعة. 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجببا 
(إلما يجب قصدا”' في عقار'" مُلِكَ بعرض هو مالء وإن لم يقسم كرحي 
وحمام ويشر): أي التفعةٌ القصديّه تحنم القن علاف عبر الطلة انها قبتا فق 
غير العقار؛ فإِن الشّجِرَ والَّمرَ يؤخذان بالشفعة تبعاً للعقارء ثم لا بد أن يكون العقار 
ملك بعوض حتى لو ملك بهبةٍ لا تنبت التّقعة ٠‏ ثم العوضٌ لا بد أن يكون مالً. 


كناب الشفوج 


)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

() الشفمة على نوعين: 
١‏ شفعة قصديّة ماص بالعقار بلا واسطة. 
5. شفعة غير قصديّة؛ وهو ما يكون بواسطة العقار. كما في الشجرء والشجر تبعاً للعقار: بعني بيت 
الرحى مع الرحى » فيكون الشفعة قصدية في البيت. وغير قصدية في الرحى. ينظر: «دحسن الدرايةلة: 
/51). 


(؟) العقار: وهو كل ما له أصل من دار أو ضيعة والريمٌ: الدار حيث كانت في المصر أو القرى بنظر' 
«الكفاية(8: 7584 ). 


كتاب الشفعة 
1" 


لا في عرض وفُلّكٍ ويناء وتحل بيعاً قصداً . وإرث وصدقةٍ وهبة إلا بعوض, ودار 


لي 0 
ببعضها مال؛ أو بيعت مخيار البا 


حتى لو خولم على دار لا تشبت الشفعة؛ وإنّما قال: ا ؛ لأنّ الشفعة لا 
تنبت عند الشافعي''' ضيه 2 فيه فيما لا يقسم ؛ لأنّ الشفعة لدفع مؤنة القسمةٍ عنده؛ وعندنا: 
لدفع ضرر الجوار. 

(لا في عرض” " فلك ويناء ونح بيع قصدأً) حنى إن بيع البناً ولخي 
بتبعيّةِ الأرض تحب فيهما الشفعة» ؛ (وإرش وصدقةٍ وهبةٍ إلا بسوض”" » ودار 
قسمت) ؛ لأنّ في القسمةٍ معنى الإفراز ز'"» (أو جعلت أجرةٌ أو بد خلم أو عنقي أو 
ماع عن كم عمد أو عور وإن تربل بيعشها مال لبو قولة: ؛ أو جلت آخرة 
خلاف الشافعي”*' ضف ؛ فإن هذه الأعواض متقومة عنده. 

ولنا: أن تقوم المنافم ضروري»ء فلا تظهرٌ في حقّ الشّفعة: وكذا الدّمُ والعتق, 
وإذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوّجها على دار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة في 
جميع الدّار عند أبي حنيفة وه؛ وقالا: تق حمكة الألف وذ فيها بادلة مايه : وهو 
يقول: معنى البيع تابمٌ فيه ؛ ولبذا ينعقدٌ بلفظ التُكاح» ولا يفسدٌ بشرط الشكاح ؛ 

"'؛ ولا شفعة في الأصل: فكذا في البيع. ' 
(أو بيعت مخيار البائع وما" سقط خياره) حتى إذا سقط الخيارٌ تثبت الشفعة ؛ 


)١(‏ بنظر: «التكت»اص118): وغيرها. 

(') عرض: لمتاع» وكل شئْ فور عرش إلا النازهم والدنائير: فإنّهما عينان» قال أبو عبيد #ه: 
العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقارً.ينظر: : «الصحاح»(؟ 0 

() أي أن تكون الببة بلا عوض مشروط في العقد مقبوض غبر مشاع ؛ ٠‏ فإن هذه المبة ببع انتهاء فبعتبر 
الطلب عند التقابض. ينظر: «الدر المنتقى)»(7: 48). 

[]) الشفعة لم نشرع إلا في المبادلة المطلقة. ينظر: «رمجمع الأنهر»(ص؟: 44). 

(8) ينظر: «النكت اص 115): وغيرها. 

17) فأ زيادة: ولا شفعة بشرط التُكاح. 

(") في «الغرر»(؟ : 518): ولم. 


؟ كناب الشفوج 


ا م ا الا و ل ار ل لاست ا ا سحي كي ب وا 
مع لوا ل 1 6 


ن الثرك 
00 2 ا 
بأن بنى المشتري فيها يشت الشفعة ٠‏ (أو رد بخيار رؤيةٍ أو شرط أو عيسو بقضاءٍ بعدما 
33 ؛ أن بعك وسلمك اللشفعة: ثم رد البيع بخبارٍ الرؤية ويقضاءٍ القاضي فلا 
فسخ كي 


شفعة ؛ لأثّه و بيع. 

(ونحجب برد بلا قضاءء وبإقالة): أي يشبتُ الشفعة في الرّد بالعيب بلا قضاء 
القاضي ؛ لأنهُ لا لم يجب ارد فأخدهُ بالرّضاء صار'"" نه اشتراه: وكذا تحب الشفعة 
بالاقالة ؛ لأنّ الإقالة بيعٌ في حق الثّالث» والشفيعٌ النّهما. 

(وللعبد الأذون مديوناً في ببع سبّلره» ولسيّدده في مبيعه) : أي تحب الشفعة”” 
للعبدٍ المأذون حال كوه مديونا دين حيطا برقبته وكسبه » ' قله" التشفعة فيما باع سه 
2 لرة ‏ الراي ا 0" 

) ومن شرى أو اشترى لهء لا أن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك”): أي 
تحب الشفعة للمشتري سواء اشترى أصالة أو وكالة» وكذا تجبُ الشفعة ن اشترى له 
أي لن وكل آخرٌ بالشراء فاشترى لأجل الموكل والموكل شفيع كان له الشفعة. 
وفائدانه : إِنهُ لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكاًء وللدار شريك آخر. ٠‏ فلهما 
الشفعة ولو كان هو شريكاً؛ وللدَّارٍ جارٌ فلا شفعة للجارٍ مع وجوده؛ ولا يكن للبانع 
شفعة سواءً كان أصيلا أو وكيلاء وكذا لا شغعة لن بيع له: : أي إن وكل بالبيع: 


0" وكذا إذا ضمن الدّرك فبيع» وهو شْفيع له؛ لا شفعة له ؛ 
ني ستخللاص 


ا 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟)زيادة من أوباو ص وم. 

(") زيادة من أ وم. 

(4) زيادة من أو ص وم. 

(0) الدرّك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المببع. ينظر : «معجم الفقهاء(ص 
24 5). 

(1) يعني إذا ضمن ضمن الشفيع الدّرُك عن البائع فلا شفعة له ؛ : لأن تام المبع إكما كان من جهته هليس له أن 
ينقض ما تم من جهنه. ينظر: «تكملة البحراءاه: .)11١‏ 


كتاتب الشفعة 1 


سي الول 0 
ان الت كي باصي وو سي 
بار ا و ل 

(ولا فيما بيع إلا ذراعاً من طول حد الشفيع)؛ هذا حيلة لإسفاط شفعة 
الجوارء وهي أن تباعٌ الدار إلا مقدارٌ عرطيه ذراع؛ أو شبر» أو أصبع , ٠‏ وطولة تام ما 
يلاصق من الدَار المبيعة دار الشفيع ؛ فإِنّهُ إذا لم يبع مالا يلاصق دار الشفيع . ؛الاينت 
الشفعة. 

(أو شرى سهماً منهما بشمن ؟ ثم باقيها إلا في السّهم الآوّل)؛ هذه حيلة أخرى 
لاسقاط شفعة الجوار: وهي أنه إذ أراذ أن يشتري الذارَ لشو يشتري شيئا قليلامنها. 
كسهم واحار من ألفو سهم مثلا ؛ ٠‏ بألفو إلا درهماء ثم يشتر: ي الباقي بدرهم» فالشفيع 
لا يأخدٌ الشّفعة إلا في السّهم الأرّلَ بثميه» لا في الباقي لأ المشتري صار شريكاً وهو 
أو فن الخار: 

(أو شرى بثمن ثم دف عنه ثوباً ''لا يأخذ'" إلا بالّمن). هذه حيلة أخرىي 

تعمّ الجوار وغيرهء وهي ما إذا أريد بِيمُ ادر بمثة فيشتري الدَارَ بألفو ثم يدفم ثوبا 
بساوي مئة في مقابلةٍ الألف ٠‏ فالشفيع لا يأخله إلا بألف. 

(ولا يكره حيلةٌ إسقاط الشفعةٍ والزّكاة عند أبي يوسف طن وبه يفتى في 
الشفعة ويضده في الزكاة) ؛ اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكرهُ عند أبي يوسف ضقهء 
و م عند محمد َك , ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف د ؛ ؛ لأنهُ منع عن وجوب 
الحقّ لا إسقاطٌ للحوٌ النّابت؛ وهكذا يقول في الرّكاة» لكن هذا في غاية الشّناعة ؛ لأ 
اثارٌ للبخل؛ وقطمٌ رزق النقراء الذي قر اله تعالى في مال الأغنياء» والاتخراط في 
سلك اسذين يكنزونٌ الدب والفنّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله» والاستبسشار 3 
بشرهم الله تعالى. 

وأقول: ١‏ عنما شرعت لدفع ضرر الجوار» الشعري إن كان من تعره 
الجيران لا يحل إسقاطّها: وإن كان رجملا صالحاً ينتفع به الجيران» والشفيع متعت 
يحب جوارَهُ فحينئر بحتال في إسقاطها”". 


14 كتاب الشفىن 
ويبطلْهًا ترك طلب الموائبة ة و الإشهاده وتسليمها بعد ابيع فقطء ولو من الأ 
الوصي أو الوكيل؛ وصلحُهُ منها على عوض وردُ عوضه؛ وموث الشفيع لا 
المشتري؛ وبيعٌ ما يشفع به قبل القضاء بهاء فإن سمع شراءك فسلّمْ فظهر شراء 
غيرك؛ أو بيعّه بألف فسَلّم وكان بأقل أو 


(ويبطْلْهَا ترك طلب الموائبة أو الإشهاد. وتسليمُها بعد البيع فقط): أي 
النُسليمٌ قبل البيع لا يبطلها”". (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل): أي الوكيلٌ 
يظلنس اللشففة ؛ فإ تسليم هؤلاء يبطلٌ الشفعة عند أبي حنيفة #* وأبي يوسف و 
خلافا لحَمَّدٍ #+ وزفرَ ضه, فَإذ هذا إبظال حى ابت للصّفين » وَإنّها شرعت لدنع 
الفزوة :لها : أنه في معنى ترك الشراء. 

(وضلحة منهاعلى عَوض ورد عوضيه): أي الصلح على العوض يطل 
الشفعة ؛ لأنّهُ تسليم» ٠‏ لكنٌ الصّلح غير جائز ؛ لان عر حو لتم فيجبا ره العوض 

(وموت الشفيع لا المشتري), فإنّ اشيم إذا مات تبطلُ الشفعة» ورت 
عنه خلافاً للشافعي”"' ضيه ؛ لأنها ليست بمال» وهذا إذا مات بعد البيع قبل القضاءء 3 
إزااماتة بعد قضاء الداشي 5ل نقد الكمن أو بيده تصبير للووة. 


د ب 


(وبيمٌ ما يشفم به'" قَبْلَ القضاء بها) ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل للك 
بخلاف ما إذا كان البيع بشرط الخيار. 


(فإن سمعٌ شراءك فسلّم”''فظهرٌ شراءٌ غيركءأو ببعُهُ بألفي فلم وكان بأقلٌ أو 


٠االمألا لأنه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع. وقبل وجود شرطه إن كان سببها انصال‎ )١( 
والبيع شرطه. ينظر : : «قتح باب العناية))(؟ : 944؟).‎ 

(؟) ينظر: : «التنبيه)(2(ص١8)»‏ و«الغرر البهية»(؟: : *54), وداتحفة المنهاج»(2 : : ١4)؛‏ وغيرها. 

(") أي بلا خيار ؛ ؛' لآن الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته ؛ لآن ملكه لم يزل فوج” 
سبب الشفعة؛ وهو الاتصال بملكه . ينظر : «افتح باب العناية)(؟ : 8814). 

(8) يعني فيل له: إن المشتري فلان فسلم: ثم ظهر أله غيره: فله الشفعة ؛ تتفاوت النامى في الأخلاف” 
ينظر : «تكملة البحر)( : 151), 


ثاب الشفعة 
كتاد 6 


لا وشفع حصة أحاد المشتريين» ا 
بكبلي أو وزني أوعددي متقارب قيمتهُ ألف أو أكثر فهي له. وبعرض كذلك [ا): 
أي سمع البيع بألفم فسلّمٍ وكان بأقلٌ أو كان بكيلي أو وزني أو عدي متقارب تبه 
ألف أو أكثر» فالشفعة ثابتة له ؛ ؛ لأنّ هذه الأشياءً من ذوات الأمثال, ٠‏ فالشفيم يأخذ د بها 
وربما يكونُ له الأخة بهذه الأشياء أيمر, وإن كانت قيمئها أكثر من الألف فيكون له 
حقّ الشفعة ؛ ٠‏ بخلافب ما إذا ظهر أن البيع كان بعرض قِيمُهُ ألف أو أكثر, فإنه''' لا يبقى 
نه افيه ؛ لأنّ الشَّفِيع يأخدٌ هنا بالقيمة, ؛ فإن كانت قيمُهُ ألفا فقد سَلّم البي به؛ وإن 
كانت قيمنّهُ أكثر فتسليم البيع بألفي تسليمٌ المبيع بالأكثر بالطريق الأؤلى. 

(وشغمٌ حصة أحد المشترييّن؛ لا أحد الباعة ) : «أى اكترئ جماعة من واحده 
الح اح نض لوزنب مداع برا جزلا ادا حم احد 
البائعين : "ويترك حصّة الباقية بل إن شاءً أخذ كلها' لان عا ترف العيلقة غلى 
الشتري؛ وثمّة لا يتفرّق؛ وأيضا يتحقق في الأول دف ضرر الجار لا في الثاني 

(والنّصف مفرّزاً بيع مشاعاً من دار فقسما'") : أي اشترى نصفاً مشاعا من 
دارء فقسم البائع والمشتر فالشَمِيمُ بأد النْصِفّ مفرّزا ؛ لأنّ القسمة من تمام 
القبض. 


2-0 


لكك بي ب بم هبد 
01 
6 
إفية 


زيادة من أ. 
0 . . 
_ : غم مم قاسم المغدرى الياثم أخذ الشف 

لإن وقع في غير جانبه ؛ يعين اشترى رجل نصف دار غير مقسوم فقاسم لمشعري البائع أخذ الشميع 
نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة. بنظر: : مع الأنهر)(؟ : 40غ). 


51 كتاب القيريج 
22ب يي لح بيت تددر القضهر 
كتاب القسمة 
هي تعيين الح الشاِع» َغَلَب فيها الإفرارٌ في امثلي؛ والمبادلة في غيره. فبأخذ ىه 
شريك حصئّةُ بغيبة صاحبه في الأول لا في الثاني» وإن أجبر عليها في متحد الجنس 
فقط عند طلب أحليهمء وينصبّ قاسم يرق من بيته المال ليقسمْ بلا أجر؛ وهر 
أحب» وإنّ نصب باجر صح؛ وهو على عدد الرُؤوسء ويجب كوه عدلاً عالا بها. 

ولا يعيّن واحد لهاء ولا يشتركُ القُسّام 
كتاب القسمة 

(هي تعيين الحق الشائع؛ وخَلَبَ فيها الإفرا في المثلي» والمبادلةُ في غيره. 
فيأخد كل شريك حصئَه بغيبة صاحيه في الأول لا في الثاني» وإن”' أجير علبها في 
متّحد الجنس فقط عند طلب أحلدهم): أي المبادلة غالبة في غير المثلي؛ مع أنه يجبر 
على القسمة في غير المثلي إذا كان متّحدَ الجنس ء مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبرء فإنه 
إنْما يُجْبَرْ عليها ؛ لأنَّ فيها معنى الإفراز مع أن الشّريك يريد الانتفاع بحصّته, فأوجب 
الجر على أن المبادلة قد يجرى فيها الجبرٌ إذا تعلق حقّ الغير به كما في قضاء الدين". 

(وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا أجرء وهو احب؛ وإن نصب 
بأجر صحء وهو على عدد الرؤوس). هذا عند أبي حنيفة نه» وقالا : الأجر يحب 
على قذْرٍ الأنصباء ؛ لأنّه مؤنة الملك؛ له: أن الأجرٌ مؤنة مقابل بالّمييز: وهولا 
يتفاوت بل قد يصعب في القليل؛ وقد ينعكس » فتعدّر اعتبارّه فاعتبرٌ أصل النّميين 

(ويحسب كوة عدلاً عالماً بهاء ولا يعيّن واحد لها) ؛ لأن الأمرّ قد يضيق على 
النّاس» والأجرٌ يصيرٌ غالباء (ولا يشترك القسّام ): أي إن قسم واحدٌّ لا يكون الأجر 
مشتركا بينهم ؛ فإنه يفضي إلى غلاء الأجر”". 


(1)إن: زيادة من أ و ب وم. 

(5) يعني إن المديون يجبر على القضاء, والديون تقضى بأمثالها فصار ما يؤدّى بدلا عمًا في ذمته؛ وهذا جر 
ظاهرٌ في المبادلة قصداً؛ وقد جاز؛ فلان يجوز بلا قصد إليه أولى ؛ الأنُ المقصود الأصليّ هاها اتا 
أحدهم ينصييه على الخصوص دون الإجبار على غيره. ينظر : «ذخيرة العقبى )اص 114 8). 

() مخلاف عا إذا لم يشتركواء فإن كل قاسم يسارع حيتئشٍ إلى الأجر اليسير حذرا من الموت فيرنخص 
الاجر. ينظر: «افتح باب العناية))(؟ : 5 19). 


كتاب القسمة 57 


ا 1 0 
وصححّت برضا الشركاء إلا عند صغر أحلرهم. وقُسُمَ نقلي يدّعون إرئة بينهم. 
وعقارٌ يدّعون شراءه أو ملكة مطلقاء ٠‏ فإن اذعوا إرئه عن زيد لا حّى يُبَرْهِنوا على 
موه وعددٍ ورثته عند أبي حنيفة 4 ولا يقسم إن برهنا آله معهما حنَّى يرهن اله 
هماء ولو برهًنا على الموت وعدد الورثة» وهو معهماء ومنهم طفل أو غائب قُس 
(وصححكت برضا الشتركاء إلا عند صغر أحلدهم)6إذ حينثار لا دْ من أ أمرٍ القاضي. 
(وَقُسمْ نقلي يدّعون إرئة بينهم» وعقارٌ يدّعون شراءه أو ملكَهُ مطلقاء فإن 
اذعوا إرئه عن زيدٍ لا حتّى يُبَرْهِنوا على موتّه وعدد ورثيه عند أبي حنيفة 5*#). 
حر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم فإن كان نقلي ٠‏ فإنادعوا 
شراءة» أو ملكه مطلقاء ٠‏ قسسّم لكن هذا غير مذكور في «المتن»: فإن اذّعوا إرئهُ عن زيار 
ل اا وإن كان عقاراء فإن ادّعوا شراءه أو ملكه مطلقا قم أيضاًء » أمًا إذا اذّعوا 
إرئهُ عن زيدٍ لا يسم عند أبي حنيفة ف حت يُنَرْمنُوا على الموت وعدد الورثة, 
وعندهما: يسم كنال الصورالأخر. 
له: أن ملك المورث باق بعد موته؛ فالقسمةٌ قضاءً على البْت فلا بد من اليّة 
يتخلافم صورة الشراء ؛ لأنّ املك بعد الشراء غير باق للبائع» ويعخلافم غير العقار إذا 
اذّعوا إرئه ؛ لأنّ القسمة تفيدُ زيادة الحفظ؛ والعقارَ محص بنفسيه؛ فلا احتياج إلى 
الفنسنة :ف الضالة التي لم تذكر في «المتن» فهم م حكمها من قسمة ة التّقلي الموروث» وكذا 
من قسمةٍ العقار المشترى بالطريق الأولى ؛ فلهذا لم يذكر. 
(ولا يفسم”' إن برهنا أنه معهما حت يبرهنا آله لهما)؛ ٠‏ الضمير في أنه يرجع 
إلى العقارء فقيل: هذا قول أبي حنيفة أ » والأصح أنه قول الكل ؛ لأنهما إذا برهنا 
أنه معهما كان القّسمةٌ ة قسمةالحفظط58 والعقارٌ غير محتاج إلى ذلك ؛ ٠‏ فلا بد من إقامة 
البينةٍ على الملك. 
( ولو برهنا على الموت وعدد الورثةءوهو معهماءومتهم طفل أو غائب تيم 


(1) زيادة من ف. 
[1) بعني إِنّ القسمة نوعان : 
الاول: : قسمة يحق الملك لتكميل المنفمة؛ ويحن اليد لأجل الحفظ والصبانة. 
اللانية : في العقار غير محتاج إليه ؛ للأنه شفواظ بكسية: فتعيّن قمة الملك ء وقسمة الملك تفنقرٌ إلى 
قيام الملك. ولا ملك بدون البيّنة. فامتنم الجواز. بنظر: بوالعنايةيلة :1857 -155). 


الوازعة 0 أو الغائب؛ أو اه 0 إن 2 
بحصته. وبطلب ذي الكثير فقط إن ل يثتة الآخر؛ لقلّة حصته 

ونصب من يقبض هما): أي إن حضر وارثان» وبرهنا على اموت ؛ وعدد الورلة, 
والعقارٌ معهماء ومن الورثة طفل أو غائب قسم وتُعيب من يقبض للطفل أو الفانب . 


ا «البداية»: والدَارٌ في أيديهم'"'. فقيل: هذا سهو"'؛ والصّواب في أيديهما 
حتَّى لو كان في أيديهم لكان البعضْ في يد الطفل» رناب وسيأتي أنه إن كان 
كذلك لا يقسّم. 


حا هم مام 


(فإن بَرْهَنَ واحدء أو شروا وغاب أحدّهمء أو كان مع الوارث: الطفل؛ أو 
الغائب؛ أو شيء منه 29 ) أي إن حضر واحدٌوأقم الي لا تسم إذ لام 
اثنين ؛ لأ الواحد لا .يصلح مُقاميما ومُعَاسْماء ومخاضما ومخاضما: ولو كان مقام 
الإرث الشراء'*' ''وغاب أحدهم “لا يُقَسّم ؛ لأنُ في الإرث يننصبُ أحد الورثةٍ خصماً 
عن الباقين؛ وإن كان في صورة الورث العقار أو شيء منه في يد الغائب ب أو الطفل لا 
لقمم انما ؛ لأنّ القسمة تصيرٌ قضاءً على الغائب أو الطفل من غير خصم حاضر 
عنهما. 

(وقُسيم بطلب أحدهم ): العا ا إن اس كر ا 
ذي الكثير فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلّة حصيه): أي لا يقسمُ بطلب ذي القليل"'؛ 
لأنّهُ لا فائدة له فهو متعنّت في طلبو القسمة””". 


(١)انتهى‏ من «المداية)20 : 87). 

(1). والجواب: إنه أطلق الجمع وأراد المنّى بقرينة قوله: وارثان. ينظر: «حسن الدراية»(4 : 078). 

(7) أى ي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شيء من العقار لا يجوز القسمة ؛ لأنه قضاء 
عليهما بإخراج شيء مما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما. ينظر: «درر الحكام»(؟: ؟125). 

() في أوم: شراء. 

(0) زيادة من أو ب وم. 

(1) ذكرء الخصاف؛ وقال في «الكافي»: ما ذكره المخصاف أصح ؛ وفي «الذخيرة»: وعليه الفتوى. وفال في 
«الدر المختار))(0 : :)١18‏ وعليه مشى أصحاب المتون فعليه المعول, وأيده ابن عابدين في انره فر 
.)١1١8 98‏ وينظر ؛ «الدرر)(؟ : 47). 

(0) والقاضي يجيب المتعنّت بالردّه وتعثر الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه؛ لا لمعنى من جهة صاحب الكثير 
نظر : «الكفاية)(8 : بزم#), 


كتاب المزارعة . 
. 


لي جع ل ل سح حص شد د ييا 
ولايقسمٌ إلا بطلبهم إن تضرّر كل للقلة. . وقسم عروض الحذ جنسها لا الجنسان 
والرقيق والجواهرٌ والحمامٌ إلا برضاهم؛ ودورٌ مشتركة؛ أو دار وضيعة. أو دار 
وحائوت قم | كل وحدّهاء ويصورٌ القاسم ما يقسّم ويعدله ويذرعه ويفومٌ بناء. 
ويفرر كل قسم بطريقه وشريه؛ ويلقَبْ الأقسامَ بالأوّل والثاني والثالث. ويكتب 
أسماءهم ويقرعء والأؤل 

وفيل”"': على العكس ؛ لأنّ صاحب الكثيرٍ يطلب ضًررٌ صاحيه؛ وصاحبُ 
القليل يرضى بضرره. 

ا قسن كلاب كل باسك 

(ولا يقسمٌ إلا بطليهم إن تضرّر كل للقلة. 

وقُسيمٌ عروض الحد جنسئها لا الجنسان والرّقيق والجواهرٌ والحمّامٌ إلا 
برضاهم)؛ قالا: يقسم الرقيق والجواهر بطلب البعض» كما يقسم الإبلَ وسائر 
العروض» له: أن التّفاوتَ فاحش في الآدميّ فصارّ كالأجناس المختلفة؛ وفي الجواهر 
قد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم. 

(ودورٌ مشتركة. أو دارٌ وضيعة؛ أو دار وجايرت قم كل وحدها) وى إذا 
كانت الدُورُ قريية بأن كانت كلها في مصرٍ واحد؛ سم كل وحدها عند أبي حنيفة' 0 
#؛ وقالا : يقسم بعضّها في بعض » ٠‏ وإن كانت الدّور بعيدة: أي في مصرين: ٠‏ فقولهما 
كقول أبي حنيفة طفته. 

(ويصورٌ””“القاسم ما يقِسّمُ ويعدله ويذرعه ويقومٌ 0 كل 0 

وشربه ويلقبُ الأقسام بالأول والثاني والكالث»ويكتبة عهم ويقرع» 


.)177 : ذكره الجصاص. ينظر: «الدرر»)(؟‎ )١( 

(1) ذكره الحاكم في «مختصرء», وقال في «الخانية): وهو اخثيار الإمام المعروف جمواهر زاده. وعليه 
الفتوى. ينظر: «الدرر»(؟ : 4757): و«الدر المختار»(5 : .)١16‏ 

() لإنّ الدورٌ أجناس مختلفة ؛ لاختلاف المقصود ياعتبار المحال والجيران والقرب من المساجد" ٠‏ فكان احتلاقا 
فاحشاًء فلا يمكن التعديلٌ في القسمة؛ فلا يمور جمع نصيبر كل واحا في دارٍ ر إلا بالتراضي سطر” 
«تكملة البحر»(6 : 19/7). 

(4) أي يكتب على كاغده: إن فلانا نصيبه كذاء 
القاضي ؛ ليتولى الإقراغ بينهم بنفسه. ينظر : «العناية»( 4 


وفلاناً كذا ؛ ليمكنه حفظه إذا أراذ رفع دلك الكاعد إلى 
+41) 


١‏ كناب القسمج 
لمن خرج اسمه أوّلاً, والثّاني لمن خرج ثانياًء ولا يُدْخِلُ الدراهم في القسمة إل 
برضاهمء فإن وَقَح مسيل قِسلم أو طريقة في ْم آخر بلا شرط فيها رف إن 
أمكن وإلا فسخت , سقلٌ ذو علو؛ وسفل وعلو جرّدان فوم كل وحده . قم ب 
عند محمد 6هة 
لمن خرج اسمه أوَلاً والثاني لمن خرج ثانياً) أي يِصُوْرٌ الدَارٌ اللقسومة على 
قرطاس ابردم إلى القاضي »؛ ويعدلها : أي يسويها على سهام القسمة؛ ويذرعها 
ويصور الذرعان على ذلك ل فيكون كل ذراع في فراع بشكلر 
أبنة؛ ويد ابيوت والصَّةء وغيرّهما بتلك الأرعان؛ ويقوَم البناء ويبندأً القسمة من 
أي طرفي شاء؛ فإن جَعَلَ الجانب الغربي أوَّلاً يحعلُ ما يليه ثانياء ثم ما يليه ثاكا 
وهكذاء ويك أسماة حاير امتهم إن على شرع أو خرها. فين حرج دل 
ألا بعطى نصيبّه من الجانبه الغربي جملة من العرصة والبناء إلى أن يتم نصييبة؛ مم 
خَرٌَ اسمه ثانياً يعطى نصيبّهُ متّصلاً بالأرّلء وهكذا إلى أن يتم سواء كانث الأنصباء 
متساوية أو متفاوتة. 

(ولا يُدْخِلَ الذرا هم في القسمة إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة العقار 
الدّراهم إلا بالتّراضي» حتّى إذا كان أرض وبناءً يسم بطريق القيمة عند أبي يوسف 
طق : وعن أبي حديفة 5 أنه ْم الأرض بالمساحة ؛ فالذي وقع البناء في نصيه يرد 
على الآخر دراهمٌ حتَّى يساويه؛ فَيُدْخِلٌ الدّراهم ضرورة؛ وعن محمّد ف أنه يَْدُ على 
شريكه من العرصة في مقابلةٍ البناء؛ فإذا بقي فضلُ ولا يمكنٌ النّسوية فحيتئل يرد الفضل 
دراهم ؛ لأنّ الصتّرورة في هذا القدر. ْ 

(فإن و وَفْعَ مسيل قِسلم أو طريقة في قِسْمٍ آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكن 
ا 

سفل ذو علو.وسّفل وعلو مجردان” قوم م كَل وحذه. وقُسيمَ بها عند محمد ع 


)١(‏ أي صرف لإمكان تحقق معنى الفسمة؛ وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة ٠‏ وإن لم بكر 
صرفه فسخت القسمة؛ واستؤئفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجمل لثقسه ميلا وطريقاً؛ 1 
وقعت ممتلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود د بها. ينظر: «فتح باب العنأية(7: 105). 

(1) أي عن العلو والسفل. ينظر : «الغرر»(؟ : 458). 


حتاب القسمة 


00 فإن أفْرٌ أحد المتقاسمين بالاستيفاء؛ م ادْعى أن بعض حم 
صاحيه غلطا لا يُصَدّقْ إلا بحجّة. وشهادةٌ القاسمين حجّةٌ فيها 
بن يذ ”3 )+ أي قشم بالقيمة حنده: وعند أبي حنيفة 5ه يقسمْ بالذراع كل ذراع من 
السفل في مقابلةٍ ذراعين من العلوء وعند أبي يوسفف 5ه يقسم بالذراع أيضاً: لكن 
العلوٌ والسفل متساويان. 

(فإن أقرٌ أحد المتقاسمين بالاستيفاء. م اذى أن بعض حصبه رقم في يد 
صاحيه غلطأً لا يْصَدَّقْ إلا محجّة): قالوا: أنّهُ يدّعي فسحٌ القسمة فلا يُصَدَ إلا 


«فتاوى قاضي خان»'' ما يؤيدٌ هذا'"'؛ وجه رواية «المتن»؛ أنّه اعتمد على فعل القاسم 
في إقراره باستيفاء حقه» ثم لما تأمّلَ حقّ التّأملٍ ظهرَ الغلط في فعله» فلا يؤخدُ بذلك 
الإفرار عند ظهور الحق”"". ٍ 
(وشهادةٌ القاسمين حجّةٌ فيها)” : أي في القسمة هذا عند أبي حنيفة نه وأبي 
يرسف له وعند محمد ضه, والشَافِعِي” ضف ليست بحجّة » لأنّها شهادة على فعل 


(1) لان السفل يصلح لا لا يصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين فلا 
يمكن التعديل إلا بالقيمة. ينظر: «الدرر)؛ا؟ : 2)456 و«الدر المختار))(0 : 21519 , و«الشرنبلالية»(؟: 
60) وغيرها. 

(9)اتهى من «البداية»( : .)65٠‏ 

(؟) «المبسوط)»(18: 59). 

(4) «فتاورى قاضي خان70 :18678 ), 

(8) أي قول صاحب «(البفاية». 50000 38 

ني بي ود سمل اق له حل ا ع ا 
الخاية) وبالمسوط» على بها إ3ا باشر القسسة بلقن" 8 9 بل الاء الترجيح؛ فنقول: عامة 
وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا كان 7 ش ا الفتوى. وعبارة «نمان 
تون على ما مشى عليه المصنفء؛ وهي الموضوعة لتقل الذهب للتناقض . فأفادا عدم اعنماد 
المواهب)): تقبل بينته ؛ وقيل : لا. وفي «الاختيار»: وقيل: لا تقبل دعواء للتتافئص 
الثانية. 

(1) يعني إذا أنكر بعض العا ا ع 0 
شهادتهما سواءً كان من جهة القاضي أو غيره. ينظر: «تكملة ال 
(4) «النكت»)( ص :)3١١‏ وغيرها. 


القفاسمان أنه استوفى نصيبه ٠‏ فتقبل 


اي ٠:‏ تحالفا وسِخحَت» فإن استحة" 0 لام 
فسخ ورج بفسطه في حصّةٍ شريكه؛ وتفسحٌ في بعض مشاع في | 
أنفميهماء قلنا: ؛ لا بل شهادة على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء. 

«(وإن قال: قبضئه ثم أخة بعضّ خُلُفَ خصمّه): : أي قال: قبضت 


حفي 


7 ير 


ولك أجد تمماديكدها قط حلت حصن 

(وإن قال: قبل إقراره''' أصابني كذا وم يُسَلْمْ إلي» تحالفا وفّسِحْت)؛ لل 
اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة ؛ فصارٌ كالاختلافه في مقدار المبيع 

(فإن استحق بعض حصة أحدهما شاع أو لالم تفسخ. ؛ درَجَعْ بقسيل في 
حصة شريكه. وتفسخ في بعض مشاع في الكل): اعلم أن الاستحقاق إمًا في بعض 
نصيب أحدهما: 

فإن كان بعضاً شائعاً لا تفسحٌ عند أبي حنيفة طك, وتفسخ عند أبي يوسفا ولد, 
والاصح" ا ا 0 
اتح نهم باخيار : إن شاءً نقض القسمةٍ دفعاً لضرر ا 00 
الآخر بالربع. 

وإن كان بعضاً معيّناً من نصيب أحدهماء فقد قيل: : إِنّه على الاختلاف» 
والصحيحٌ أنّها لا تفسحٌ بالإجماع, ؛ بل يرجع بقسطه في حصةٍ شريكه ؛ ٠‏ كما إذا كانث 
الدّارُ بينهما نصفين فقسمت, فاستحقّ من يلو أحارهما بيت هو خمسة أذرعٍ رجع 
بنصفي ما استحقّ في نصيب صاحيه وإن كانت أثلاثا ُلْثْ لأحدبهماء والكُلئان للآخره 
فاستحق من يلو صاحب الكُلْشِ رَجَعْ لشي ما استحق رن ساحب الللنين” »وان 
استحق من يله صاحبر الثلثين رَجُمْ ثلث ما استحق. 

وإن استحق البعض من نصيسو كل واحدء فإن كان شائعاً: فسخت القسمة» 
وإن كان معينا لم يذكر هذه المسألة. 


.)4586 : أي بالاستيفاء ء. بنظر : «الدرر)(؟‎ )١( 


(1) ذكره أ بو حفص ١»‏ وهو الأصح. لا ذكر أبو سليمان قول محمد مع أبي يوسف طه. ينظر: : «فتح + يات 
العداية))(؟ : ,)1١05‏ 


زفق زيادة من فل 


حتاب القسمة -3 


0 اوعدن ميد قدا ونا رحا عسوي 
الملاوالاك ا | ا ا 

فأقول: لا تفسحٌ القسمة؛ بل يُجْمَلُ هذا المستحق كأن لم يكن فإن"'' كان 
لباقي في بل كل واحار منهما بقدر نصيبه؛ فلا رجوعٌ لأحيهما على صاحبه. وإن 
نص من نصبسو أحددهما يرجم بالحصة  ٠‏ كما إذا كانت الذَّارٌ نصغين: والمستحق عشرة 
أزرع خمسة من نصبب هذاء وخمسة من نصيب ذلك ؛ فلا رجوع لأحدهما على 
صاحبه» وإن كانت أربعة من هذا وسنّة من ذلك يرجعٌ الثاني على الأوّل بذراع. 

(وصحت امْهايأة): : المهايأة مقاعلة عن البيلة: ٠‏ أو من التهيؤء فكأن أحدهما 
بهيء الدّار ؛ ؛ لانتفاع صاحيه ) أو يتهيأ للانتفاع بهء كما إذا فرغ من انتفاع صاحبه. 
(في سكون دار”") هذا بعضاً من دار وهذا بعضا. أء وهذا علوها وهذا سغلها. 
خدمة عبد هذا يوماً وهذا يوماً): : أي خدمة عبد زيدا يوماًء وعتهووا يزماء 
(كسكني بيت صغير) :بن يسك قبهزية يوماء وعمره يوماً. 

(وعبدين هذا هذا العبد, والآخرٌ الآخر): أي يخدمٌ زيدا هذا العبد؛ ويخدم 
عمرا العبدٌ الآخر. 


أو زاوف 


02 


ل مك 
)١(‏ في ص: وإن. 
7 ) زيادة مر م 
ل * من ج وى. 
)ليجو ص وفاوق: و. 


ا كك كتاب المزاري 
كتاب المزارعة 

هي عقد الع يبعض الخارج؛ ولا تصح عند أبي حنيفة #؛ وصدمّت عندهماء 

وبه يفتى» بشرط: صلاحية الأرض للررع. وأهلية العاقدين. وذكر المدة. ورب 

البذر. وجنسه. وقسط الآخر. والنّحْلِية بين الأرض والعامل. والشركة في الخارج, 


ع 


فتبطلٌ إن شرط؛ لأحدهما قُفَرَانْ مسمّاة أو ما يخرجٌ 


كتاب المزارعة 
(هي عقدٌ الزّرع ببعض الخارجء ولا تصح عند أبي حنيفة #6) ؛ لما روي عن 
لني ك: «نْهَى عن المخابرة»''' ؛ ولأنّها استئجارٌ الأرض ببعض ما يخْرجٌ من عمله. 
ذكان كدي لقنن الطسانة (وصحت عندهماء وبه يفتى) ؛ لتعامل النّاس, 
وللاحتياج بهاء والقياس على المضاربة. 


(بشرط: 
١.صلاحية‏ الأرض للزّرع. 
؟. وأهليّة العاقدين. 
؟. وذكر المدّة. 
4. ورب البذر. 
0. وجنسه. 
. وقسطر الآخر”"). 


/. وَالتّحْلِية بي الأرض والعامل”". 
. والشركة في الخارج. فتبطل إن شرط؛ لأحدهما قُفَرَانْ مسمًّاة» أو ما يخرج 


)١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضيه في(صحيح البخاري)(7: 8585 )؛ و«صحيح مسلم)(؟: 11ل)ء 
وغيرهم. 

(5) أي نصيب من لا بذر؛ لأنه أجرة عمله أو أرضه؛ قلا بد أن يكون معلوما. ينظر : برذخيرة العقبىالأص 
01 

(؟) حتى إذا اشترط ف العقد ما ينعدم به اك خلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو ببع العامل لا 
يجوز. ينظر؛ «داغيط)(ص51). 


مكتاب المزارعة 
نف 


ا لي ل ا صر 
من ووفتع معن وللاخرانا خرج من موضع آخرء أو رَفْمَ رب البذر بذرّه أو 
رَهُمَ الخراج وتنصيف الباقي. أو التَبْنَ لأحلدهما والحب للآخر أو تنصيف الحب 
وَالَّنْ لغير رب البذرء أو تنصيف ؛ الشّينٍ والحب لأحدهماء فإن شرط ننصيف الحب 
والدّْن لصاحب البذرء أو لم يتعرض للئنْ صحّت. وكذا لو كانت الأرض' والبده 
لزيد والبقرٌ والعمل لآخرء أو الأرضء» أو العمل له والبقيّةٌ لآخر. وبطلت لو 
كانت الأرض والبقر لزيد. أو البذر والبقرٌ له. والآخران للآخر أو البِدَرُ له 
والبافى لآخر 
م موضع معيّن, '' وللآخر ما يخرج من موضع آخر'» أو رَقْعَ رب البذر بذرّه أو 
رقع م الخراج وتنصيف الباقي) ؛ هذا إذا كان الخراجُ خراجا موظفاً, ما إذا كان الخراج 
خراج مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد العقد ٠‏ كما شرط رفع العشر؛ لأنّ هذا ل 
يؤدي إلى قطع الشركة. 

(أو النّبْنَ لأحدهما والحب للآخر) ؛ لقطع الشّركة فيما هو المقصود؛ (أو 

تنصيف الحبّ والتٌّنْ''' لغير رب البذر) ؛ لأنّه خلافُ مقتضى العقدء (أو تنصيفُ 
المين والحب لأحدهما) ؛ لقطع الشركة في ”"ما هو" المقصودء (فإن شرط تنصيف 
الحبّ والبّنٍ لصاحب البذرء أو لم يتعرض للدّنْ صحت)؛ لان في الأول الشرط 
مقنضى العقدء فإنّه نماء ملكهء وفي الثاني الشركة فيما هو القصود حاصلة . وحينئاج 
اتن لساجين البدره وعنل لبنس" مشترك يبعا للحي 

(وكذا لو كانت الأرضُ والبذرٌ لزيد والبقرُ والعمل لآخرء أو الأرض؛ أو 
العمل له والبقيَةٌ لآخر. 

وبطلت لو كانت الأرفر والبقرُ لزيد أو البذرُ والبقرُ لهء والآخران 0 
أو البذر له والباتي لآخر). اعلم أنّها بالتّقسيم العقلي على سبعة أوجه ؛ ؛ لأنه إمنا 


)١(‏ زيادة من ق. 
7 8 8 : / 
(؟) رفع التبن عطفاً على تنصيف؛ وكذا قوله: والحيةٌ لأحدهما. بنظر : «رد انختار»(9 : 11" 
(77)زيادة ص و ف وم. 
(؛) وهم مشابخ بلخ, وما قاله صدر الشريعة هو ظاهر الرواية. 
انمجتار(ة : .)١9/1‏ وف «رالدر المختار»(0: 19/3): وق «شرح 


لا بستحق من التبن شيئاً وبالثلث يستحق التصف. 


ينظر: «الشر نلالية»8؟ : 29 وبره 
الوهيانية)2: عن ردالقية»: الزارع بالريم 


ك4 


ها كناب المزارمج 


ل ا ل ا 
وإذا صحثت: فالخارج على الشرط»: ولا شيء للعامل إن 1 يخرج. ليجب من أبى 


عن المضي إل ربا البلره ومتى فسدت فالخارج لرب البدرء وللآخر اجر مث 
أرضه أو عمله. ولا بزاة ما على شرط؛ ولو أبى رب البدر والأرض وقد كرب 
العامل» فلا شيء له حكماء ويسترضى ديانة. وتبطل كوت أحدهماء وت م بدين 
عوج إلى بيمهاء فإن مفست مذ وم يدراه ال فعلى العام أجر مثل نصييه من 
الآر 
يكونٌ الواحدُ من أحدهماء والثّلائة من آخره وهذا على أربعة أوجه؛ وهو إماأن 
يكون الأرض ٠‏ أو العمل أواالشسر: أو البقر من أحدهماء والباقي من الآخر. 
والأوّلان جائزانء والثّالث لا ؛ لاحتمال الرباء والرابع غيرٌ مذكور في «البداية», وهو 
أننا!"” غير جاو لاد استئجار البقر بأجر مجهول. 
وإمّا أن يكون اثنان من أحدهماء واثنان من الآخرء وهو على ثلانة أوجه. 
وذلك إِمَا'' أن يكونٌ الأرض مع البذر؛ أو مع البقرء أو مع العمل من اجابهم: 
والباقيان من الآخرء الأجالز دون الآخرين» إذ ل مناسية بين الأرض والعمل". 
وكذا بين الأرض والبقرء ؛ وعن أبي يوسف ذه جوازٌ هذا. 
(وإذا صحكت. فالخارج ج على الششرط. ولا شي للعامل إن لم يخرج؛ ويُجبر 
َن أبى عن للضي الأب البذر)؛ لأن الضي علي لا يخلو عن ضرره وهوإملاة 
البذور: (وهمتى فسدت فا خار - م لرب البذرء وللآخر أجرٌ مثل أرضه؛ أو عملف ولا 
يزادٌ ما على شرط)؛ وعند محمد 5 بالغا ما بلغ. : 
(ولو أبى رب ؛ البذر والأرضٍ وقد كرب العاملء فلا شي له حكماء 
ويسترضى ديانة. 
وتبطل بموت أحلدهماء وتفسخ بدين محوج إلى بيعها) هذا قبل أن ينبت الّرع 
لكن يحب ديانة أن يسترضي إذا عَمِلَ العامل» أما إذا نبت الرّرِعٌ ولم يستحصل لا ييا 
الأرض لتعلق حق المزارع 
(فإن مفتت اد ول يدرك الم فعلى العامل اجر مثل تصيبه من الأرض حل 


)١(‏ زيادة من أب ووم. 
(؟)زيادة من أ وف وم. 
(9) وقانون الفقهاء في معرفة التجانس والتناسب أن ما صدرٌ فعله من القوى الحيوانيّة فهو جنس واحد 
كالعامل والثررء وما صدر من غيرها فهو جنسٌ آخر, كالبذر والأرض. ينظر: «ذخيرة العقبى»(أص 
2001 


كتاب المزارعة لف 
فإن 7 على العام فسدّت» وعن 3 يوسف #2 أنه يصمّء ولزمه للتُعامل» 
قال الإمام السرخ / ه: هو الأصح في ديارنا 
يدرك): ع مان ا (ونفقة الزْرع عليهما بالخصص)؛ مثل أجرة 
السّقي وغيره من من العمل يكون عليهما بقدر الحصة ؛ (كأجر الحصّاد والرّقَاع'"' 
والدوي” ", والذرية”؟؟ )؛ فإنّه يكو ن'" عليهما بقَدْرٍ حصّةٍ كل واحلو منهما. 

(فإن شرط على العامل فسسدت)؛ لأنّهُ شرط عخالفٌ لمقتضى العقد ٠‏ فإن الرّرِعٌ 
ذ أدرك نتهى العقدء (وعمن أبي يوسف #5 آله يصح) : أي يصحٌ الشتّرط ؛ ٠‏ (ولزمه 
للتُعامل؛ قال الإمامٌ ارسي" كه: هو الأصح في ديارنا)"" ؛ لوقوع لثعامل؛ 
فالحاصلٌ أن كل عمل قبل الإدراك ؛ فهو على العامل: وما عد قدليما بالمصض: 7 
والله أعلم”. 


ووه 


: 57 لأن المزارع استوفى منفعة بعض الأرض لتر بية حصته فيها إلى وقت الإدراك. ينظر: «درر الحكام»‎ )١( 
ام‎ 

(1) الرفاع بفتح الراء المهملة وكسرها: : أن يحمل الزرعٌ إلى البيدر. ينظر: («الشرنبلالية)(7: 051317. 

() اللدوس : وطء الزرع لإخراج ج الحبوب من غلافها. . ينظر: : «بذخيرة العقبى))/اص0117). 

(4) التذرية : عير الحبٌ من التهن بالريح. بنظر: «حسن الدراية»(4 : 44). 

(0) زيادة من أ. 

(3) في «المبسوط)(77: /339). 

(9) في «التنوير»اص8١5):‏ وهو الأصح 
المختار(ة : 19/8). 


(4) زيادة من أو ب و م. 


0 ري اللتغى»)ا سس 2187 : وعيليه الفتوى. بنظر : ربائدر 


ب كناب المساقج 
و 1 2 
كتاب المساقاة 
هي دفع الشجر إلى من يصلحة لجزء من ثمره؛ وهي كالمزرعة حكماً. وخلافا. 
وشروطأء الا المدّة؛ فإنها تصح بلا ذكرها , ونقع على أوّل ثمر يخرج؛ وإدراك بتر 
الرطبة كإدراك الثّمر 1 
كتاب المساقاة 


(هي دفع الشجر إلى من يصلحَةُ لجزء من ثمره. وهي كالمزرعة حكماً. 
وخلافاء وشروطأً)؛ فإِنَ حكم المساقاةٍ حكم المزارعة في أن الفتوى على صحّيهاء وفى 
لها باطلة عند أبي حنيفة #ه خلافاً لبماء وفي أن شروطها كشروطها في كل شرط بك 
وجودها في المساقاة؛ كأهليّة العاقدين» وبيان نصيبو العامل» والنَّخْلِيةٍ بين الأشجار 
وبين العامل؛ والشركة في الخارج» فأما بيانُ البذر ونحوهء فلا يمكنْ في المساقاة. 8 
الشَافِعِىٌ”" ذه المساقاة جائزة» والمزارعة إنّما تجورٌ في ضْيِمّْنٍ المساقاة ؛ لأنَّ الأصل هر 
اللضارية: والمساقاة أغنهه بها ؛ لأنّ الشركة في الرّبح فقط ء وفي المزارعة لا تجورُ الشركة 
في مجرّدٍ الرُبح» وهو ما زادَ على البذر. 

(الإ المدّة؛ فإئها تصحٌ بلا ذكرها»؛ استحسانا ؛ فإنّ لإدراك الكّمر وقتاً معلوم. 
(وتفمٌ على اول ثمر يخخرجء وإدراكُ بر الرطبة”© كردراك الأمر) ارس 
بالفارسية : سيست ترء فإنّه إذا دَهَمْ الرّطبة مساقاة لا يشترط بيان المدّةء فيمتد إلى إدراث 
بذر الرّطبة ؛ فإنّه كإدراله النّمرِ في الشتُجر. 

أقول: الغالب أن البذرٌ فيها غيرٌ مقصود؛ بل يُحْصَّدُ في كل سنةٍ ست مرّات أو 
أكثر» فإن أريد البذرٌ يحصد مرّة» ويترك في المرة الثّانية إلى أن يُدْرَكَ البذرَ فقيما لا يؤخه 
البذر ينبغي أن يقع على السنة الأولى: أي على السنة التي تنتهي الرّطبة فيها بعد العقد. 


)١(‏ ينظر : «التنبيه»اص ١)875‏ وغيره. 

(1) الرطبة ١‏ بالفتح: الاسفست؛ وف (كتاب العشر): البقول غير الرطاب. فإنّما البفول مثل الكرانت” 
ونحو ذلك؛ والرطاب هو: القَنّاه. والبطيخ: والباذئجان وما يجري بجراهء والأوّل هو المذكور فيه 
عندي من كتب اللغة فحسب. ينظر : «المغرب) »اص 150). 


معتاب المساقاة 
05 


ا 0 01 + اكير 1 يفسذهاء ومَذَّةَ قد يبام فيها وقد لا يصح. فلو 
حرج في وت سحي فسلى الخرط وإلا فللعامل اجر امل: وتصم في الكرم. 
والنتجر» والرطاب» وأصول الباذتجان. والّخل وإن كان فيه ثمر وإلا مدركاً. 
بلمزارعة؛ فزن مات أحذهماء أو مضت مذثها والكمر ني' يقومٌ العام عليه أو 
وارئه: وإن كرة الدافع أو ورثّه 

(وذكر مذو لا يخرج به الكمر فيها يفسثهاء وم قد ييلمُ فيها وقد لا 
بصح)”" : أي ذكرٌ مدّة كذا يصمم. 

(فلو خرج في وقته سمي فعلى الشرطء وإلا فللعامل اجر المكل): أي ليعمل 
إلى إدراك الثمر. 

(ونصح في الكرم» والتشجرء والرئطاب'"» وأصول الباذنجان» والتّخل وإن 
كان فيه ثمر وإلا مدركأء كالمزارعة): هذا عندناء وعند الشَافِيي”" ذه لا تصحُ إلا في 
الكرم والنخل؛ وإِنّما تصمٌ فيهما بتحديث خيبر" ؛ وفي غيرهما بقي على القياس ؛ 
وعندنا نصح في جميع ما ذكرً لحاجة النّاسء ثم إذا صحَّتْ تصحٌ وإن كان اللَمرُ على 
الشّجر إلا أن يكون النّمر مدركا ؛ لأنّهِ يحتاجُ إلى العمل قبل الإدراك لا بعد كالمزارعة 
تصح إذا كان بققلا ؛ ولا نصح إذا استحصد. لكن إجارة الأرض لا تصمٌ إلا وأن تكونّ 
خالية عن زرع المالك. 

(فإن مات أحذهماء أو مضت مدثها والكمر ني يقومٌ العامل عليه أو وارئه. 
دإن كر الذافم أو ورثثه): أي مات العاملٌ والقّمر ني يقومٌ ورئة العامل عليه وإن كر 


)١(‏ أي ذكر مدة يتين أنه لا يخرٌجُ قمر فيها يفسدُ الساقاة ؛ للتيقن بفوات المقصودء وهو الشركة ف الخمر 
اليد كرح الثمر فبهاء وقد لا يخرج ؛ لعدم التيقن بفوات المقصود. ينظر: "فت باب العناية' 
(كبووة). 

(1) الرّطاب ؛ البقول كالكراث والاسفاناخ ونحوهما. ينظر: جمع النهر»(؟ : 308). 

(5) في «النتبيه؛»(ص 85): ويجوز على الكرم والنخل : وفيما سواهما من الأشجار فولان. 

إلى يهود خبير غخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها 

إن رسول الله ل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من فر 

الترمذي!(7: 12773 وعيرهما 


أموا 

(؟) وهو عن ابن عمر ضيه: «أنه دفع مر أموالهم 
ولرسول الله قل شطر ثمرها»: وف لفظ: 
2 زرع») في ««اصحيح مسلم)(7: حررز ملإخللا/ا ودرجامم 


ولا نفسخ إلا بعذرء وكون العامل مريضاً لا يقدر على العمل أو صارقا يمان 
على سَعَفِهه أو ثمره عُذر. ودفع م فضاء مدّةَ معلومة؛ ليغرس؛ ويكون الأرض 
والشجر بينهما لا يصحّ, والكمر والغرص لرب الأرض» وللآخر قيمةٌ غرميه واج” 
الذافع ؛ وإن مات الدّافمٌ يقومُ العاملٌ كما كان؛ فإن كر 0 الدّافع استحسانا'' دفف 
للضرر. 

(ولا تفسسح إل بعدره وكون العامل مريضاً لا يقدرٌ على العمل. أو سارقاً 
عاق هال تتنفه عل أو ره ل 

ودفع مار مدّة معلومة؛ ليغرس, ويكونٌ الأرض والشّجر بينهما لا 
يصم) ؛ لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشّركة» (والثُمر والغرس لرب 
الأرض» وللآخر قيمةٌ غرميه ه وأجر عمله) ؛ لأنّهِ في معنى قفيز الطّحان ؛ لأنه 
استئجار ببعض ما يخرج من عملِه: وهو نصف البستان» وَإِنّْما لا يكون الغرس 
لصاحيه ؛ لأنّه غرس برضاه ورضى صاحبه الأرض» عار كه قاذرضن 0-0 
الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض» ويستأجر صاحب الأرض العامل 
ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ؛ ليعمل في نصيبه. ”والله وأعلم”. 


01010 


)١(‏ والقيا س أنه قد انتقضت المساقاة ينهماء وكان البسرٌ بين ورثة صاحبو الأرضي وبين العامل أنصافاإذ 
شرطا أنصافاً ؛ لان صاحب الأرض يستاجرٌ العامل ببعض الخارج ؛ والإجارة تنتقض بمو أحد 
المتعاقدين. ينظر : «المناية)30: 141). 

(1) السعف: ورق جربد النخل الذي يسؤى منه الريْل والمراوح ٠‏ وعن الليث: أكثر ما يقال له: الف ب 
ببسء وإذا كانت رطبة فهي الشطبة. وقد يقال للجريد نفسه سّمّف الواحدة سعفة. ينطر 
«المغرب))(اص6؟؟ ‏ -551). 

(5) خبر المبتدأ الذي هو كون العامل . ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 0886). 


(4) أي أرضاً بيضاء غير مغروسة . بلظر: : «فتح باب العناية)»( 8 : ههةة), 
(5) زيادة من أو ب وم. 


هتاب الكراهية 

لح لك 
كتاب الذبائح 

حَرَم مه ةلم تذك وذكاة الضرورة جرح م أبن كان من البدن. والاختيار ذبح بين 

الحلق واللبة 0 وعروقة: : الحلقوم» والمريء. والووجان. فلم ب يَجَرْ فوق العقد:ة 

شب_ااسباباننن””ب تا سس 2 ل __ بي يبي سسسسسسشس 


كناب ١‏ لذبائح 


(حَرمْ ذبيحة لم تذك), أراء بالذبيحة حيوانً من شأبه البح حتّى يخرج السملك 
والجراد ؛ إذ ليس من شأنهما الذبح, وإنّما حملناة على ذلك لا على المعنى الحقيقي؛ 
إذ لو حُمِلَ على المعنى الحقيقي لكان العنى حرم مذبوح لم يذك: أي لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه؛ فلا يتناولٌ حرمة ما ليس بمذبوح : كالمتردية » واللُطبحة ونحجوهماء ولاما 
إذا قطّع بو إخيرار حر عض وإذا حَمِل على المعنى المجازي, وهو ما من شأنه أن 
يذبح يتناول الصورٌ المذكورة. 

كم فر التّذكيّة بقوله : (وذكاةً الفترورة جرح م أين كان من البدن: والاختيار 
ذبحٌ بين الحلق واللّبة): اللبة : المنحر من الصّدرء الوعروقة: الحلقوم؛ والمري», 
والودجان” '')الحلقوم : جحرى النّفس والمريء: بحرى الطعام والثثّراب» وفي «الجداية»'"' 


يذليف 


عكس هذا؛ وهو سهوٌ من الكاتب أو غيرهء(فلم يَجْرْ زْ فوق العقدة) والبعضص أفتوا 


)١(‏ الودجان؛ والودج والوداج: عرق في العنق: وهما ودجان؛ أي عرقان: تمرك فيهما الدم. ينظر: 
«الصحاح))( 1 0 
(5) عبارة «البداية» 4 : 58): أما الحلقوم فيخالف المريى» فإنه جرى العلف ولماءن والمريء مجمرى 
النفس. 
(1) دار اختلاف في هذه المسألة بين علماء المذهب: 
.١‏ فمنهم من أجاز مطلقا سواء كان الذهب في وسطه أو 
وعليه مشى صاحب «درر الحكام)» (75 : +ا؟) ودالملتقي» (5: 
(1845:6) 
المصلف والشا 
”. ومنهم من جزم أنه لا بد أن يكون الذبح نحت العقدة ٠‏ ا وألشار 
باشا في «الإيضاحء»لاق١61١‏ /ب)ء والزيلعي في «التبيين)0(0 : 3 | 5007 
عابدين في بررد المحتار)(2 : : ١4‏ ) المالة فقال: والتحرير 3 
فالحق ما قاله شراح زراليداية» تبعاً للر ستغني . وإلا 


لاه أو اقل :وهو.زواية الرستحفن 
,٠‏ والحصكفي في «الدر ا مختار» 


ح وابن كمال 
: إن كات 


وحرر ابن 
بالذبح فوق العفدة حصل قطم ثلاثة من العروق» 


ام 


1 ا ل 1 1و 1 
وحلٌ بقطع أيْ ثلاث منهاء ويكل ما أفرى الأوداج؛ وأنهر الدّم ولو بليطة ومروة. 
إلا سئاً وظفراً قائمين. وندبُ إحدادُ شفرتِهِ قبل الإضحاع. وكرة بعده. وال 
برجلها الى المذابح 
بالجواز؛ لقولِه فك : «الذكاة بين اللبة واللحيين)!". 

(وحل بقطع أي ثلاث منها)؛ إقامة للأكثر مقامّ الكل؛ (ويكلٌ ما أفرى”" 
الأوداج؛ وأنهرَ الدّم ولو بليطة ومروة)؛ الليطة: قشرٌ القصبء والرْوَة: الحجرٌ الذي 
فيه حجدة. 

(إلا مسنّاً وظفراً قائمين): أما إذا كان ملزومين تل الذبيحة عندنا لكن بكره. 
وعند الشَافعي”" الذبيحة ميتة ؛ لقوله فك: «ما خلا الفّفر والسسّن فإنُهما مدى 
الحبشة»”' ونح نحملهُ على غير المنزوع» فإنّ الحبشة كانوا يفعلونٌ ذلك. 

(وندب إحدادُ شفرّه قبل الإضحاعء وكرة بعده) ؛ إرفاقا بالمذبوح : (والجرٌ 
برجلها الى اللذابح)؛ قولهُ: والجرٌ: بالرّفع عطف على الصّميرٍ في كرِهء وهو جائآ 


فالحق خلافه إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة: 
فاغنم هذا المقال ودع عنك الجدال. 

)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الرابة»(4 : 186): غريب: وإنما في الدارقطني من حديث أبي هريرة ع بعث 
رسول الله # بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في اخلق 
واللبة؛ قال ابن حجر في «الدراية)»(؟ : :)7١1/‏ إسناده واوء وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصفه»(1 : 
6 وعبد الرزاق في «مصنفه) : 4660) عن عمر كه وعن ابن عباس #ه كذلك موقوفا. 

(؟) أي قطعها وشقها فأخرج ما فيها من دم. ينظر: ««المغرب))(ص 3215). 

(؟) ينظر: «النكت)(صن/77217): وغيرها. 

(4) ورد بألفاظ فريبة منها عن رافع بن خديج #ه قلت يا رسول الله ف : إنا لاقوا العمدو غداً وليست مع 
هدي قال 8 : «رأعجل أو أرني ها أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر. وسأحدئك: 
السن فعظم» وما الظفر فمدى الحبشة» في «اصحبح البخاري)(6: 5047)., وزرصحيح مسلم51 
.)1١ 87‏ واللفظ له ود«دسئن أبي دواد»(7: ؟١١),‏ وغيرها. وينظر: «نصب الراية»)40 5 185). 


كتاب الذبائح 
مس جح خخ ع ع ريعي و و 2060-0 


لوكو لضا ٠‏ (وذيحها من قفائها 3 والنخم): أي الذبح الشُديد حتى يلغ 

١ 14 |‏ 3 : م 0 
النخاع' ؛ وهو بالفارسية: حرام مغزء (والسلحٌ قبل أن تبرّد)”": أي يسكن عن 
الاضطراب. 


(وشرط كون الذابح مسلماً » أو كتابيّا : ذمياً أو حرييًً)*" : قال الله تعالى : 


)١(‏ الحل مع الكراهة في الذبح من القفاء مختص إذا بفيت حبّةُ حنى يقطمٌ العروق. وإن مانت قبل فطع 
المروق لا تؤكل ؛ لوجود الموث بلا ذكاة ؛ لآن الكراهة فيه زيادة الألم من غير حاجة فصار كما إذا 
جرحها لم قطع الأوداج. ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص .)07/١‏ 

(1) وهو خبط أبيض في جوف عظم الرقبة» وفيه إشارة إلى أن قطع الرأس مكروه بالأولى. ينظر: 
«الشربلالية)10 : يف84 

(6) وهنا حث نفيس لشيخ الإسلام محمد تقي العثماني حفظه الله يتعلق بطرق الذبح الآلي في الدجاج 
والبقر والغنم يحسن ذكرهء أما في الدجاح فإن فيه عدّة مآخل من الناحية الشرعية: 

,١‏ غمس الدجاج قبل ذه قْ الماء اليارد الذي فيه تيار من الكهرياء : كانه له يؤمن فنه أن موت 
الدجاح بالكهرياء. 
5 تعذر التسمية على ما يذبح عن طريق السكين الدوار. 
". الشبهة في قطع العروق في بعض الحالات. 
ويمكن أن يختار الطريق الآلي للذبح الشرعي بطرق آتية: ٍ 
.١‏ أن يستغئى عسن طريق استعمال التيار الكهربائي للتخدير: أو يقع التأكد في خفة قوته بحبث لا 
؟. أن يستعاض السكين الدوار باشخاص يقومون ويذبحون بالتسمية عند الذبح. 
. أن يكون الماء الذي تمر منه الدجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حذ الغليان. 
أما في البقر والغنم عليه مؤاخدذتان: 9 
الأولى : أن الطرق التى تستخدم للتخدير من إطلاق المسدس : واستخدام الغاز من ثاني أكسم 
ّ. _ 0 00 ُ ٍ 5 ف ! 
الكريرن؛ والصدمة الكهربائية لا يؤمن معها من موت الحيوان قبل الذبح ؛ فيجب تعديل هذه الطرق إلى 
ما يقع التأكد من أنها ليست مؤلمة للحيوان؛ ومن أنها لا تسبب موته. 
والثانية : أن الل قد لا يقع عن طريق قطع العروق. 
فإذا وجدت الطمأنيئة بإبعاد هذين الاحتمالين جاز استخدام الطريق الآلي للذبح. وثامه في 
«بحوث في قضايا فقهية معاصرة)»(اص 117‏ -114). 

(5) المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذي يؤمنون بعقائدهم 
الباطلة من الثليث والكفارة وغيرها. أما من لا يؤمن بالله ولا بالرسول 
الماديين , وليس له حكم أهل الكتاب؛ وإن كان اسمه مسجلا كنصراني أو بهودي: 


الأساسية» وإن كانوا يؤمنون بالعفائد 
والكتب السماوية: فهو من 


0 مكتاب الكراهيد 
فحلٌ ذبيحئهما ولو مجنوناً أو امرأةً أو صبيّا يعقل ويضبط؛ أو اقلف. أو أعرس و 
ذبيحة وَنُِى وجو ومرتد وتارك التسمية عمداً 
لوَطْمَام الذي أوثوا الْكِتَابَ جل لكم)"” ؛ وذلك لأنهم يذكرون اسم الله : تعالل 
عليها: (فحل ذ ذبيحهما ولو مجنوناً أو امرأ او صيا يعقل ويضبط). حنى ولوكاز 
الججنونٌ أو الصّبَى بحيث لا يعقلٌ ولا يضبط النّسمية لا يحل ذبيحتُهماء (أو أقلف؛ أو 
أخغرس لا ذبيحة وني ومجحوسي ومرتد وتارك التسمية عمداً). هذا عندنا؛ لفل 
تان روه تأكلوا يما لم يذكراتم الله عَلَبِّ4"' خلافا للشَافِعِي”'' ذه؛ وأقوى حجّة 
قولهُ تعالى : لفل لا أَحِدُ فِي ما أوجي إِلَيَ مُحَرَّما) إلى قولِه تعالى: (أوْ فلقا أما؛ 
ِعبْرِ الله يو ؛ فيحملٌ قوله تعالى: (أولا تَأَكلُوا مما لم يُذَكَرٍ اسْمُ الله ليهو 
لَفِمْقَ6"© على ما أهلّ لغير الله به بقرينة قوله تعالى: ونه لفْسْقَ»: وأيضاً إذا لم 
يوجد هذا في الْحْرّم يكونٌ حلالا. 

قلنا: لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل فيكو نفل لا أَحِدُ)نازلاً قبل قوله": 
(وَلا تأكلوا ؛ لئلا يلزم الكذب. 


وعليه : فإن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين؛ يحمل على كونه ذكي بالطريقة الشرعبة؛ ويحل 
أكله؛ إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذيحه بالطريقة الشرعية. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
في ذبحائح الأعراب» وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعبتر من ذبائح أهل الكتاب, إلا إذا نيت كود 
الذابح من غيرهم. 
والنصارى اليوم خلعوا ريقة التكليف في قضيّة الذبح وتركوا أحكام دينهم» فلا يلتزمون بالطرق 
المشروعة؛ فلا تحلّ ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لهم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطريق المشروع. فلا يحل 
اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذايحه. 
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لا يجوز أكلهاء وإن كانت يوجد عليها التصريح 
بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية: فإنه قد ثيت أن هذه الشهادات لا يوثق بها/ والأصل في أصر 
اللحوم المنع. ينظر : ««موث ل قضايا فقهية معاصرة»( ص17 1 -828). 
)١(‏ عن سورة المائدة» الآية (8), 
(؟) من سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ 
(؟) ينظر: «النكت»)(ص 76؟). 
(4) من سورة الأنعام , الآية (148)., 
(2) من سورة الأنعام . الآية (151). 
)١(‏ زيادة من أو م. 


فإن نرقها ناسياً حل لعدر النُسبانء وكُره أن يذكرٌ مع اسم لله تعالى في" وصلآ با 
عطفأء كقوله: بسم الله اللهُمْ تقبّل من فلان» وحرم البيحةٌ إن عُْطِفَ نحو: بشم 
لله واسم فلان؛ أو فلان» فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع: وقبل 
الثسمية لا بأس به. وحُبْب َخْرْ الإبل وكُرة ذبْحمْهاء وفي البقر والغدم عكسئه ولَم 
صيدٍ استأنس» وكفى جرح نه وَحْشء أو سقط في بثر ول يمك 

(فإن تركها ناسياً حَلّ لعذر النّسبان)؛ قال الله تعالى: ريا لا ُوَاخِدنا إن 
نينا أ أخطانا4"". فقوثهُ : «نسمية الله تعالى ؤ, قلب كل مسلم»"' يحمل على 
حالة الُسيان» وغند مالك" ذن : لا بحل في النسيان أيضاً. 

(وكرء أن يذكرً مع اسم الله تعالى غيرُهُ وصلاً لا عطفاًء كقوله: بسم الله 
لمم تقبّلٌ من فلان9, وحرم الدّبيحة إن عُطِفَ نحو: بسم الله وأسم فلان. أو 
فلان): أي باسم لله وفلان؛ (فإن فصل صورة ومعنئ كالدّعاء قبل الإضجاعء 
وفبل النّسمية لا بأس به. 

وحْبْبَ نحْرٌ الإبل وكرة دَبْسُهاء وني البقر والغنم عكسئه)؛ هذا عندناء وعند 
مالك'” ضه إن ذبحّ الإيل أو نحر البقر والغنم لا يحل. 

(ولَزِمُ ذبح صيدٍ استأنس.وكفى جرح نعم وَخّشءأو سقط في بثر ول يُمَكِنْ 


د 


(1) من سورة البقرة؛ الآية (83؟). 
1 في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة»لابن قدامة(ص55)؛ بلفظ: «أسم الله في قلب كل 
0 1 5 
(9) المصرح به في كتب المالكية خلاف ذلك؛: ففي («مختصر خليل)(ص78): وتسمية إن ذكر. وينظر: 
«التاج وال كليل))(1 : أخرفة ”7 و«املح الحليل)7؟: 8). وغيرهما. | 0 
(؛) لأن الشركة لم نوجد؛ فلم يكن الذبح لغير الله فلا يحرم؛ ولكن يكره ؛ لوجود القران في الصورة فبرء 
لكمال الاحتياط. ينظر: (اقتح باب العناية»(7: .)١7‏ | 

(0) في كنب المالكية تفصيل : ففي «دالتاج والإكليل»( : 780): قال مالك ؛ لا يذبح ما ينحر ولا بنحر ما 
بذبح خلا البقر. فإن النحر والذبح فيها جائز. واستحب مالك فيها الذبح قال مالك : والخنم نذبح ولا 
تتحر. والإبل تنحر ولا تذبح؛ فإن تحرت الغنم أو ذحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل: 


كم كتاب التبالع 
ذيحه. ولا يَجِلّ جِنينٌ مِيْتْ وُجِدَ في بطن أمّه ولا ذو ناب أو ملسم من سيم أو 
طير ولا الحشرات؛ والحمر الأهلية؛ والبغل؛ والخيل» والضبع. والونيور, 
والسلحفاة, والاً, ) الجيف» والغذاف» والفيلء واليربوعء وابن 
ؤي" )”"': هذا عندناء وعند مالك”" ذه لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية. 

(ولا يَجِلّ جنينٌ مِيْتْ وُحِدَ في بطن أمه): هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما وعند 
الشَافِعِى”'' ذه إذا ثم خَلمه كل :وذكاة الأم ذكاة له (ولا ذو ناب أو محلب من منبْع 
أو طيرءولا الحشرات”'»والحمر الأهليّةوالبغل:والخيل:والضبع''“» والزنبور". 
والسلحفاة » والأبقع الذي يأكلُ الجيف , والغذاف” » والفيل » واليربوع"' ٠‏ وابن 


)١(‏ أي وعلم موته بالخرح أو أشكل ؛ لان الظاهر أن الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لا بركر. 
ينظر : «الشرنبلالية»(1 0 589). 

)١(‏ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار: والعجز موجد في الثاني لا الأول 
ينظر: «الدرر)(١‏ : .)58٠‏ 

(59) ينظر: «شرح الخنرشي»(*: 4) و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)(؟: ,.)1١7‏ وااضح 
الجليل)(7 : :)55١‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: «النكت))اص75؟): وغيرها. 

(0) ينظر : «مواهب الجليل»)(7: 257١‏ و«الفواكه الدواني)) 17 : 588)؛ وغيرها. 

(1) الضبع: حيوان قليل العدو؛ قبيح المنظر؛ ينهش القبور ويخرج الجيف؛ والعرب تزعم أنها لا تأكل إلا 
لحوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات»)(7 : 4 77). رخريدة العجاتب)اص؛ 25١‏ 

() الرنبور: وهو صنفان جبلي وسهلي بأوي الجبال وتعشش في الشجره ولونه إلى السواد؛ ويتخذ بوتا 
من تراب كبيوت النحل ؛ وغذاؤه من الثمار والأزهار؛ ويتميّز ذكورها من إنالها بكبر الجئة ؛ والسهلي 
لونه أحمر وينخذ عشه تحت الأرض» ويخرج من التراب كما يفعل النمل : ويمختمي في الشتاء. وتمامه في 
«حياة الحيوان)(؟ : .)١‏ 

(8) الفذاف: وهو غراب القيدء وجمعه غدفان؛ وربما سمّوا النسر الكثير الريشى غداف؛ قال ابن ارس 
الغداف: هو الغراب الضخم» وقال العبدري: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. ينطر: «خد' 
الحيوان)77: ١9/9‏ ). 

(1) اليربوع: حبوان طويل الرجلين قصير البدين جدا وله ذنب كذنب الجرد لونه كلون الغزال: بسكن من 
الأرض ؛ لتقوم رطويتها له مقام الماء: وهر يحتر ويبعر. ينظر: «رحياة الحيوان»(؟ 108 -404). 


معتاب الذبائح 
عرس ولا حيوان مائي سوى سمك لم يطف'. والجريث. ؛ والمارماهي؛ وحل الجراذ 
وأنوا م الثمك بلا ذكاة. وغراب الزر ؛ والأرنب؛ والعقعقّ معها 
عرس اطي ول سمت ١‏ ونا والمزيد ايا الك 
1 1 ماو احبر الامرث علا برد 7 ا د 
الشاؤبي ”+ ذ ) 00 3 للد (رلحَل ويل لايرو اكه ٠‏ وفي 
الأبقع كلاغيشه؛ والقذاف كاطزساه بره الي 
حلال عند الشّافيي”” ' عثه: وابن عرس : راسو 

قولة: لم يطفُ من الطّفوء ١‏ أي لم سل على لماح ؛ إن طت الاب 5 
حَرّم؛ والجريث : نوعٌ من || ء 11 وهو غير المارماهي. كذا في «المغرب»"" . 

(وحل الجراد وأنواغ السّمك بلا ذكاةء وغراب الزْرِع؛ والأرنب؛ والعقعق”* 
معها): أي مع الذّكاة. 


يذما 
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)اين و رن ؛ وهو عدر الفآر يدخل جحرها ويخرجها؛ عي الجلي والجراهر 
ديسرقهاء وتمامه في «عجائب المخلوقات:(؟: 514). التاح والإكليل»20 5 587): 
(') قال الباجي : في كراهة أكل لدوم الحمر الأهلية وحرمتها روايتان. ينظر: «التاج 
3 غيره. 
(9)ينظر: ((النكت)(2 ص58 ؟): وغيرها. 
(1) من سورة النحل ؛ الآية (4). 
(0) بنظر: «النكت)(اص518): وغيرها. 
(1) زيادة من أو ب و م. 
09 ا مغرب (ص 15 /). 010 
(4) العفعق : : وهو طائر على قدر الحمامة؛ وهو على شكل الغراب و 


: إن( ؟ : 1 1أ).الخريدة 
ذهو در لونين أبيض وأسود: طويل الذنب . ينظظر: ررحياة الحيوات) 
4), 


أكبر من جناحي الكميافة . 
العجائب))اص 


غيم كناب الأضميح 
كتاب الأضحية 
شاة من فر وبقرة ة أو بعيرٌ منه إلى ستبعة إن لم يكن لفرد أقل من منبع؛ وب 
الع زرا لا جزافاً إلأ إذا ْم معه من أكارعه أو جللده وصح اشتر 0 
بقرة مشرية مشريّةٍ لأضحيةٍ استحساناًء وذا قبل الشراء أحب؛ ولا تجب إلا على من علي 
الفطرة 


كتاب الأضحية 


هي شاءً من فردء وبقرة أو بعير منه إلى سبعة إن لم يكن لفرد أقل من منبع). 
حنّى لو كان لأحد السّبعة أقلّ من السبع لا يحور عن أحد ؛ لأنَّ وَصف القَربة لا 
يتجرّئ» وعند ماللئ'' ذه عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة؛ ولا يحور عن 
أهل بيتين وإن كانوا أقلّ من سبعة. 

(ويْقَسُمْ اللْحْمْ وزناً لا جزافاً إلا إذا ضُّمٌ معه من أكارعه أو جلدده): أي 
يكونٌ مع الحم أكارع أو جلد؛ ففي كل جانبو شيءٌ من اللّحم وشيءٌ من الأكارع . 
أو يكون في كلّ جانبم شيءٌ عن الم : ويعضن قن" البلده أر يعو في جاو 
وأركاع؛ وفي آخر لحم وجلد؛ وإِنّما يحوزٌ صرّفا للجنس إلى خلاف الجنس. 

(وصح اه شتراكُ سنةٍ في برةٍ مشريّةٍ لأضحية استحساناً)؛ وف القياس لا 
يجوزء وهو قول فر له ؛ لآنه أعدّها للربة ٠‏ فلا جود بيثها, وجه الاستحساأن: قد 

يد بقرة سميئة» ولا يد الششركاء وقت البيع ؛ فالحاجة ماسّة إلى هذاء (وذا قبل 
الثراء أحبن»» ذا إشارة إلى الاشتراك: وعن أبي حنيفة اه يُكْرَهُ الاشتراك بعد الشراء. 

(ولا تجهب إلا على من عليه الفطرة)؛ وقد مر في الفطرة؛ ونم تب لقو 
: : «من وجد سعة ولم يضحء اقلا بغرن مصلاناب. 


)١(‏ ينظر: «المدونة»(١‏ 41) «المنتقى))70: ) وغيرهما, 

(؟) زيادة من ص واف. 

(5) من حديث أبي عريرة في («مسئد أحمد)(؟ : )51١‏ وزرستن ابن ماجه)غا؟ : 0١١1414‏ و1اسلن البهفي 
الكبير»(7: لالااى ولاسسن الدارقطني)(4 : لش 5 و«المستدرك)12 : م56 ):؛ قال الحاكم : ةا 
الإسناد ولم ترجاه .بنظر : ««انصب الرابية»( 4 : يا ") ودالدراية)(؟ : 717 ). ودبالتصفيق))(؟ : مكككل 
وغيرها. 


جاب الأضحية 
كتاب ا م 


نيه لا لطفله في ظاهر الزواية؛ بل يضحي عنه أبره أو وصية من ماله وأكل منه 
الأمل؛ وما بقي يبدل بما ينتفع بعبنه» وأول وقيها بعد الصّلاة إن بح في مصر 
وبعد طلو لجر يو النْحر إن دب غيرهء وآخره ة م غروب اليو الكالك 
وعند الشافِي "' طق ته هي سل النفسيه لا لطفله في ظاهر الرواية): وفي روايةٍ 
الحسن 5ه عبن أبي حنيفة ف تحب لطفله كما في الفطرةء قلنا: امنيا انظ ور ات 
بوبه" ويلي عليه' » (بل يضحي عنه أبره أو وصيةُ من ماله). هذا عند أبي حنينة 
وأبي يوسف #ه ٠‏ وقال محمد د والشافيي”'' ضيه فيه: يضح عنه أبوه من مال نفمبه 
لا من ماله . 

(وأكل منه الطفلء وما بقي يبدل بما ينتفع بعينه): : كالنُوبء والخفّ لا بها 
نْنَعُمٌ به بالاستهلاك كالخبز: ونحوه؛ وإنّما يجورٌ أن يُبَدلَ بذلك لا بهذا قياسا على 
الجلد ٠‏ فإن الجلد يجورٌ أن يُنْتمْعُ به بأن يُتَحْذْ جراباء ٠‏ فإله إذا ذل بما ينتفع بعييه» فلليدل 
حكم المبدل ٠‏ فهو كالانتفاع بعينه ؛ لكن الشّبديل بالدّراهم تموّل» وما ينتفع به 
بالاستهلاك في حكم الدّراهم؛ فإذا كان الحكم في الجلد هذا قأسوا عليه اللحم إذا كان 
للْصبِي ضرورة. 

(وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبحّ في مصر): : أي بعد صلاة العيد يومٌ النْحر 
(وبعد طلوع فَجْرٍ يوم النْحر إن دبج في غيرء» وآخره قبيل غروب اليوم الثالث)؛ 
ل م 0 د ؛ لكن الأضحية لا تَحِبْ على المسافرء 
كذا في «البداية»'” افك مالك" هه , والشَافِوي'”" ذله: لا تُجورُ بعد الصّلاة قبل 


0م 


تحر الومام ونجوز عند الشَافِعِي مق أربعةٍ أيأم. 


(1)ينظر: «النكت)اص١١؟):‏ وغيرها. 

(؟) من مان يمونُ مونا: إذا حمل مؤنته , وقام بكفايته. ينظر: : «الصحاح »لاص 201 

(؟) من الولاية, وهما موجودان في الصغير بخلاف الأضحية؛ فإنها عبادة وقربة محضة» 
حب عن الفيرايسين الغيرة ولمذا لا يحب عن عبده» وإن كان تجب عنه صدقة الفطر. . ينظر: (لذخيرة 
العقبى؛"(ص 61/17). 

(4) ينظر: «التنييه))( ص 88 ) : وغيره. 

(6) «المداية(4 : 920). 

(17) ينظر: «المدونة»(١1‏ : 4483)؛ وغيرها. 

(9) ينظر: «دالنكت) اص 14١71)؛‏ وغيرها. 

(5) ينظر؛ «النكت)اص1١7).‏ وغيرها. 


والأصل فيها أن لا 


3 الاضمي 
ومضت أيَامُها تصدق التاذرٌء وفقير شراها للاضحية بها حي وات بي 
شراها أو لا وصح م الجلغ من الضآن. والّني فصاعداً من الكلاثة» وهو ابن حمسن 
من الإبل وحولين من البقر وحول من الشّاة 

(واعتير الآخر للفقير وضلدهء. والولادة والموت) : : أي إذا كان غنًا في أول 
الأيّام فقيراً في آخرها لا تَحِبْ عليه: ''وعلى العكس تحب" ؛ وإن وُلِدَ في اليوم الآخر 
تين غلبه: وإن مات فيه لا تَجِب عليه. 

(وكره الذْبْحُ ليلا”". فإن تركت): أي النّضْحية ؛ (ومضت أيامّها تصد 
التَاذنُ 209 للاضحية بها حيّة؛ والغني بقيمئها شراها أو ادا 520 
نذرَ أن يضح بهذه النّاة؛ فإنّه حين يتعلق بامحلء والفقيرٌ نما يحب عليه بارا ب 
الأضحية» فأما الغني فالواجب يتعلّق بذمه شر النّاة أو لا. 

(وصح الجلع من الضان»؛ الجذعٌ شاة لها سنّة أشهرء والضأن ما تكونله 
إليةء (والكني فصاعداً من الكلاثة): أي من الشّاة أعم من أن يكون ضأنا أو معزا. 
ومن البقر ومن الإبل؛ (وهو ابن خمسن من الإبل وحولين من البقر وحول من 
الشّاة)؛ قيل : :«الكايا ابن ول وان طعت وابن خمس من ذوي ظلف وخف” : 


)١(‏ زيادة من أ وم ٠‏ وف فا: وق عكسه نجب. 

() المراد بها الابلتان المتوسطتان لا غيره إلا أن الذبح في الليالي مكروه ؛ لاحتمال الغلط في المذبح؛ أو في 
الشاةَ في أنّها له أو لغيره في ظلمة الليل. بنظر : «البداية)(؟ : 7/), 

(7) بيان المسألة: أي إن تركت حتى مضت أيام التضحية تصدق بالأضحية نفسها حيّة. من كان في ملكه 
شاة وقال لله علي أن أضحي بهذه الشاة تصدق بهاء أيضاً فقير شرى أضحية للتضحية فإنها تب على 
الفقير بالشراء بنية التضحية؛ وتصدق بقيمة الأضحية من كان غنيا اشترى أو لم يشتر؛ لأنها واجبة 
على الغني؛ فإذا فات الوقت وجب عليه التصدّق إخراجاً له عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها 
ظهرا؛ والصوم بعد العجز فدية. ينظر: «درر الحكام؛(1 : 552 -514). 

1) الثنايا جمع الثنى ٠‏ والمرادٌ بابن حول يعني ابن سنو واحدة هو الخدم. 

وابن ضعفي: : يعني مضاعف سئة واحدة وهو البقر. 
وابن خمسي: هو الإبل. 
والظلف بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام مختصصٌ بالبقر والغنم. 


كتاب الأضحية 5 


ا ل ل ا ب بد ا 000 
كالجماء والخنصي والكولاء دون العمياء. والعوراء؛ والعجفام, والعرجاء التي لا 
نحشي إلى المنسّكء ومقطوعٌ يذهاء أو رجلهاء وما ذهب أكثر من ثلث أذنهاء أو كنا 
او عَيِيِهاء أو إليتهاء فإن مات أحدُ سبعة؛ وقال: ورثه اذيحوها عنه وعدم مي:: 
كبقرة عن أضحية ومتعة وقران» وإن كان أحدّهم كافرأء أو مريد اللحم لا ورياك 
7 ب مره يشاء ء ودب النُصدق بثليها وتركه لذ 
(كالجماء الاي والكولاء دون العميا. والعوراء. والعجقا والعرجاء 
النى لانمشي إلى السك" ) » الجماء: : التي لا قرنٌ لباء والكّولاء: المجنونة'" . 
والعوراء : ذات عين واحدةء قنك قدت العحناء : بأنها لا تنقى : إى شايكون عقنيا 
إلى حد لا يكون في عظامها نقى أي مخ. 
(ومقطوع يذهاء أو رَجِلياء وما ذهب أكثر من كلت أذنهاء أو ذنيها أو غَيئها. 
أو إلينها) . هده وان ااي الصغير»"'؛ وقيل: الثّلث», وقيل : : الزبع» وعندهما إن 
بقى أكثر من النُصف أجزأه: ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين ؛ أن يشّدٌ العين الماؤفة , 
رب إليها العلف إذا كانت جائعة , فبنظرٌ أنّها من أي مكان رأت العلف. ثُمْ تشد 
العين الصّحيحة» ويقرٌبْ إليها العلف, فينظرَ أنها من أي مكان رأت العلف , فينظرٌ إلى 
ل ا 0 0 وعن أبي 
0 ا 77 افر 
ع ل لي 50 عن البْت كالنصدق يخلاف 
ا 5 ٠‏ (كبقرة 0 ٠‏ وإن 
الإعتاق؛ فإِن فيه إلزام م الولاء على ا 7 ؛ ابض ليس بقريةوهي لاتجزة 
3 إحذهم كالراء 1 7 01 1 0 وداب النُصِدّق بثليها وتركه لذي 
ل ا 0 


3 م م مقاء ظفره. وفيه لف 
8 3 -. شع ء, كأنه عارة عما بقوم مهام 1 
والخفُ مختصٌ بالابل» وهو بالفارسي: موزه اشتر؛ كأنه عبار 


ونشرٌ مرنّبٍ كما لا بخفى. ينظر: «حسن الدراية»0؟ : و 
)١(‏ النْسّك: : المذبح . ينظر : «طلبة الطلبة)»اص55). 
(1) لأن العقل غير مقصود وما المقصود اللحم؛ لصفي( ص 175). 

بإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. بنظلر: درحاشية اللكنوي على الجامع ١‏ يرالاص 
7) دجا مع الصغيراص7/ا8). : باب العنابة)(*: /ا/ا. 

(4) لاتحار الملقصود وهو القربة وإن لما 0 0 كما لا يخفى. بنظر : ببدخيرة العقبي “لاص 
(0) كأن الأوّل يشعرٌ إلى جواز طعام الفقراء: والثاني إلى الا غنياء 
0104). 


وإنها يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بم ما بمنم الرعي ' 


1 كناب الأضميج 
عيال؛ توسعة عليهم. والدّبح بيده إن أحسن؛ وإلا أمر غيرَه. وكّره إن ذيحها كتابي. 
ويتصدق مجللدهاء أو يعمله آل كجراب؛ أو خفة؛ أو فروء أو ييدله مما يتفخ ب بايا 
لاما ينتفع به مستهلكاً كخل ونحوه؛ فإن بي اللّحم أو الجلد تصدق بشمنه. ولو 
غلط اثنان» ودْبْحَ كل شاءً صاحبه صمح بلا غُرْم؛ وصِحّت التُضحيةٌ بشاةٍ الخمب 
[١‏ الوذيعة 'وضمتها 
عيال؛ توسعة عليهم؛ والذبح بياره إن أحسن, وإلا أمرّ غيرَه؛ وكره إن ذيحها كتابي: 
ويتصدّق يجلدهاء أو يعمله آلةٌ كجراب. أو خف» أو فروء أو يبدله ما يتفم به بنا 
لا ما ينتفم به مستهلكاً كخل ونحوه'''؛ فإن بم اللّحم أو الجلد تصق بشميه. 

ولو غلطط اثنان؛ وبح كل شاءً صاحيه صخ بلا غرْم)؛ وفي القياس أن لا 
يصحء ويضمن لأنه دُبح شاة غيره بغ بغير أمرهء وجه الاستحسان: أنها تعئَت 
للأضحية ؛ ودلالة الاذن حاصلة:» فإنّ العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذبح. 

(وصحت الُضحيةٌ بشاةٍ الغصب لا الوديعة» وضمئها) ؛ لأنّ في النصب 
يثبت الملك من وقت الغصب» ؛ وفي الوديعة يصيرٌ غاصباً بالذبح في غير الملك. 

أقول: بل يصيرٌ غاصباً بمقدّمات الدبح كالإضجاع وشدٌ الرّجل؛ فيكون غاصياً 
قبل الذبح”". 


٠ 
4 
4 


(1) أي ينتفع به مع بقاء ما ينتفع به استحماناً كفريال؛ لان للبدل حكم المبدلء ولا يشتري به مالا ينتفع به 
إلا بعد الاستهلاك كخل وشبهه؛ ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعباله. ينظر: «بجمع 
الأنهر»(؟ : 051). 

(؟) قال صاحب «الدرر)(7 : : 177) بعد نقل كلام صدر الشريعة هذا : حقيقة الغصب كما تقزر ف موضعه 
إزالة اليد انحقّة بإثبات اليد المبطلة. وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات البد المبطلة, ولا 
بحصل به إزالة اليد الحقة وإما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إلبه الجمهور. انتهى . 

وأجاب عنه صاحب «جسع الأنهرا؟ : 855): لكن الظاهر تحمن إزالة اليد المحقة بالإضجاع وشد الرجل 
للذبح فإنهما لبسا من أحكام الوديعة ولا من شان المودع ٠‏ تأمل. 


وتاب الكراهية 


ف 
0 كتاب الكراهية 


أقرب. 
فصل #1 الأكل والشرب] 
الأكز” فرض إن دَفَعَ به هلاكه؛ ومأجورٌ عليه إن مكنَهُ من صلاتّه قائماً ومن 
صويه» ومباح إلى الششبع ليزيد قوته» وحرام فوقّهُ إلا لقصد قَوَةٍ صوم الغد. أو لثلا 
حي ضيف وكرة لين الأتان: وبول الإ 
كتاب الكراهية 

(ماكرء حرام عند محمد # ول يلفظ به لعدم النص”'' القاطع)"" فنسبة 
امكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض » ( وعندهما إلى الحرام أقرب»» المكروه 
عند أبي حنيفة # وأبي يوسف ذه ليس بحرام؛ لكنّه إلى الحرام أقرب'”“» وهذا هو 
لمكروه كراهةً تحريم» وأمّا المكروهُ كراهة تنْزيه فإلى الحلٌ أقرب. 

فصل 1غ الأكل والشربا 

(الأكلٌ فرض إن دَفْعَ به هلاكّه: وماجورٌ عليه إن مكنَهُ من صلاتّه قائماً 
ومن صويه. ومباح إلى الشنبع ليزيد قوّنه: وحرامٌ فوقَهُ إلا لقصد قو صوم الغد. 
أو ليلا يستحيي ضيفه؛ وكرة لين الأتان؛ وبول الإبل)» أمّا لبن الأتان : نحكمه 
حُكُمُ لحمه ؛ وأمّا بولُ الإبل فحرامُ عند أبي حنيفة فهه» وعند أبي يوسف أ يجل به 
التّداوي لحديث العرنيين”2. وعند تحمّد له يحل مطلقا ؛ أنه لو كان حراما لا يَجِل به 
التّداوي , قال 8ك : 


(!) زيادة من ب و ج وم؛ وفي ج: نص. 

(5)فإذا استعمل الكراهة في كتبه أراد به الحرام. ينظر: رردرر الحكام»(١‏ : 705). 

() لتعارض الأدلة فيه» ل و نه 
00 تعاني و 0 3 0 0 فاجتووها ٠‏ ققال لهم رسول الله 

(؛) عن أنس ضهه: (إن ناساً من عرينة قدموا على رسو 1 

: إن شننم أن تخرجوا إلى إبل الصدفة فتشربوا من 

الرعا: فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسو 

فأني بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 0 0 

3 40 ) وددصحيح مسلم: 061593ر ٠‏ وغ 


8 والصحيح عاقاله 


ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء لم الي على 


9 0 . 0 1 1 
الحرّة حتى ماتوا) في :«صحيح بحاري 


11 كتاب الكراهيج 
ا ل ل الككرة 
والأكل والثشرب والإدهان وَالنّطبِبُ من إناء ذهب وفضة. وحَل من إناء رصاص, 


وزجاج؛ ويلُورء وعقيق؛ ومن إناء مفضّض» وجلوسة على مفضّض منُقيأ موضم 
«ما وضع شفاؤكم فيما حرم عليكم» "''؛ وأبو يوسف ه يقول: لا يبقى حينئ.ٍ حرائ 
للضّرورة, وأبو حنيفة ##ه يقول : الأصل في البول الحرمة. وهو #5 قد عَلِمَ شفاء 
العركين ونيا وأا في غيرهم, لالتحادح خر يتارم الكل 
(والأكل والشربْ والإدّهان والتّطيِبْ من إناء ذهب وفضة): أي للرّجال 
والنّساء قال فك : «إنّما يُجَرْجِر”"' في بطيهِ نار جهنم" 
(وحل من إناء رصاصء وزجاج. ويلُور”''» وقيق””. ومن إنام 
'' )؛ وعند الشافعِي ا يكرهء (وجلوسُة على مفضّض مُتقيا موضع 
الفضة)؛ فقوله : وجلوسّة عَطفٌ على الضّمبرٍ في حَل؛ وهذا يجورٌ لوجود الفصل: 
فعند أبي حديفة ظه الأكل والشُربُ من الإناء اللفضضء, والجلوس على الكرسيء أو 
السرير» أو السّرجء أو نحوه مفضضا إِنما يحل إذا كان متّياً موضع الفضّة : أي لا يكون 
الضة في موضع القمء وفي موضع اليد عند الأخذ؛ وفي موضع الجلشوس على 
الكرسي» وعند أبي يوسف #ه يُكَرَهُ م مطلقاء ومحمّد #ه قد قيل : : نه مع أبي حيفة 


غك ؛ وقد قيل: نه مع أبي يوسف ه. 


:4( رواه عوقو على ابن عسعود ضيه البخاري في معلقات «صصيحه» (1:6؟١5)., والحاكم‎ )١( 
ورفعه البيهقي عن أم سلمة في «السنن الكبير»(١٠ : 5)» والطبراني ف «المعجم الكبير»(77:‎ 4 
,)759 وصححه ابن حيان. ينظر: «الخلاصة)(؟:‎ .)1 

(؟) اججرجَرةٌ الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت؛ وقيل : الجرجرة الصب. ينظر: «طلة الطلبة»(ضص 
0 

() من حديث أم سلمة في اصحيح البُخاري»(9: : 4)137 و««صحيح مسلم)507: 2198, وغيرهما. 

4 بلور: : حجر معروف: وأحسته ما يجلبُ من جزائر الزنج» وفيه لغنان كسر الباء مع فتح اللام مثل' 
سينور, وفمح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل : : تور . ينظطر: : «المصباح لاص .)1١‏ 

(0) العقين : : حجر يعمل منه الفصوص. ينظر: : «المصباح)(اص1752). 

.)"17 : أي مزوق ومرصع بالفضة . بنظر: «الدر المختار)؛(‎ )١( 


وتاب الكراهية 
ميل ول كافر قال: شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل» أو بجوسي' فحرم 
وقول فرد كافرء أو أنثى» أو فاسق: أو عبدء أو ضِدها في المعاملاتٍ كشراء ذكر, 
رالأوكيل وقول العبد؛ والصي في الهدية» والإذنء وشرط العدلٌ في الثيانات كالخير 
من نجاسة الماء» فيتيمم إن أخبرَ بها مسلمٌ عَدل ولو عبداًء ويتحرى في الفاسق 
الممتورء ثم يعمل بغالب رأيه. «اعى “م ور روه 5 مر 
والمستور ا ولو أراق فتيمُمْ في غلبة صدقّه. وتوضا ننم في 
كلبه فأحوط. ومقتدي دعي إلى وليمة فوَجَدَ ئمة لعبأ أو غناءً لا يَقَدِرُ على منعه 
رج البتة؛ وغيره إن قعد وأكل جازء ولا يحضرٌ إن عَلِم من قبل» وقال أبو حنيفة 
#: ابتليت بهذا مرة فصبرت. وذا قبل أن يقتدى به؛ ودل قولّهُ على حرمة كل” 
الملاهي؛ لأَن الابتلاء بالحرم يكون 
فحرم)» فإنَ قول الكافر مُمَبِولٌ في المعاملات ؛ للحاجة إليه إذ المعاملات كثيرة الوقوع. 

(وقول فرد كافرء أو أنشى. أو فاسق. أو عبد؛ أو ضِدّها''' في المعاملات 
كشراء ذكرء والثُوكيل )؛ كما إذا أخبر أنّي وكيل فلان في ببع هذا يور الشراء منه» 
(وقول العبد. والصّي في الهدية. والإذن)؛ كما إذا جاءَ بهديّة؛ وقال: أهدى فلان 
إلبك هذه البديّة » يحل قَبُولُهِ منه , أو قال: أنا مأذونٌ في التجارة يُقبَلُ قوله. 

(وششرط العدلُ في الدّيانات كا خبّر عن نجاسة الماء؛ فينيسّم إن أخبْر بها مسلم 
عَدْل ولو عبداًء ويتحرى في الفاسق والمستورء ثم يعمل بغالب رأيه ٠‏ ولو أراق 
يم في غلب صدقه. وتوضا فتيمّم في كليه فاحوط. ١‏ , 0 

ومقتدئ دُصِي إلى وليمة فَوَجَدَ ئمّة لعبأ أو غناءً لا يُقدير على منعه تبرج 
0 ا حا ته 000 
البئة» وغيرهُ إن قعدَ وأكلّ جازء ولا يحضرٌ إن عَلِمْ من قبل ال و 
تلت بهلا مره فصبرت» وذا قبل أن يقتدى بهه ودلٌ قولةُ على حرمة كل اللامي' 
أن الابتلا بالحرم يكون). 
ع ل د 


1 


ّ . ل)4(ة ب). 
0 أي عومنه شاع من مديلم إن ذف أن عول أو صرايظره وترع انلو 


١ / 1‏ ل أذ 
(')فإن غلب على ظّه صدقه تيمم ولم يتوضا به أو كذبه توضا به؛ أما في السعة والاحتياط. فالالدل ” 
ينعم بعد الوضوء. ينظر: ددرد المحتار»(0 : )0 نل ١ررائد,‏ المختارط 6 : 
سواء كان من يقتدى به أو لا ؛ لأن حو الدعوة إغا يلزمه بعد الححضور لا قبله. ينفلر:؛” ر ل 


0117 


فيه 


45 كتاب الكرامي 
فصل [ا4هش اللبس] 
لا يلس رجل حريراً إلا قدر اربع أصار 
اعلم أنَّه لا يخلو أنّهِ إن عَلِم قبل الحضور أن هناك لبوا لا يحورٌ | نسورء وإن لم 
يعم قبل الحضور لكن مُّحِمَ بعده؛ فإن كان قادرا على امنع بمنع ون لمكن ادر 
فإن كان الرّجِلُ مقتدى يخرج ؛ لثلاً يقتدي لاس به» وإن لم يكن مقتدى افإن قهز 
وأكل جاز ؛ أن إجابة الدّعوةٍ سن فلا نترك بسبب بدعةٍ كصلاة الجنازة تحضرها 
النبّاحة» قال أبو حنيفة 5ه: ابتليتُ بها مر فصبرت» قالوا: قوله : ابتليت؛ يدل على 
الحرمة» ويمكن أن يقال: الصّبرٌ على الحرام لإقامة السَنةٍ لا يجوزء والصّرٌ الذي قال أبو 
حنيفة و أن يكون جالسا معرضا عن ذلك اللهو منكرا له؛ غير مشتغل ولا متلدّذا به. 
فصل [2# اللبس] 
(لا يلبس رجل حريراً إلا قدرَ أربعة أصابع): أي في العرضء أراد مقدارٌ 
العلم» وروي أَنّهُ قك: «لبس جبّة مكفوفة بالخرير»” :و عند أبي حنيفة فلك : لا فرق 
بينَ حالة الحرب وغيره؛ وعندهما: يحل في الحربو ضرورة» قلنا: المْتّرورة تندفمٌ با 
لحْممُه' إبريسم» وسّداه؟"' غيره؛ (ويتومٌدَهُ ويفترشه)؛ هذا عند أبي حديفة #؛ ا 


روي أنه ؤي : «جلس على مرفقة من حرير»”"'', وقالا: يكره. 


ويتوصدلة ويفترشه 


)١(‏ من حديث أسماء في «السنن الصغرى للبيهقي)(١:‏ ٠7؟):‏ و(اشرح معاني الآثار»(غ : 16؟): 
و«معتصر المختصر»(؟: 1817)؛ وف مسلم (7: :)١17431‏ عن أسماء قالت هذه جبة رسول انه ف 
فأخرجت إلي جبة طيالسة كسرواتية لبا لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذء كانت 
عند عائشة حتى قبضت: فلما قبضت قبضتها؛ وكان النبي 8 يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفي 
بها. 

(1) للحمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضا والضم لغة؛ وقال الكسائي : بالفتح لا غير واقتصر عليه تعلب. 
ينظر: «المصباح))(ص ١‏ 66). 

() السّدى وزان الخصى من الثوب خلاف اللحمة وهوما مد طولا في النسج. ينظر: «المصباحلاصض١‏ 1" 
3 

(4) فال الزيلعي في «نصب الراية)(1: 1517): غريب د وروي أنه كان على بساط ابن عباس ©» 
مرفقة جرير. 


يتاب الكراهية 
يذ 


أو فضة إلا مجاتم؛ وينطقة؛ وحلية سيف منهاء ومسمار ذهب لثقب فمنٌ؛ رع 
للمرأة كلها. ولا يتختم بالحجر والحديلد والصفرء وتركة لغير الحاكم أحب, ولا 
يشل سنّهُ بذهسم بل بفضة؛ وكرة إلباس الصَي ذهباً أو حريراًء لا خرقة لوضوء أو 
غاطء ولا الرء 

(ويلبس ما سّداه إبريسم لحم غيره'''؛ وعكسةُ في الحرب فقط). نما 
اعدبروا في المخلوط اللحمة حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل ء وإن كانت من غيره 
يحل اعتبارا للعلةٍ القريبة. 

(ولا يتحلّى بذهبب أو فنَةٍ إلا بخائم» ومنطقة'"؛ وحلية سيف منهاء 
ويسمار ذهب لثقب فص””"» وحل للمرأةٍ كلّها. 

ولا ينخمّمٌ بالحجر والحديد والعثفر)ء لكن يجورٌ إن كان الحلقة من الفضّة . 
ولف تن الجر (وتتركة لغير الحاكم أحب): أي ترك النُخمّم لغير السلطان 
والقاضي أحب لكونه زينة؛ والسّلطانٌ والقاضي يحتاجٌ إلى الختم. 

(ولا يشدٌ سئَهُ بذهب بل بفضة).؛ هذا عند أبي حنيفة ؛ (وكرة إلباس 
المي ذهباً أو حريراً): كما أن شرب الخنمر حرام» فكذا إشرابها حرام. 

(لا خرقةً لوضوء أو نخاط)”'؛ عند البعض يكرهُ ذلك ؛ لأنهُ نوعٌ تبر لكن 
الصّحيح أنه إذا كانت للحاجة لا يكره؛ وإن كانت للُكبّرٍ يكره؛(ولا الرتم): هو 
الخبطً الذي يعقدُ على الإصبع لتذكر الشّيء ؛ فعقلده لا يكره ؛ لأنّهُ ليس بعبث ؛ لأ فيه 


03 أي غير ال[بريسم سواء كان مغلوبا أو غالبا أر ناويا للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني في الخرب 
دغبره ؛ لآن الثوب يصير بالنسج» والنسج باللحمة فهي معثبرة ؛ لكونها علة قريبة. فبصاف اخظم من 
الخل والحرمة إليها دون السدى: فيكون العبرة لما بظهر دون ما يخفى ٠‏ وقيل: لا يلي إلا إدا عقب 
اللحمة على الحرير والصحيح الأول وهذا بالإجماع. ينظر: «مجمع الاثهر»»(؟ ' و6 ). 0 

(') النطاق والمنطق كل ما تشد به وسطك, والمنطقة اسم خاص؛ وموضع المنطقة الزتائير فوق ابهم 
بنظر: «المغرب(ص118). 

(]) لأنه تابع كالعلم , ولا يعد لابساً له. ينظر: «الدر المتظى7:10 6953 | 00000 

(؟) لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخراق للمخاط وصمح العوف: 72 + 
السلمون حسنا فهو عند الله حسن: ولو حملها بلا حاجة يكره. ينظر: ب«الدرر»(1 : 53). 


1 كناب الكرامي: 
قصل !#1 النظر واللمس والوطء] 

وينظرٌ الرجل من الرجل سوى ما بين سرتِه إلى تحت ركبتيه» ومن عرميه وان 
الحلال إلى فرجهماء ومن محريه إلى الرّاس والوجه والصدر والساق والعضد إن 
اسن شهوته وال لاء ولا إلى الهس والبطن والفخل كامةٍ غيره؛ وما حل نظراً 
منهماء حل مسنّأًء وله مس ذلك إن أراد شراءها وإن خاف شهوئه. وأمة بلغت لا 
تعرض ؤ إزارٍ واحدء ومن الأجنببّة إلى وجهها وكفيها فقطء وكذا السيّدة 
عقا معد رعو 1ك ' إنّما ذكر هذا ؛ لأن من عادة بعض النّاسِ شد الخبوط على 

بعض الأعضاءء وكذا السَّلاسلُ وغيرّهاء وذلك مكروة ؛ لأنّهَ حضّ عبث؛ فقال: إِنّ 
الرتم ليس من هذا القبيل. 

فصل (# النظر واللمس والوطء] 

(وينظرٌ الرجل من الرجل سوى ما بين سريّهِ إلى نحت ركبتيه) ا تمت 
بعورةٍ عندناء والركبة عورة» وعند الشافمي" طله: : على العكس. 

(ومن عرسبه وأمته الحلال إلى فرجهماء ومن محرمِه إلى الرآس والوجه 
والصدر والساق والعضد إنٍ أمن شهوته وإلأ فلاءولا إلى الظهر والبطن والفخذ 
”') فإ حكم أمة لخي حكم الحم لضرورة رؤيتها في ثياب امهنة. 

(وما حل نظراأ منهماء حل مسّاً؛ وله مس ذلك إن آرا شراءها وإن خاف 
شهوئه» وأمةٌ بلفت لا تعرض في إزار واحدء ومن الأجنيّة إلى وجهها وكيه 
فقط). ٠‏ هذا في ظاهر الرٌواية » وعن أبي حنيفة ضف : أنهُ يحل النّظرٌ إلى قدمهاء وقد مر في 
(كتاب الصلاة)'"" : أن القدم ليست بعورة» قلنا: ف الملاة ضرورة» ولس فيأنظر 
الأجنبي إلى القدم ضرورة مخلافي الوجه والكفء (وكذا السيِّدة)» فإنّها في اللْظر إلى 
قدميها كالا جنبية. 


كأمة غيره 


() في «الغرر البهية)(1 : 171417): والسرة والركبة ليستا بعورة يجب سثر بعضهما ليحصل سترهما. دل 
لدتحفة المحتاج»(8 : 4 ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهما. 

() العبارة ف ف: ومن محرمه إلى رأسها و وجهها وصدرها وساقها وعضدها إن أمن شهوته وإلا فلاء لا 
إلى ظهرها وبطنها و فخذها كأمة غيره. 

.)١114 :1()( 


وتاب الكراهية و 
بريد نكاح اصرأة أو شراءً أمَة ورجل يداويها. فينظرٌ إلى موضع مرضيها بقدر 
الفترورة. وتنظر الراء من المراة كالرجل من الرّجلء وكذا من الرّجل إن امنت 
شهوتهاء والخصي ولمجبوب والمخلث في النظر إلى الأجنبية كالفحل. ويُعزل عن 
أمنه بلا إذنهاء وعن عرميه به 

(فإن خحاف): أي الثهوة؛ (لا ينظرٌ إلى وجهها إلا لحاجة كقاض يحكم؛ 
وشاهد يشهدٌ عليهاء ومن يريدٌ نكاح امرأة أو شراء أمَة. ورجل يداويها). ف* 
لبؤلاً يحل لهم النْظرْ مع خوفف الشّهوة للحاجة؛ (فينظرٌ إلى موضع مرضيها بقدر 
الفمرورة. ش 

وتنظرٌ المرأة من المرأةٍ كالرجل من الرجلء وكذا من الرّجل إن أمنت 
شهوتهاء والخصي والمجبوب والمخنّتُ في النُظر إلى الأجنبيّة كالفحل. 

ويعزل عن أميِه بلا إذنهاء وعن عرمِه به), العزل: أن يطأ فإذا قَرْبَ إلى 
الإنزال أخرج ذكرّه'”' : ولا يُنْزلُ في الفرج”". 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) حكم إسقاط الحمل: قال في «النهر»: يباح إسقاط الحمل ما لم بتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا 
بعد مئة وعشرين يوماء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط ؛ لأن التخليق 
يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم فيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المدكورة على إدد 
الزوج . وف (كراهة) «الخانية»: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه ؛ لأنه أصل الصيد 
ذلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها. قال ابن وهبان : ومن 
الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لابي الصبي ما يستأجر به الظثر وجخاف هلاكه. ونقل 
عن «الذخيرة»: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن بنفخ فيه الروج هل يباح لبا ذلك أم لا ؟ اختلفوا 
فبه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره» فإن الماء بعدما وقع في الرحم مأله الحياة يحون + 
حكم الحياة كما في 37 صيد الحرم ونحوه في «الظهيرية»؛ قال ابن وهبات: 0 الإسقام 0 
على حالة لا أنها لا تأئم إثم القتل. وبما في بالذخيرة»؛ تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا تفخ 
00 
5 7 اي ادك 00 7 /! اذل الزوج قياس على عزله بغبر 
تفعله النساء مخالفا لا يمثه في «البحر» من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير؛ 
إذنها . قلت : لكن في البزازية أن له متع امرأته عن العزل .اه. 
قال ابر 1 ا( 1109 )نعم النظر | 
ا 0 هاي 88 )» على ما قاله المشايخ والله الموفق. 


إلى فساد الزمان يغيد الجوار من الجاتبين عم 


1 مكتاب الكراهية 
افصل ف الاستبراء وغيرما 
ومن ملك أمةٌ بشراء أو نحوه ولو بكرا ومشريّة من امرأة» أو عبد أو محرمهاء أو من 
مال صي؛ حرم عليه وطؤها ودواعيه حنى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض“» وبشهر في 
(فصل لله الاستبراء وغيرما 

(ومن ملك أمة بشراءٍ أو نحوه): كالوصيةٍ والإرث ونحوهما ٠‏ (ولو بكراً 
ومشريّة من امرأة. أو عبلد أو محرمها) : أي محرم الم لكن غيرٌ ذي رحم حرم لا. 
حتى لا تعتق الأمة عليه: ؛ (أى من مال صبي): : أي إن" ' كانت الأمَةَ من مال صبي 
(حَرْمْ عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ محيضة فيمن تحيض» وبشهر في ذوات 
ب ا وس يا م 
العا اممو عن لاوط : وذلك عند ن حنيفة ضد"': حقيقة الشّغل ” "بماء محر : 
لوف انل بيجع 30 امد جر أو الك مير امن امد 
استحداث الملكء ؛ وإن كان عدمٌ وطء المولى معلوماً كما في الأمور التي عدّهاء وهي 
قوله :ولويكرا. ٠‏ إلى آخره. 

أفإن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فردء ولكن يَردُ عليه أن الحكمة لا تراعى 
في كل فرد» لككن تراعى في الأنواع المضبوطة ٠‏ فإن كانت الأمة بكرا أو مشريّة من لا 
ينبت نسب ولدها منه؛ وهو أن يكون الولد ثابت النسبم ينبغي أن لا يجب ؛ لأنّ عدم 
الشغل باماء الحم متبقنٌ في هذه الأنواع. 

والجواب: أنه إنّما ينبت بالئّصٍ لقوله ف في سبايا أوطاس : «ألا لا توطؤوا 
الحبالى حتى يضعن حملهن » ولا الخيالى حتى يستبرئن بحيضة» فإِن السّبايا لا تخلو 


)١(‏ زيادة من ب واف. 

() زيادة من في. 

(*) زيادة من ف. 

(4) من حديث عن أبي سعيد هه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس , فقال رسول الله : «دلا بطا رجل حاملا 
حتى تضع حملها. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» في «سنن أبي داودعلا4 : 1). واللفظ 


له ولاسئن الدارمي)(؟ 541" و«المستدرك))(؟ : اؤ5/, وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولم مخرجاه. 


اهية 
يتاب الكرا 1 


ال ا صخي يي عي ا د 0-0 
ور يهف حيضة مككها فيهاء ولا التي قبل القبض؛ ولا ولادةٌ كذلك, وتهب' في 
و_راء أمةٍ إلا شقصا هو له لا عند عودٍ الآبقة وردٌ المغصوية؛ والمستأجرة» وفك 
إلرهونة؛ وص حيلةً إسقاطر الاستراء عند أبي يوسف له خلا لمر له. 
وائعة بالأول إن علم غلم رطم سه في ذلك الأهر؛ ولتي إن قرها : وهي إن 
نكن تمه حرّة أن ينكحّهاء : 

ل هذا حكم الَبِىّ 8# حكما 
عاناً فلا يختصّ بالحكمة ٠‏ كما أنّه تعالى بيّنَ الحكمة في حرمة الخمرٍ بقوله : نما يُِيدُ 
الخيْطَانُ أن يُوقِع 6" 'الآبةء فلا يمكنْ أن يقول أحدٌ إن أشربُها بحيث لا يقعٌ العداوة, 
ولا بصدني عن الصلاة, فإذا كانت المصلحة غالبة في تحريه؛ فالشرعٌ يحرم على 
العموم ؛ لِمَا أن في الشخصيص مالا يخفى من الخبط ؛ وتجاسرٌ النَّاسِ يحيث ترتفع 
الحكمة: فإذا ثبت الحكم في السّبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك كذلك 
28 فإ العلة معلومة , ثم نايد ذلك بالإجماع. 

(ومم تكف حيضةً ملكها فيهاء ولا الني قبل القبض): ”أي ولا الحيضة التي 
وجدت بعد سبب من أسباب الملك قبل القبض, (ولا ولادة كذلك؛ وتجب في شرام 
أمة إلا شقصاً هو )9 ؛ لأنّ املك تم له. والحكم يضاف إلى العلةٍ القرببة » (لا عند 
مود الآبقة» وردٌ المغصوية:؛ والمستأجرة» وفك المرهونة) ؛ لأنّه لم يوجلا استحداث 
الملك. 

(ورُْخْص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف #» خلافاً نحمدٍ ه. وأخذ 
الأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك الطظهرء وبالكاني إن قربها: : وهي إن ل تكن 
نمنهُ حر أن يتكحهاء نم يشتريّها), إذ بالتّكاح لا يِب الاستبراء؛ ثم إذا اشترى 
زوجته لا يجب أيضا. 


(1)عن سورة المائدة, الآية(81) وتمامها: (بينَكُمْ الْمَدَاوَةٌ وَالْمْضَاءً في الْخْمْرٍ وَالْمَبْسبرٍ ويصدكم عن ذكرٍ 
ال عن الطلاة فل أثكم مُنتَهُون) . 

- 0 فاشترى الباقي ؛ ٠‏ لأن 

أي نفس لسري يعني يجب الاستبرا تبراء في الجارية للمثتري فبها شقص بر ا 
حدوث ملك آخر يثبت ملك الرقبة» يعني يكون بعد ملك جميع رقبتهاء وملك بعضص لرقبة عر 
بعض العلة وثبوت الحدكم يكون عند كمال العلة. . ينظر: : «رشرح ابن ملك»» و84" /ب). 


آم كناب الكرامين 
يشتري ويقبض0ء فيطلق الرُوجء ومّن فعلَ بشهوةٍ إحدى دواعي الوطهء بأميَيى لا 
مجتمعان نكاحاًء حَرْمٌ عليه وطؤهما بدواعيه حتى يحرّمٌ أحديهماء وكرة تقييا؛ 
الرُجل وعناقة و 

(وإن كانت أن يُنكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبفيه مَن يوئق به 
لم يشتري ويقبضص» فيطلّق الرُوج): أي إن كانت تحته عر الكل أن ينكحها البائع 
قبل شراء المشتري رجلاً عليه اعتمادٌ أن يطلْقَهاء ثم ينترى الشكر: ثم يطلق الرُوح , 
فنّهُ لا يحب الاستبراء ؛ لأنّهُ اشترى منكوحة الغير» ولا يحل وطؤهاء فلا استبراء. فإذا 
طلقها الرّوجٌّ قبل الدُخول حل على المشتري؛ وحينعلر لم يوجدُ حدوث الملك فلا 
استبراء» أو ينكحها المشتري قبل القبض ذلك الرّجل» ثم يقبضها ثم يطلقها الرُوج . 
إن الاستبراء يحب بعد القبض» وحينئدٍ لا يحل الوطءء وإذا حل بعد طلاق الرُوجَ لم 
يوجدٌ حدوث الملك. 

(ومّن فعل بشهوةٍ إحدى دواعي الوطهء بأمئَيْه. لا تجتمعان نكاحاء حَرْمٌ عليه 
وطؤهما بدواعيهٍ حتى يحرمٌ أحديهما): دواعي الوطء هي القبلة؛ والمسْ بشهوة؛ 
والنْظرٌ إلى فرجها بشهوة؛ فإِنٌ لدُواعي الوطء حكم الوطء”'؛ وتحريم أحدهما يكون 
بإزالة املكو كلاً أو بعضاً أو بإنكاحها. 

(وكرة تقبيل الرّجل”" وعناقه في إزار واحد؛ وجارٌ مع قميص ومصافحته)؛ 
عطف على الصميرٍ في جاز, هذا عند أبي حنيفة #ه وححمَّدٍ نه » وقال أبو يوسف ع#ه: 
لا بأس بهما في إزار واحد؛ وأمًا مع القميص فلا بأس بالإجماع: والخلاف فيما يكوت 
للمحبة : وأمًا بالشّهوةٍ فلا شك في الحرمة إجماعاً. 


إزار واحد؛ وجازٌ قميص ومصافحته. 


)١(‏ لآن النص مطلق فيتناولها؛ أو لآن الداعي إلى الوطء بمْزلته في التحريم.ينظر : «قتح باب العنابة»ا؟: 
م 


(0 )ل مه أو شيء مله. ينظر: «افتح باب المتايف)(؟: ,)5١‏ 


مهناب الكراهب” كل 
كر بيع العذرة خالصة: وصم في في الصحيح مخلوطة كبيع السُرقين. والانتفاع 
يخلوطتها لا بخالصتهاء وجاز أخد دين على كافرٍ من ثمن خمر باغهُ يملا 
0 ونحليةٌ الملصحف؛ 0 المي المسجد وعيادثه» وخصاء البهائم» وإنزاء 
لفصل ف البيع] 

(وكرة بي العذرة"/ خالصة'”» وصع في المُحيح غلرطة كبيع الشرقهن. 
والانتفاع بمخلوطتها لا مخالصتها)؛ فإِنّ بيع السّرقين جائرٌ عندناء وعند الشّافعي'" 
: لا بجوز. 

(وجازٌ أخد دين على كافر من ثمن خر باه مخلاف المسلم): أي بخلافم دين 
على المسلم» فإنّهُ لا يؤخدٌ من ثمن خمر باعٌهُ المسلم ؛ لأ بيعهُ باطل » فَالنّمنْ الذي 
أَخدّهُ حرام. 

(وتحلية ال ل ا ار المسجد),ء 
هذا عندناء وعند مالك" مَك والشّافعي”' ف : يكره ؛ لقولِه تعالى: (إِنمَا الْمُشْرِكُونَ 
نجس فلا يَقَرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَا6» قلنا: : لا يراد نهي الكذَارٍ عن هذا ؛ لأنّ قوله: _. 
ل لش ير لجمن) .الامو جح هرما بج اتوم عقا بل للا بارا التي 
أن الكمارَ لا يتمكنونَ من الدّخول بعد عامهم هذا. 


.)017 5 المذرة : الغائظ رجيع الإنسان. ينظر: : «الدر المتفى))(؟‎ )١( 
لأن العاد لم تجر بالانتفاع بها وإنما ينتفع بها برهاد أو تراب‎ )0( 
)015 : يجوز ببعها. ينظر : «جمع الأنهر))(؟‎ 
وغيرهما.‎ :)1978 : 1٠ وغيرها. الك‎ ,)7٠ بنظر: «النكتاص‎ 1 
ش بنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي(7: 45) ودبلغة ل‎ 
عند الشافمي ف عدم دخول الكافر المسجد خاص بالمسجد الحرام‎ (0 
ونتأحكام القرآن»» للشافعي(1 : : 86)., و««أسنى المطالب1(6 : وما وغيرها.‎ 
.)54( من سورة التوبة , الآية‎ )1( 


غالب عليها بالإلقاء في الارض فحيتتذ 


0 مكتاب الكراهية 
وعيادئه. وخصاءٌ البهائم. وإنزاءً الحمير على الخيل؛ والحقنة. ورزق القاضي, 
وسفرٌ الآمة وآمّ الولد بلا محرم؛ وشراءٌ ما لا بُد للطفل منه وبيٌة لأخ وعم رام 
وملتقط هو في حجرهم؛ وإجارئة لآم فقطء وبي العصير تمن يتُخْدٌ حمر وعلز 
خخر ذمي بأجر. وإجارةٌ بيتم بالسنواد لبنّخدَ بت نار أو كنيسةٍ أو بيعة. أو يبا ٍ 
الخمر؛ وفي سوادنا لا مكنون منها في الأصح» وبع بناء يبوت مكة؛ وتفييذ العبد. 
وقبول هديته تاجرأء وإجابةٌ دعويه. واستعارة دابته 

(وعيادئه وخصاء البهائم؛ وإنزاء الحمير على الخيل. والحقئة, ررزق 
القاضي): أي من بيستو المال» فإنّ القضاءً وإن كان عبادة ولا أجرٌ على العبادة . فهذا 
ور ؛ لأنَ في المنم الامتناع عن القضاء. (وسفْرٌ الأمةٍ وام الول بلا محرم)؛ فإن من 
أعضائهما في الأركاب كمس أعضاء المخارم. 

(وشراء ما لا بد للطفل منه. وبيعهُ لأخ وعم وأ وملتقطً هو في حجرهم؛ 
وإجارئة لِأَمهِ فقط): فإن الم تملك إتلاف منافيه بالاستخدام؛ ولا كذلك غيرها. 

( وبيعٌ العصير تمن يِّخدُ خخرأً) ٠‏ إن المعصية لا تقوم بعين العصيرء بخلاف بيع 
الستلاح تمن يعلم أنّهُ من أهل الفتنة ٠‏ فإنّ المعصية تقوم بعينه. 

(ومل خمر ذمي بجر ), هذا عند أبي حنيفة ظينه؛ وعندهما: لا يجوز: ولا 
يحل له الأجرء (وإجارةٌ بيت بالسوادٍ لِينّخلَ بيت نار أو كنيسةٍ أو بيعة» أو باغ فبه 
الخصر)» هذا عند أبي حنيفة 4ه لتحلل ذ فعل الفاعل المختارء وقالاي دعوو وتنا 
يد بالسُواد؛ لآنّه لا يجوز في الامصار اننااً؛ ( وفي سوادئا لا مكنون منها في 
الأصح)؛ فإنّ ما قال أبو حنيفة #* يختصٌ بسواد الكوفة ؛ فإنّ أكثرٌ أهلها ذمي» فأمًا في 
سوادنا ٠‏ فأعلام الإسلام فيه ظاهرة: 

/ وبيع بناء بيوت مكة وتقييد العبد» وقبول هديبه تاجرأء وإجابة دعوته؛ 
واستعارة دابته)؛ وفي القياس لا يجوز وجه الاستحسان : أنه 4 قبل هديّة" 


)١(‏ حديث هدية بريرة رضي الله عنها سبق تخريجه: وأما حديث هدية سلمان ضه؛ فهو مذكور صُمن قصة 
إسلامه الطويلة المشهور؛ ومنها: «فوضعته بين يديه: أي رسول الله #8 . فقال: ما هذا قلت: هدية. 
فقال بيده: باسم الله خذوا فاكل وأكلوا معه, وقمث الى خلفه فوضع رداءهء فإذا خاتم البوة كانه بيضة 
قلت أشهد انلك رسول الله في «صحيح ابن حبان»(17: 18)/, و«المستدرك)7: 1937). وناسلى 
الدارمي))(١‏ : 4)87 وداستن البيهقي الكبير)(/!: 79): ومصنف ابن أي شيبة(/1 7 111)/ وااعسلدذ 
البزار(/!: 516), و«مستد أحمد))ا0 : ؟44): وغيرها. 


هناب 0-7 


3 
ال نه 
وبيع أرضٍ كك وإجارتها » وقولَهُ في دعائه : بمعقدٍ العزّ من عرشك. وبحم 
رسلك وأنبيالك 
سلمان”'' وبريرة'''ضك. 

(وكرة كسوثة ثوباً وإهداؤه النقيْن): أي كر أن يكسو العبد غيره نوبً. وأن 
هده التقدين: (واستخدام الخصي): ؛ فإنّهُ حثُ على : خصاء الإنسان؛ وهوغيرٌ 
جائز» (وإقراض بال شيئاً يأخدُ منه ما شاء). فإنّه قرض جر ف 

(واللُبُ بالشٌطرنج والْْردٍ وكل هو)ء هذا عندناء وعند الشَافَم” ف : : يباح 
لعب الشُطرنج إذ فيه تشحيدٌ الخاطر لكن بشرط أن لا تفُوئهُ الصّلاة» ولا يكون فيه 
مين قلنا : هو مظَُّ فوت الصّلاة؛ وتضبيع بع العمرء واستيلاءٍ الفكر الباطل؛ حتى لا 
بس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما. 

(وجعل الكل في عنق عبلده وبيعٌ ارض مكة وإجارتها)؛ هذا عند أبي حنيفة 
؛ لأنّ مكة حرام ؛ وعندهما: يحور لأنَّ أرضها مملوكة. 
(وقولَهُ في دعائه: بمعقدٍ العرر من عرشكء وبحقّ رسلِك وأنبيائك) ؛ لأنْهُ يوهم 
تعلق عر بالعرش , ولا حقّ لأحد على الله تعالى : وعند أبي يوسف : يجوز 


(1) وهو سلمان الغارسيء كان ببلاد تارك وا ثم صحب الرهبان من النُصارى: فانتقل من راهيم 
إلى زاهب؛ حتى وصلل إلى بلاد الشام: وسمع هناك خبرٌ بعثة النبي ف فوصل إليه وأسلم ؛ وشهد ممه 
غزرة الختدق. وما بعدهاء توفي سئة (خمس وثلائين) في آخر خلافة عثمان؛ وعمره كان (مشين 
وخمسين) وقيل : (للائمئة وخمسين) .ينظر: «الاصابة)(17: : .)١19‏ «التفريب؛لاص187) 

[أ) دهي بريرة ينث صفوان مولاة عائشة ضله,» كانت مولاة لبعض بني هلال؛ ٠‏ فكاتبوها ثم باعوها من 
عائشة: فاشترتها وأعتقتهاء وكان أنه يها نفك : , فخْيّرها رسول الله 28 يخبار العتق فاختارت 
فرافه ٠‏ عاشت إلى خلافة يزيد. ينظر: «نهذيب الأسماء واللغات»10: 581) «بالتقريب)(177). 

(') دينبغي أن يستودعه دراهم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءا, , فإنه ليس بقرض حتى لو هلك لا شيء 
الآخذ. بنظر: «درر الحكام»(1 : 771). 

'1) عند الشافمي هه يكره لعب الشطرنيج فإذا اقترن به قمار أو فحش 
سهوا؛ ونكرر فحرام. ينظر: «روض الطالب»»(1 : «44, وددتحفة الممتاج»( 61). 


ء على 


أو تأخير الصلاة عن وقنها عمدا أو 


حل مكتاب الكراميج 
وتعشير المصحفب ونقطة إلا للعجم؛ فَإنُهُ حسن هم واحتكار قوت البشر والبهاد, 
في بلم يضر بأهله. لا 
الأول 0 الكن 

وتعشير”" المصحفف ونقطة إلا للعجم: فَإلهُ حسنٌ له' واحتكار قوت 
ا 
يوسف هن : : كل ما أضرٌ بالعانّةِ حبس فهو احتكار» وعن حمر له : لا احتكارئي 
النّياب؛ ومَدَةٍ الحبس قيل: مقدرة ريسن وما بوقتل : بالشّهرء وهذا في حو المعاقة 
في النياء لكن يأثم وإن قلس المّة» ويحب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قم 
وقوت أهله, ٠‏ فإن لم يفعل عزِّرّه؛ والصّحيح أن القاضي ب يبيع إن امتنع اثُفاقاً زلا 


)١(‏ عن قبلة بنت مخرمة #ه كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة؛ قالت: بسم الله وأتوكل على 
الله؛ وضعت جنبي لربي واستغفره لذنبي: حتى تقولها مراراء ثم تقول: أعوذ باللّه وبكلمائه الثامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينْزل من السماء وما يعرج فبها؛ وشر ما يل في الأرض وثرٌ 
ها يخرج منهاء وشر فأن النهار وشرٌ طوارق الليل الا طارقا يطرق يخيره آمنت بالله واعتصمت به 
الحمد لله الذي استلم لقدرته كل شيء. والحمد لله الذي ذل لعرّته كل شيء؛ والحمد لله الذي تواضع 
لعظمته كل شيء» والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء؛ اللهم اني أسألك بمعاقد العز من عرشك. 
ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر أن ننظر إلينا نظرة مرحومة, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته؛ ولا فقرأ إلا جبرته ولا عدوا إلا أهلكنه ولا 
عريانا إلا كسوئه وله دين إلا قضيته. ولا أمرأ لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتناه يا أرحم 
الراحمين آمنت بالل : واعتصمت به ثمّ تقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والله أكبر ثلاث وثلاثين» 
والحمد لله أربعا وثلاثين؛ ثم تقول يا بنتي هذه رأس الخائمة إن بنت رسول الله 4 أنته تستخدمه: 
فقال: ألا أدلك على خير من خادم. قالت: بلى فأمرها بهذه المثة عند المضجع بعد العتمة. في «العجم 
الكبير»(0؟: ؟١)؛‏ قال البيشمي في «مجمع الزوائد»)(١٠‏ : :)١70‏ إسناده حسن. 

(؟) التعشير: أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن العظيم علامة. بنظر ينظر: «تجمع الأنهر»(؟ : 604)). 

7 ومشى في «الكثز»(ص178): و«التنوير:/ص4١؟)‏ على عدم الكراهة مطلقاً؛ أي إظهار إعرابه دبه 
يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن. وعلى هذا لا باس بكتابة أسامي الور وعد الآي 
وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. ينظر: «الدر المختار)»(7 : 285). 


هتاب الكراهية 1 
ول إرضيه؛ ومجلويه من يلد آخرء ولا يسمُرٌ حاكمٌ إلا إذا تعدى الأرياب عن 
الئيمة فاحشاً فيسعلرٌ بمشورة أهل الرا 
علة أرضه؛ ومجلويه من بلد آخر)'" ؛ هذا عند أبي حنيفة ضيه وعند أبي يوسف 
ي. كل ذلك يكره؛ وعند تحمّاوِ فه: كل ما يلب منه إلى المصر غالبا فهو حكم 
لين 


زولا يسعُدُ حاكمٌ إلا إذا تعدى الأربابُ عن القيمة فاحشاأً فِيسعْرٌ بمشورة 
اهل الرأي). 


+: 


(1)لأنه خالص حقّه ولم يتعلق به حق العامة. ينظر؛ بردرر الحكام))(١‏ : فضف 


كعاب إحياء الموان 
كتاب إحياء الموات 
عي أرض بلا نفع لانقطاعاماتها آر خليدويعليها أو مهما ٠‏ عادية أو مملوكة في الإسلام 
لا يعرف مالكها بعيدة عن العامرء لا يسمعٌ صوتٌ من أقصاهاء ومن أحيا ملع إن اذو 
له الإمامٌ ولو ذمياً وإلا قلاء ولم يجرْ إحياء ما عدل عنه الماء وجاز عوده. فإن لم يمآ 
جازء ومن حَجرَ أرضاً ولم يعمّرها ثلاث حجج دفمها الإمامُ إلى غيره 
كناب إحياء الموات 
(هي أرض بلا نفم لانقطاع مائها أو غلبت عليها أو نحوهما) كما إذا نرْت أر 
صارت سسبحّة”': (عادية”" أو تملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدةً عن 
العامر””) لا يسمعٌ صوت من أقصاها ): وعند تحمّد #ه ما كان مملوكاً لمسلم أو ذمي 
لا يكون مواتاء فإذا لم يعرف مالكها كان لعامّة المسلمين؛ ولو ظهرٌ مالكها برد إليه 
ويضمِنْ نقصان الأرض» والبعد عن العامر شرطهٌ أبويوسف يه خلافا محمد 5. 
(ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذن له الإمامٌ ولو ذميّاً وإلاّ فلا): أي إن لم يأذن الإمام 
لا يملكه. هذا عند أبي حنيفة نه وهما لم يشترطا إذن الإمام؛ (ولم يجرّ إحياء ما 
عدل عنه الماء وجاز عوده'؟'» فإن لم يجرْ جاز) : أي إن لم يجز عودٌ الماء جازٌ إحباؤه. 
(ومّن حَجَرَ أرضاً وم يعمّرها ثلاث حجج دفعّها الإمامٌ إلى غيره)؛ التحجبرٌ 
في الأصل وضع الأحجار ؛ ليعلم الناسّ أنه أخذّهاء ثمّ سمَّى به" الإعلام الذي لا 


)١(‏ سبحة: أي مالحة. ينظر: «المصباح)ءاص577). 

(1) عادية ؛ ليس الرادٌ به ما يقتضيه ظاهرٌ لفظِه من أن يكون منسوباً إلى عاد ؛ لأنّه لم بملك جميم أراضي 
الموات» بل المرادُ أنها متقدّمة الخراب: كألها قريب في عهدٍ عاد وف العادات الظاهرة ما يوصما بغول 
مضي الزمان عليه ينسبُ إلى عاد ؛ فمعناه ما تقدّم خرابه. ينظر : «ذخيرة العقبى)اص081). 

(؟) أي البلد والقرية: فإن العامر بمعنى المعمور ؛ لأد لظام اد ما يكرد قربا من الاقيئة لا قلع ادع 
أهلها إلبه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم. ينظر ينظر: «جمع الأنهر)»(؟ : /801). 

() أي لا يجوز تحل عدل عنه ماء الفرات ونحرها واحتمل عوده إلبه. ٠‏ فإن لم يجثمل جاز؛ لأنه كالوات إدا 
لم يكن حريما لعامر. ينظر: «الدر المتقى»(؟ : خغره). 


(0) زيادة من م. 


كتاب إحياء الموات 


ون حفر بثرأ في مواتم بالإذن فله حرمها للمَطن والناضح أريعوق ذراعاً من كل" 
جنب في الأصح» وللعين حخسمئة كذالك؛ وميِعَ غيره من الحفر فيه لا فيما وراء؛ 
ول الحريم من ثلاثة جوانب؛ وللقناة حريم بقدر ما يصلحُها. ولا حريم لنهر في 
ارض غيره إلا بحجة. فَمْسَنّاة بين نهر رج وأرض الآخر. 0 
لساب الأرض ا ااا ل 
يكونُ بوضع الأحجارء وقيل: : اشتقاقة من الحجّر بالسكون» فإن كربها وسقاها فهو 
إحياء عند حمّد ضيه وإن فعل أحدهما فهو تحجير. 

(ومّن حفر يثراً في موانتم بالإذن فله حرمّها لمن والناضح أريعون ذراعاً 
من كل جانبه 3 الأصح). بئرٌ العطن البئرٌ التي ينا الأبل حولها ويسقى ؛ شر 
الناضح البئرٌ التي , يستخرج ماؤها ب بسير البعيرٍ ونحوه؛ وعندهما: حريمُها سنُون ذراعاء 
إنْما فال في الأصح ؛ لأنّه قيل : اريم أربعون ذراعاً من كل الجوانب» وذرامٌ العام 
سه ببضات, وعند الحسّاب كذلك» ٠‏ فإلهم قدّروه بأربع وعشرينٌ إصبعاً ٠‏ كل أصبع 
ست شعيراتو مضمومةٍ .بطون بعضها ببطون البعض”". 

(وللعين خسمعةٌ كذلك): أي من كل جانب. 

(ومِْعَ يه من الحفر فيه لا فيما وراءء وله الحريم من ثلاثة جوانب ): أي 
للذي حفر من منتهى حريم الأوّل دون الأول. 

(وللقناة حريم م بقدر ما يصلحُها)'" هذا عند أبي حنيفة كك وقيل: : إذا لم 
بخرج الما فهو كالنهر افلا حريم له ؛ وعند ظهورٍ الماءٍ كالعين» 0 

(ولا حريمٌ لنهر”" في أرض غيره إلا بحجة): هذا عند أبي حنيفة 
وعندهما: : له مُسنَاة النهّر يمشي عليها ويلقي علبها الطين؛ وكذا في أرض موات'؛ 
افنساة بين نهر رجلٍ وأرض, الآخر وليست مع أحار لصاحبه الأرض) :أي إن 


سس 

1 ترما كالاي: : الشعيرة: ٠.557‏ سمء والأصبع : : شعيرات * 7751 سم 
أصبع * اسم : 14سم. كما مر سابقاً: ٠‏ ينظر: : ب«المقادير الشرعية»( ص8" 0 000000 

(؟) أي القناة يحرى الماء تحت الارض ولم يقدر حريه بشيء يمكن ضبطهء وعن 3 
رين 5 : هذا عندهماء وعند أبي حنيفة #: لا حريم له ما لم بظهر على و 

لاض ينظر: «درر الحكام)(1 : 201377). 
ا ل 00 
لبس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم بينة على ثبوت الحريم 


9 آسم) فالذراع: 131 


له أرض غيره 
حين: فصورة المسألة: : أن من كان 011 


16 كناب زحياء الموان 
فصل #1 الشرب] 
الشرب: نصيب الماء والشَفَةُ شرب د بن آدمّ والبهائم. ولكل حقها في كل مار | 
يمرزٌ بإناء؛ وسقي أرضيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق نهر لأرضه 
منها أو لنصب الرحى إن لم يضرٌ بالعامة؛ وإن ضر فلا. لا سقي دوابه إن خيف 
تخريب النهر لكثرتها وأرضيه» وشجرةٍ من نهر غيره وقناتهِ وبئره إلأ بإذنه. وله 
سقي شجر أو خضر في داره حملاً يمجراره في الأصح. وكري نهر لم يُمْلَك من بيت 
المالء فإن لم يكن فيّه شيءٌ فعلى العامة وكري نهر مُلِكَ على أهله من أعلاء لا 
أهل الشفة» ومّن جاوز من أرضه قد برئ 
لم يكن لأحدهما عليها غرس أو طبن مُلقَىّ فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة #. 
وإن كان فصاحبُ الشغل هو صاحب البدء وعند أبي يوسف ضينه حريُهُ مقدارٌ نصف 
بطن النهرٍ من كل جانب» وعند تحمّد ذه مقدارٌ بطن النهر من كل جانب. 
0 فصل ل الشريا 

(الشرب: نصيب الماء. والشفَةُ شرب بني آدم والبهائم؛ ولكل”'" حقها في كل 
ماو لم يحرذ بإناء وسقي أرفيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق نهر 
لأرضِه منها''' أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة» '"وإن ضرٌ فلا 

لا سفي دوه 3 خميف وبي لمر لكترتها وأرهي/ بابر ملف عر 
دوابّه؛ (وشجرةٍ من نهر غيره وقناتِه وبثره إلا بإذنه» وله سقي شجر أو خضر في 
داره حملاً بجراره في الأصءة”". 

وكري نهر لم يُمْلّك من ببت المال» فإن لم يكن فيه شيء فعلى العامة): : 
لإا انا على كه( دك هر لك على اد من ألا لا على ادل 
الثلفة. ومّن جاوزٌ من أرضه قد برى) : أي كل شريك, جاور الذين يكرون النهر 


)١(‏ أي ولكل واحد من بني آدم والبهائم. ينظر: «شرح ابن ملكلاق؟5ة؟1/5 -ب). 

(؟)أي من البحر والنهر. ينظر: ««شرح اين ملك»»اق547/ب). 

(7) زيادة من ت, 

0 لا قال بعض مشايخ بلخ فيس له ذلك إلا بإذن صاحب الماء كما ليس له سقي شجرة رجفيو 4 
داره؛ وقال شمس الأثمة المرحْسيُ ؛ : إنه لا يمنع من هذا المقدار. واختار المصلف اما قال السرحسي ‏ 
لأن الناس يتوسمون فيه ويعدون المنع من الدناءة. بنظر نظر : «يجمم الأنهر»»ا؟ : 077). 


حاب إحياء الموات 
تاب إحياء الموات ل 


ومح دصوى الخربه بلا أرض؛ فإن اخشصم قوم في شرربو يبنهم قم بقدر 
رافسيهم؛ ومع الأعلى منهم من سكر التهر وإن لم يشرب بدونه إلا برضاهم» 
وكل منهم من شق نهر منهء ونصب رحى أو داليةٍ أو جسر عليه بلا أذن شريك. 
1 ريع في ملكه. ولا يضر بالنهر ولا بلماء. ومء ىن سم ف (1. 

ا رجي وضع ْ اباتتبسر و 2 1 *» ومن توسيع فم النهرء ومن 
القسمة بالأيام وقد كانت بالكبوى؛ ومن سوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لا 


مله شرب تبي 7-777 س7 ل ل 0 ا 20 
9 اك 5 : . 3 

أرضيه لم يكن عليه كري بافي النهرء وهذا عند ابي حنيفة د , وقالا : عليهم كريه من 
أوله إلى آخره 5 


(وصح دعوى الشرب بلا أرض)» هذا استحسان ؛ لأنَّهِ قد يملك بدون 
الأرض إرئاء وقد يباعٌ الأرض ويبقى الشرب للبائع. 

(فإن اختصم قوم في شرب بينهم قسيم بقدر أراضيهم؛ ومُيِمَ الأعلى منهم 
من سكر النهر وإن لم يشرب بدونه إلا برضاهم ‏ . وكل منهم من شق نهر منه. 
ونصبب رحى أو داليةٍ أو جسر عليه بلا أذن شريكه؛ إلا رحى وضع في ملكه)؛ بان 
بكون بطر النهر وحافتاه ملكا له؛ وللآخر حق التسبيل؛ (ولا يضر بالنهر ولا بالماء» 
رمن توسيع فم النهرء ومن القسمة بالأيّامٍ وقد كانت بالكوى)؛ الكجوى جمع 
الكوّة؛ وهي روزن”” البيت؛ ثم استعيرت للثقبو التي تثقب في النشب ؛ لبجري الماء 
فيه إلى المزارع أو الجداولء وإنّما يملع ؛ لأنّ القديم يترك على قدمه”"'» ( ومن سوق 
شربه إلى أرض له أخرى ليس لها منه شرب)؛ لأنّه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه 


7 


حق تلك الأرض. 


(استررة اليالة: إن كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشْرٌ المؤنة» فإذا جاوزوا أرض رجل منهم 
فهي على التسعة الباقين أتساعاً ؛ لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه. وهكذا فمّن الآخر أكثرهم غوامة ' 
لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول؛ والفنوى علي تود 
الإمام. ينظر: «رد المحتان)(6: 584). 1 

(1) بعني إن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر التهر كم يكن له ذلك ؛ لآن فيه إبطال حق 3 
نراضوا على أن يسكر الأعلى حتى يشرب بحخصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم ف د 
جاز ؛ لآن الحق لهم. ينظر: ««درر الحكام)»(١‏ 11 ). 

'1) دذدن: وهو الكَوة» فارسي معرّب. ينظر؛ «طلية اك قد كانت عن الغديم بالككوى ٠‏ 

(6) بيانها: ليس الواحد نهم أن بقسم بالايام ولا مناصفة مع ان ا , 00 2 

١‏ هع 0-8 يان القديم يترلك على قدمه إل أن يرصى الكل. 

دكذا لا يجوز أن يسم بالكوى وقد كانت بالأيام ؛ ن القديم د 

بنظر : «مجمع الأتهر))(؟ : 05 


الباقين فإ 


1 مكتاب إحياء الموان 
والشرب يورث ويوصى بالانتفاع؛ ولا يباغٌ ولا يؤجرء ولا يوهب. ولا بتصكة” 
به ولا يجعل مهرأء ويدل الصلح. ولا يضمن مَن ملا أرضّه فكت أرض جارء. أو 
غرقت» ولا من سقى من شرب غيره 

( والشرب يورث ويوصى بالانتفاع» ولا يباع» ولا يؤجرء ولا يوهب. ولا 
يتصدّق به؛ ولا يجعل مهرأًء وبدل الصلح. 

ولا يضمن من ملا أرضّه فرت أرض جاره. أو غرقت. ولا مّن سقى من 
شرب غيره)؛ وهو قول الإمام المعروفم ذواهر زَاده'") فته ؛ وق «الجامع الصغير» 
للبَزْدَوِي #ه: أنه يضمن. '"والله أعلم'". 


1011 

(1) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البُخاري القَدَيْدِي الحنفي, المعروف ببكر خُوَاهرَ رَادَهء قال 
الذهبي : شبخ الطائفة بما وراء النهرء برع في المذهب؛. وفاق الأقران. وطريقته أبسط طريقة 
الأصحاب, وكان يحفظها. من مؤلقاته : «المختصر):: و«التجنيس.»)»: و«المبسوط): (ك5ه1ه). بنظر: 
(العبر))(” ١‏ ؟ *5). «الجواهر المضية)(7: «الغوائد»لا ص ١7؟).‏ 

() زياد من نب وم. 


١ 


(حُرْمٌ الخمر: وهي التي من ماء العنب إذ”" غُلِي واشتدٌ وقذف بِالرّبّد وإن 
ثُلْت)؛ هذا الاسم خص هذا الشراب بإجماع أهل اللغة"'. ولا نقول: إِنّ كل مسكر 
شيو لاشتقاقِه من مخامرةٍ العقل» فإنّ اللغة لا يحري فيها القياس : فلا يُسسّى الدث 
قارورة ؛ لقرار الماء فيه ورعاية الوضع الأوّل ليست لصحّةٍ الإطلاق بل لترجيح 
الوضع ؛ وقان حتقناة في «التنقيح»'”', وقذف الزبد قول أبي حنيفة أنه وعندهما: إذا 
اكد عبار متكا لا يشترط قذفُ الزبد؛ ثم عبئها حرام وإن قلّت. 

ومن الناس"'' من قال: السكرٌ منها حرام وهذا مدفوعٌ بأنَ الله تعالى سمّاها 
رجساًء وعليه انعقدَ إجماعٌ الأمّة؛ ثم يكفرٌ مستحلهاء وسقط تقوّمها لا مالبثّها عنها؛ 
ويحرم الانتفاعٌ بهاء ويحدٌ شاريها وإن لم يسكرء ولا يؤثّرٌ فيها الطبخ؛ ويموز تخليلها 
خلافاً للشافعِى”*" ضلد. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(؟)ينظر: «اللسان)(؟ : 868؟١).‏ 

07) إن قال في «التنقيحج»: وشرح «التوضيح»(1: 4 إنْ الواضع قد لا يعتبر فيه المناسية كالجدار 
والحجرء وقد يعتبر فيه كالقارورة والخمرء واعتبار المعنى الأول في الوضع الثاني لبان المناسبة 
دالأولوية لا لصحة الإطلاق, وإلا يلزم أن يسمى الدنٌ قارورة ؛ فلهذا السرّ لا يجري الفباس في الل 
فلا يفال : إن سائر الأشرية خمر لمعنى عخامرة العفل: فإن معنى المخامرة ليس مراعى ف اسشعد ..... 
إطلاق الخمر على كل ما يوجد فيه للمخامرة. بل لجل المناسبة الأولوية ليضع الواضع ليذا العني ... 
مناسبا له. فاحفظ هذا البحث فإنه بحث شريف بفيع لم نزل أقدام من سوغ القياس في اللغة إلا لغ" 
عنه, 

(أ) قبل يريد به مالكا ضضد والشافعي #. ينظر : درالعناية7 1:3 066 

(0)ينظر: «البكت»(: 8514): وغيرها. 


14 كتاب الأشريج 
و رصا 
كالطلاء وهو ماءٌ عنب قد طبخ فذلهب أقل من ثلثيه» وغلظا تجاسة. ونة نقيم التمر, 


ر نقيم م الزبيب نيّين. إذا غلت واشتدت 
هذه عقر أحكا 0 ' 
(كالطلاء وهو ماءٌ عنب قد طبخ فذهب أقل من ثلثيه؛ وغلظاً لجاسة”", 
ونقيع التمر) : + أي السكرء » (ونقيع الزبيب نيين» إذا غلت واشتدت): الضميز يرجم 


مم )> 


إلى الطلاء ونقيع التمر ونقيع الزبيب؛ وعند الأوَرَاعِي”” ' الطلاء : وهوالباذق مباح , 


ٍ : مراده أن الكلام على الخمر ف عشرة مواضع؛ وهي‎ )١( 
الأول: بيان مائيتها وهي النيء من ماء العتب إذا صار مسكرا.‎ 
وألثاني : أريد به بيان الحكم ؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة.‎ 
والثالث: إن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه.‎ 
والرابع : إنها تجسة تجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية.‎ 
والخامس : إنه يكفر مستحلها لإنكاره القطعي.‎ 
والسادس: لسقوط تقومها في حقّ المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصيها؛ ولا يجوز ينها ؛ لآن‎ 


الله تعالى لما تجسها فقد أهائها والتقوم بشعر بعزتها. 
والسابع : جرمة الانتفاع بها ؛ لأن الاتتفاع بالنجس حرام ولأنه واجب الاجتتاب» وق الاتتفاع به 
اقتراب. 


والثامن: أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها. 

والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها ؛ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوئها إلا أنه لا يحد فيه 
ما لم يسكره منه. 

والعاشر: جواز تخليلها. بنظر: «البداية»(4 : ,)[1١- 1٠١9‏ 

(1) أي الخمر وما ذهب من ثلثيه. 

2 وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْيد الأوزاعي, أبو عمرء نسبة إلى الأورّع: وهي يطن من ذي 
الكلاع من اليمن؛ وقبل: الأوزع قرية من دمشق على طريق باب الفراديس ٠‏ ولم يكن منهم. وإفا نزل 
فيهم فلسب إليهم» وقيل غير ذلك, وهو إمام أهل الشام » وكان يسكن بيروت» ويقدر ما سئل عنه 
بسبعين ألف مسألة أجاب عليهاء وكانت الفتيا بالأندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام.(44 

-/ا16ه). ينظر : «وفيات الأعيان)(7: /317 -58()برسرآة الجنان» (1: 561). بالأعلام» (1: 
4 


(1) البادذق: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا . وهو مسكر. ينظر: «المصباح»لاص .)4١‏ 


5 يه 
مكتاب الأشرد 00 


وحرمة الخمر أقوى» فيكفرُ مستحلّها فقط. وحل الت العني مشتداًء ونبيدٌ التمر 
والزييب مطبوخاً أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكرْ بلا لمو وطرب» 
والخليطان» ونبيذ العسلى والتين والبرْ والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لمو ولا 
ا ا ا ا 01 
وكذا نقيعٌ الزبيب؛ وعند شريك بن عبد الله'"': السكرٌ مباح ؛ لقوله تعالى: 9تتخِدُونْ 
ينه سَكرا وَرِرقاً حَسّنا”"'؛ واعلم أن هذه الأشربة إِنّما تحرمُ عند أبي حنيفة ذه إذا 
غلت واشْتدّت وقذفت بالزيد» وعندهما: يكفي الاشتدادٌ كما في الخمر. 

(وحرمةٌ الخمر أقوى: فيكفرٌ مستحلها فقط. 

وحل الكلْثْ العني مشتدأ): أي بطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويقي لله ؛ 
نَم يُوضِمٌ حدى يغلي وَيكتدٌ ويقذف بالزبدء كنذا إن صنب في اماه حتى يرق يعدا 
ذهب ثلثاهء ثم يطبمخٌ أدنى طبخة» ثم يترك إلى أن يغلي ويشتدٌ ويقذف بالزبد. وإنّما 
حل الثلث عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف #ه خلافاً لحمّد ومالك”" والشافعي"'' #؛ 
(ونبيد التمر والزبيب مطبوخاً أدنى طبخة وإن اشتدَ إذا شرب ما لم يسك بلا لهو 
وطرب): أي إِنّما يحل هذه الأشربة إذا شرب ما لم يسكرء أمّا القدح الأخير”»؛ وهو 
السكرٌ حرام انّفاقاً؛ وشرطهُ أن يشربّ لا لقصد اللهو والطرب» بل لقصد التقوى. 

(والخليطان): وهو أن يجمع بين ماء التمر والزبيب ويطبخ أدنى طبخة؛ ويترك 
إلى أن يغلي ويشتدَ؛ يحل بلا لبو وطرب. 

(ونبيدٌ العسل والتين والبُر والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لرٍ ولا طرب» 


الكوفة؛ قال ابن المبارك: هو 


5 وهو شريك بن عبد الله النْخَمى الكوفي: أبو عبد الله : القاضي بواسط ثم حفظه مذ‎ )١( 
كثيرا؛ تفير حفظه مند واي‎ : 


أعلم في حديث بلده من سفيان الثوري» قال ابن حجر: صدوق يخطئئ 


: 1 58 0 
القضاءً بالكوفة , وكان عادلاً فاضلا شديدا على أهل البدع » ١1/97‏ م).ينظر : «العير)»17 : يفف 
«التقريب )اص ١7‏ 7). 

[") من سورة النحل؛ الآية(19). 

[1) بنظر: «منح الجليل»)(؟ : 2488 وغيره. 1 

لايق . . عازه 5 >0 )ل وعي 5 
) بنظر: الأسنى المطالب»)(1 : ٠‏ وردحاشيتا قلبوبي وعمير 1 0 : هو الفدح 


1 0 : الى ؟ 
الأخير الذى > ١‏ السكر بشربه. ينظر: بدرد الجتار»(2 : م4). 


0 سكناب الأشرية 


اح ا حر ب 0 
0 الخمر ولو يعلاج والانتباً في الدباء واخحتتم والمزفت والنقير, وكرة شرب 

دِئّ الخمر والامتشاط بهء ولا يحد شاربّةُ بلا سكر 
ره : أي بإلقاء شيء فيه . وهذا احتراز عن قول الشا لشافعي ” 
٠ 55‏ فإنّ التخليل إذا كان بإلقاء شيءٍ لا يحل الل قولا واحدا؛ وإن كان بغيرإلقاء 
ا 

0 والاعياذي النياء ا والتقير) . الدياء : ل والحختم: 
يكون من الخشببو المنقور. 

اعلم أن هذه الظروف كانت مختصّة بالخمر» فإذا حرمت الخمرٌ حرم النبي ف 
ا ا ا 0 وَإمالأنهذء 
الظروف كان فيهاأ ثرَ الخمرء فلمّا مضت مدّة أباح النبي # استعمالَ هذه الظروف. 
فإنّ أثرَ الخمر قد زال عنها ٠‏ وأيضاً في ابتداء تحريم شيء يبالمٌ ويشدّد ليتركه الناس مرة: 
فإذا ترك الناس واستقرٌ الأمرٌ يزولُ ذلك التشديدٌ بعد حصول المقصود. 

( وكرة شرب ذُرْدِي”' الخمرء والامتشاط به)» المرادُ بالكراهة الحرمة ؛ لأذّ 
فيه أجزاءً الخمر إلا أنه ذكر لظ الكراهة لا الحرمة ؛ لعدم النص القاطع فيه. ٠لا‏ 
يحدُ شاريةُ بلا سكر)؛ فإنَ في الخمر إِنّمايحدٌ بشرب القليل ؛ لأنَّ قليل الخمر يدعو إلى 
الكثير» ٠‏ ولا كذلك في الدَرْدِي فاعتبرٌ حقيقة حقيقة السكر. 


ه١:‎ 


آآ ا سس سسسب 
)أي حل الخل الذي يتحول الخمر إليه. ينظر : «درر الحكام»(؟ : ىة). 
() بنظر: «نروضة الطاليب)1(0 : ,)١8‏ و«التبيه»لاصض١١).‏ وغيرهما. 
(؟) في ف زيادة: فيكفر مستحلها. 

(4) ثردي: أي العكر. ينظر : «المصباح )لاص 751). 


هتاب الصيد يل 
لسسبسصتتب ب 00 لاا سح اا ا ا ا ا ا 


كتاب الصيد 
يمل صيدٌ كل ذي نابو وذي محلب من كلبو أو باز ونحوهماء بشرط: عليهماء 
وجرجهما: أي موضع منهء وإرسال مسلم أو كتابي' [ياهما مسمَياً على ممتنم 
كتاب التلصيد 

(يمل صِيدُ كل ذي نابو وذي''' محلب من كلسم أو باز ونحوهما). قد مرٌ في 
(الذبائح)”' معنى ذي الناب وذي المخلب؛ ثم اعلم ناير مستنتى ؛ لأنه نجس 
العين؛ وأبو يوسف نه استثنى الأسد ؛ لعلوٌ همّته » والدّبّ ؛ لخساسته؛ والبعض ألحق 
الهدأة'" به ؛ لخساسته» والظاهرٌ أنه لا يحتاج إلى الاسثناء ؛ فإ الأسد والدّبّ لا 
شان تتلدون لعلو انبل الهاي قله برد قرا مدل الصيد 

(بشرط: عليهما”'': وجرجهما””: أي موضم منه)؛ هذا عند أبي حنيفة فد 
ومحمّد قضدء وعن أبي يوسف ه: أنّه لا يشترط اجرح » (وإرسال مسلم أو كتابي 
اهما مسمّيأ) : أي لا يتركُ النسمية عامداء (على ممتنع متوحّش يؤكل)؛ يشترط في 
الصيدٍ أن يكون متنعا بالقوائم أو الجناحين» فالصيدٌ الذي استأنس ممتنم غير متوحش» 
والصيد الواقع في الشبكة والساقط في البئر والذي لخن امتوحش غير ممتنع خروجه عن 
حيز الامتناع”'. 


(١)ذي:‏ زيادة من ب وم. 

(2)5: : لام ). 7 
7 ' نعم" عل الحرذان 

(؟) حجدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح ؛ وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيورء وينقض على أخبر ن 

تحضنهاء فإذا فرخت فالحدأة الذكر 


1 ق يض الحدأة ويترك مكاته بيضه فالحدأة 
والدواجن: والغراب يسرق بيض الحدأة ويترا ب 
0 ررحياة الحيوان» ١(‏ اطفةة 


تعجب من ذلك. ولا يزال يزعق ويضرب الانثى حتى يقتلها. ينظر: 
و«اعجائب المخلوقات»(؟ : 709): و«المعجم الوسيط)اص199). 
(؛) أي علم ذي ناب وذى مِخْلب بأخذ الصيد ؛ تقوله تعالى: ١(وَمَا‏ عَلَمسُه). بنظر: «فتح باب 

07( ْ 
(0) لتحقق الذكاة الاضطرارية. ينظر : «فتح باب بد 0 لانهر)(؟ : 01/9). 
(1)فلا يجري عليه الحكم المذكور من الذبح الاضطراري. بنظر : «تجمع الا نهر 


العناية»)(5 : 


عيش يسيس خح با ا .كال لضن 
وأن لا يشارك الكلب المعلّم كلب لا يحل صيده» ولا يطول وقفته بعد إرساله, 
يُعَلَم | ' ؛ بترك أكل الكلب ثلاث مرات؛ ورجوغ البازي بدعائه. فإن أكل من 
البازي أكلء لا إن أكل الكلب. ولا ما أكل منه بعد تركه ثلاث مرات. ولا ما صاد 
بعده حتى يَتَعَلّم وقبله وبقى في ملكه ومن شرط الحل بالر مي التسمية والجرح. 
وأن لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه. فإن أدركه اسل أو الوا حا 
سل ل ل 1 

(وآن لا يشارك الكلب المعلّم كلب لا يحل صيده)ء مثل كلب غير مُتلّم. أ 
كلس مجوسيء أو كلسو لم يرسل للصيدء أو أرسل وترك التسمية عمدا ٠‏ (ولا يطول 
وقفته بعد إرساله)؛ ٠‏ فإنه إن طال وقفنّه بعد الإرسال لم يكن الاصطياد مضافا إلى 
الإرسال ٠‏ قلاف ماإذا كمن الفهدء, ٠‏ فإنٌ هذا حيلة في الاصطيادء فيكون مضافا إلى 
الإرسال. 

(ويُعَلُمُ المعَلَم بترك أكل الكلب ثلاث منات 7 ورجوع البازي يدعائه. فإن 
أكل منه البازي أكل» ' لا إن أكل الكلب؛ ولا ما أكل منه بعد تركه ثلاث مرات. 
ولا ما صا يعده حتى يَكََلُ وقبله ويقى في ملكه): : أي لايحل ما صاد الكلب 
بعدما أكل حتى يُتَعَلم : ا ا 
بقي في ملكه؛ فإنّ الكلب إذا أكل علم أنه لم يكن كلبا معلّماء وكل ما صادَ قبل ذلك 
الأكل فهو صيدٌ كلب جاهل ؛ فبحرمُ إذا بقى في ملك الصيّاد. 

( ومن شرط الحل بالرمي التسمية): : أي لا يتركها عامداء ( والجرح؛ وأن لا 
يقعدٌ عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه): : أي رمى فغابْ عن بصرو متحاملا سهمه. 
قار كه مرا : ٠‏ فإن لم يقعد عن طليه حل أكله نهنا ئيس اول وينعه ا واد اتسين 
طلبه يحرم ؛ لأنّني وسعه أن يطلبّه ؛ وقد قال 8©: : «لعل هوام الأرض قتلته,؟" ٌ 

(فإن أدركه المرسل أو الرامي حا ذكاه)» المرادٌ إِنّهِ أدركه حيَّاء وفيه من الحباة 
فوق ما يكون في المذبوح يحب التذكية ؛ حتى لو ترك التذكية يحرم, وقد قال في «المان»: 


)١(‏ وإما قدر بئلاث مرات ؛ لأنه ريّما بترك الأكل لشربعه . فقدّر له مدّة ضربث للاختبار كما في ده اخبار. 
بنظر: «فتم باب العناية»(؟ : 6لىم). 

(؟) من حدبث أبي رزين وعائشة في «المعجم الكبير)(19: : 534), وفي لفظ ملم(؟: +198 ): عن أبي 
لعلبة هه عن النبي 19 قال: «إذا رميت بسهمك فاب عتك قادركته ذكله ما لم ين . وينظر: 
:انصب الراية)( 4 4١91)ء‏ ود«الدراية)(؟ : مع؟), 


حإن اتصيلك 
كتاب الم 


فإن تركها عمداً فماث أو أرسل موسي كلبّه. فزجره مسلم فانزجرء أو قتله 
راض بعرضه أو رمى صياً فوع في مه أو عل سطع ا جيل قوفي ل 
الأرض حرم: أو أرسل مسلم كلبه فزجره موسي فائز جر أو 1 يرسل اخن 


نإ تركها عمدا المرادُ به: أنه ترك التذكية مع القدرة عليهاء ٠‏ أمَا إن لم يتمكن من 
الي ا 1 إلى حله كما روي عن أبي حنيفة ط. وكذا عن أبي يوسف 
ذه وهو قول الشافعي"' 'ضضنه؛ وفي ظاهر الرواية: : إنّه يحرم وإن كان حياته مثل حياة 
الذبوح فلا اعتبار لباء فلا يجب التذكية: ' أمًا في المتردية وأخواتهاء ٠‏ وفي الشاة التي 
مرضت فالفتوى على أن الحياة وإن قلت معتبرة, حتى لو ذكاها وفيها حياة قليلةً يحل 
لقوله تعالى: (إلا مَا ذَكيشم6”". 

(فإن تركها) : أي التذكية؛ (عمداً فمات أو أرسل محوصي كلبّه؛ فزجرّه مسلمٌ 
فانزجر): أي أغراءُ بالصياح فاشتد”"؛ (أو قتله معراض بعرضه)؛ المعراض السهم 
الذي لا ريش لهء سمي معراضا ؛ لأنّه يصيب الشيء بعرضه؛ فلو كان في رأسه حذة 
فأصاب بحدته يحل ؛ أو بندقةٍ قَوا'' ثقيلٍ ذات حدة» إِنّما قال هذا ؛ لأنّه يحتمل أن يكون قد 
فتله بثقله. حتى لو كان خفيفاً به حدّة يحل لتعيّن أنَّ الموت بالجرح » (أو رمى صيداً 
نرقم في مام), فإنّه يحتمل أن الما قتله فيحرم, (أو على سطح أو جبل فترذى منه إل 
الأرض حرم) ؛ لأنَّ الاحترارٌ عن مثل هذا ممكن» ٠‏ فإن وقع على الأرض ابتداء فإن 
الاحترازٌ عن مثل هذا غير ممكن ؛ فيحل. 

( أو أرسل مسلمٌ كلبّه فزجررّه محوسي فانزجره أو م برسلة أحد. فزجرء 
مسلم فانزجر)؛ اعلدم آنه إذا الجتمع | الإرسالُ والزج: أي السوق؛ فالاعتبار 
للإرسال. فإن كان الإرسالٌ من الجوسيٌ والزجرٌ من المسلم حَرّمٍء وإن كان على 


(1)ينظر: «الكت)(؟ : 77), وغيرها. 

(1)امائدة, (م), : 

(0) إذا المراد بالزجر: الإغراء بالصياح علهء وبالإنزجاء يحصل زيادة الطلب للصيد. ينظر : بتكملة 
البحر:(م : 68 ؟). 

(8) النْدق؛ ما يعمل من الطين ويرهى بهء الواحدة منها بَنُدّقة؛ وجمع 
#المصباح )لاص 75). 


الدمع البنادق. ينظر: 


9حبجحب جب ع ل حا امي حم ف حك اعفد 
أو أخذ غير ما أرسل عليه آأكل» كصيد رمى فقطع عضر أكل منه لا العضرء وإن 
فطع أثلاثاً واكثره مع عجزه؛ أو قطمّ نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين أكل كله. 
فإن رمى صيداً فرماه آخرٌ فقتلّه فهو للأوّل وحرمَء وضَمِنْ الثاني له قيمئّه يحروحاً 
إن كان الأول أثخئهء وإلا فللثانى وحل 
العكس حل؛ وإن لم يوجد الإرسال ووجد الزجر يعتبرٌ الزجرء فإن كان من السلم 
حل ؛ وإن كان من المجوسي حرم. 

(أو أخل غير ما أرسل عليه أكل)؛ هذا عندناء فإنّه لا يمكنْ التعليم بحيث يأخذ 
ما عيّئهء وعند مالك" 5 لا يؤكل» وإن أرسله فقتل صيدا ثم قتلّ صيدا آخرَ أكلا. 
كما لو رمى سهماً إلى صيا فأصابه وأصاب آخرء وكذا لو أرسلَ على صيود كثيرة. 
وسمى مرّة واحدة؛ بخلافم ذبح الشاتين بتسميةٍ واحدة. 

(كصيدر رمى فقطع عضو أكل'' منه لا العضو). هذا عندناء وعند 
الشافعي”" ذه أكلا جميعاء لنا قوله يك : «ما أبينُ من الح فهو ميت" . (وإن قطع 
أئلاثا وأكثره مع عجزه): أي قطعه قطعتين: بحيث يكون الثلث في طرفم الرأس, 
والثلثان في طرفم العجزء (أو قطمّ نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين أكل كله) ؛ 
لأنْ في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياةٍ المذبوح, فلم يتناوله قوله 8ك: «ما أبين من 
الحي فهو ميّت», بخلافي ما إذا كان الثلثان في طرفي الرأس والثلثُ في طرف العجز 
لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياةٍ المذبوح؛ وبخلاف ما إذا قط أقل من نصف الرأس 
لإمكان الحياة ”في الثلنين”' فوق حياة المذبوح. 

(فإن رمى صيدا فرماء آخرٌ فقتله فهو للأوّل وحرم”"؛ وضّمِنّ الثاني له قيمنّه 
مجروحا إن كان الأول أئختّه؛ وإلا فللثاني وحلٌ): أي رمى صيداً فرماء آخرٌ فقتله؛ 


)١(‏ ينظر: «المدوية»(1 : 814لام), و«دمواهب الجليل»(7: 25, وغيرهما. 
(؟) زيادة من أ. 


(؟) ينظر: «اللكت)(؟ : مل وغيرها. 


04 من حديث أبي واقد اللبني وابن عمر والخدري وكيم الداري ف (دجامع الترمدي»)( 5 : 4).ء وقال! 
حديث حسن غريب » ولاصحيح ابن خزيمة)(1: ,/)9٠١‏ ودرسئن الدارمي»(؟: 28), ولفله: «ما 
قطع من بهيمة حية فهو ميتة»/ وينظر: «نصب الرآية)»( : 0117, ودبالفراية»(؟: 561). 

(0) زياد من ف. 


(1) لاحتمال مونه بالرمي الثاني وهو ليس بذكاة له ؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. ينظر : ««فتم 
باب العناية )70 : ذركر). 


يتاب الصديف ف 
ون كان الأوّل أخرجه عن حبز الامتناع فهو ملك للأول» ويكون حرام ؛ لآن ذكاته 
ا" اختيارية » فيحرم حيث قتله بالرمو وإذا كان ملكا للأول وحرم برمي الثاني 
فالثانى يضمن قيمتّه َه حال كونه مجروحاً برمي الأول» وإن لم يكن الأول أخرجه عن 
.ل الامتتاع فهو ملك للثاني ؟ لأنّه قد صاده ؛ ويكون حلالاً ؛ ؛ لأنّ ذكائه اضطرارية. 
(وبصاد ما يؤكل لحمه؛ وما لا يؤكل)؛ فما لا يؤكل لحمه فبالاصطياد يطهر 
لحمة وجلده. 


+ 


0 كتاب ‏ ثرهن 
كتاب الرهن 
هو حبس الشيء و حق يمكن أخده منه كالدين» وينعقدُ بإيجابم وقبول غير لازم 
فللراهن تسليمُةٌ والرجوع عنه؛ فإذا سلّمَ فقبض محوزاً. مفرضاًء متميزاً زم 
والتخلية قيض فيه كما في اليم ا ل 
كتاب الرهن 

(هو حبس الشيء ء بحق يمكن أخه منه كالدين): إن الدين يمكنُ أخذه من 
المرهون بأن يباعَ المرهون بخلاف العين فال اللغيور: مطلاوية فيا فيها ولا يمكن تحصيل 
صورتها من شيءٍ آخر. 

(وينعقل بإيجاب وقبول غير لازم) : : أي ينعقدٌ حال كوه غير لازم ٠‏ (فللراهن 

تسليمُهُ والرجوغ عنه)"”: أي تسليم الرهن بمعنى المرهونء والرجوعٌ عن الرهن بمعنى 
العقد: ؛ (نفإذا ملم فة فقبض”" محوزاً): أي مقسوما غير شائع» (مفرغاً): أي غير 
مشغول بحقّ الراهن , ا الأرض بلارة التخله والخجر يبون كدر 
ودار فيها متاعٌ الراهن بدون المتاع» (متميّزاً َزْم) : أي إن كان مُصلاً حر الرامن حلفا 
كالثمر على الشجر يحب أن مر ويفصل عنه» فالمفرع يتعلق بال حل فيجب فراغة عا 
حل فيه كالثمر" أ٠‏ وهو ليس بمرهون سواءً كان انصالَهُ به خلقة أو مجاورة؛ والثمير 
تعلق بالحال في الحل؛ ٠‏ فيجبُ انفصاله عن محل غير مرهون إذا كان انْصالَهُ به خلقة. 
حتى لو كان انَصالهُ باجاورة لا يضر كرهن المتاع الذي في بيت الراهن. 

(والتخليةٌ قبضن فيه كما في البيع)؛ التخلية أن يضمه الراهٌ في موضع يِتمكْن 
المرتهن من أخذه؛ هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف يه لا يعبت في المنقول إلا 
بالنقل ؛ ؛ لأنّه بض موجب للضمان بِنْزْلةٍ النغصبء وعند مالك" ضيه يلرْمٌ بدون 
القبض. 


.)151 : لآن القبض شرط لزوم. ينظر: «البداية»(1‎ ٠ أي فبض القبض»‎ )١( 


(؟) أي بإذن الراهن صريحا أو ما جرى مجراء في امجلس ويعدء بنفسه أو بنائيه كأب ووصي وعدل يعفر ' 
ارد اجخارءاة 24 


1 «الشرح الصغير». و«احاشية الصاوي» عليه(*: 15 ؟)؛ وغيرهما. 


مهتاب الرهن يفف 


نيمئهُ أكثر؛ بالففيل أمانة» وني أقل سقط من دينه بقدرهاء ورجم المرتهنْ بالفضل. 
وللمرتهن طلب ديه من رأهيه؛ وحبسه به؛ وحبس رهيِهٍ بعد فسخ عقلده حتى 
يفيس دينّه أو يبرئه 

(وضمن بأقل من قيمتِه ومن الذين)؛ اعلم أن هذا تركيب مشكل غنل النار 
عن إشكاله» وهو أنه يتوهّم أن كلمة: من؛ هي التي تستعملٌ مع أفعل التفضيل . 
رليس كذلك ؛ لأنه إن أريد أنه مضمون بأقل من كلّ واحدر فهذا غير مراد؛ وإن أريد 
أنه مضمونٌ بأقل من امجموع أو بأقل من أحدهما إن كان الواو بمعنى: أو: فهذا شي 
يحهول غيرٌ مفيد» بل المرادُ أنه مضمون بما هو الأقل؛ فإن كان الدينٌ أقلّ من القيمة فهو 
مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقلّ من الدين فهو مضمون بالقيمة فيكون: من ؛ 
للبيان؛ تقديرٌه: أنه مضمونٌ بما هو أقل من الآخر الذي هو القيمة تارة» والدينٌ 
أخرىء ثم إذا عُلِمَ الحكمٌ فيما إذا كانت القيمة أكثر؛ وهو أنّه مضمونٌ بالدين: 
والفضل أمانة: فهم الحكم في صورة المساواةَ أنه يكون مضمونا بالدين. 

(فلو هلك وهما سواء سقط ديئهء وإن كانت قيمئُهُ أكثرء فالفضل أمانة؛ وفي 
أل سقط من دينه بقدرهاء ورجع المرتهنٌ بالفضل)؛ فالحاصل أن يد الرتهن على 
الرهن يد استيفاء ؛ لأنّه وثيقة لجانب الاستيفاء ؛ لتكون موصلة إليه ؛ فيكونٌ استيفاء من 
رجه؛ ويتقرّب بالبلاك؛ فإذا كان الدينٌ أقلّ من القيمةٍ فقد استوفى الدين؛ والفضل 
أمانة» وإن كانت القيمةٌ أقلّ يكون مستوفياً بقدر الماليّة؛ وهي القيمة؛ فيرجع بالفضل . 
هذاعندناء وعند مالك ف هو مضمون بالقيمة: وعند الشَافِيِىَ””' د هو غير 
مضمون: بل هو أمانة. 

(وللسرتهن طلبُ دنه من راهته)؛ فإنه لا يسقط بالرهن طلب الدين, 
((حبسه به) : أي حيس الرهن بالدّين (وحبس رهيْه بعد فسخ عقلده حتى يقبس 
امه أو يسيرئه) ؛ فإنّه لا يبطل إلا بالود على الراهن على وجه الفسخ ؛ لانه يشى 
اضمونا ما بقي القبيضُ والدين. 
ص ا ا 0 
(')ينظر: «المدونة»»(4 : 191), ودرختصر خليلاص187): وغيرهما. 
(1) بنظر: «النكت؛/(؟ : 886), وغيرها. 


١‏ لانطاع به باستخدام ولا سكنى ولا لس ولا إجارة ولا إعارق وهو مد 
فعل؛ ولا يبطلٌ الرهن بهء وإذا طلب ديئه أير بإحضار رهته؛ فإن أحضرء سَلْم 
دينِه أولأء ثم رهنه. وإن طلب في غير بلد العقدد إن لم يكن للرّهن مؤنة حُمل. وإن 
كان لم دبئه بلا إحضار رهنه» ولا يكلّفْ مرتهنٌ طلب ديته بإحضار رهن وضع 
عند عدلء ولا ثمنّ رهن باعَةُ الرْتهنُ بأمره حتى يقبضه: ولا مرتهن معه ره 
تمكينه من بيعِه حتى يقضي دينه؛ ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه؛ حتى 

يقبض البقية 

(لا الانتفاغ به باستخدام ولا سكنى ولا لَيْسٍ ولا إجارةٍ ولا إعارة. وهو 
متعدٌّ لو فعل”'. ولا يبطلُ الرهن به): أي بالتعدي. 

(وإذا طلب ديئة أمِرٌ بإحضار رهيه؛ فإن أحضره سَلمَ كل دينه ؛ أولأء ثم 
رهنه. وإن طلب في غير بلد العقد إن إن لم يكن للرّهن مؤنة حُمِلء وإن كان سَلْم ديه 
بلا إحضار رهنه). إِنْما يُسلْمْ الدين أوّلا لتعبين حق الْرتهن كما ذكرنا في ابيع أن 
الثمن يسم أولا لبذا المعنى: وقوله: وإن طلبء منَّصلٌ بما سبق» وهو قوله: أمر 
بإحضار رهنه ؛ أي يؤمرٌ بإحضار الرهن» ٠‏ وإن كان طلب الدين في غير بلد العقدء وهذا 
الحكم وهو الأمرٌ بإحضار الرهن في غير بللء العقا إنّما ينبت إن لم يكن للرّهن مؤنة 
الحمل» حتى إن كان للرهن مؤنة الحمل سَلَمْ ديه بلا إحضار الرهن. 

(ولا يكلّفُ مرتهنٌ طلب ديئه بإحضار رهن وضع عند عدل» ولا ثمن رهن 
د 1 لس : أي لأن أمرٌ الراهن المرتهن بيع رهيه فباغه؛ فإن لم 

يقبض الثمن لا يكلف بإحضار الثمن إذا طلب دينه» وإن قبض الثمنَ يكلف بإحضاره. 

(ولا مرتهنٌ معه رهن تمكينه من بيه حتى يفضي ديئه) : : أي لا يكلف مرتهن 
معه رهن أن يمكن الراهنٌ من بيع الرهن , ؛ ثمّ هذا الحكم وهو عدم التكليف المذكور مني 
إلى قضاء ء الدين. 

ا(ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه» حتى يقبضٌ البقيّة) : : أي لا يكلف 
مرتهن قضى بعض دين تسليم بعض رهنه . ثم هذا الحكمٌ وهو عدم التكليف المذكورٍ 
مغيا إلى قبض بقيّة الذين. 


)١(‏ فلو هلك به صمنه ضمان الغصب يجميع قيمته : لأنّ الزيادة على مقدار الدين أمانة كما مرّ والأمانات 
نضمنْ بالتعدي ٠‏ يلظر: (اذعخيرة العقبى )اص 091). 


معتاب الرهن لفل 
سسا تس لاا ح ‏ # سي سي سي 
وله حفظَة بنفسيه وعياله؛ وعسمنَ محفظه بغيرهمء وإيداجه وتعليه. وجعله خاتم 
إلرهن في خنصره لا يجعله في |صبع آخر وعليه مؤنةٌ حفظِهِ وردّه إلى يددء. أو ردٌ 
جزء منهء كاجرة بيت حفظه وحافظه فأمًا جمل الآبق ومداواة اجرح فمنقسم 
على المضمودٍ والأمانة: وعلى الراهن مُوَن تبقيته وإصلاح منافعِه كنفقة رهيه 
وكسوته؛ وأجر راعيه» وظتر ولد الرهنء وسقي البُستان والقيام بأموره. 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 

لايصحٌ رهن مشاع وثمرٍ على نخل دونه» وزرع أرض ونخل أرض دونهاء وكذا 
110000 0["0أ00 
آخر) ٠‏ فَإنّ جعله في الختصر استعمال» وجعلة في إصبع آخر لا لعدم العادة» بل هو من 
باب الحفظ. 

(وعليه مؤنةٌ حفظِه ورد إلى ياه أو رد جزم منه؛ كأجرة بيت حفظه 
وحانظه: فأمًا جعل الآبق واوا اجرح فمنقسم على المضمونٍ والأمانة) أي 
على الْرتهنِ مؤنةً الحفظٍ كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ» وكذا مؤنة رده إلى ياد 
الرثهن] درج من يللاده كجعل الآبق: فهو على المرتهن إذا كان قيمة الرهن مثل 
الدين وكا موي رداشدء من الرهن إلى يار المرتهن» كمداواةٍ الجرح إذا كان قبمهُ مثل 
الدين. 

نا إذا كان قبمتُهُ أكثرٌ منه فيقسم على المضمون والأمانة» فما هو مضمونٌ فعلى 
الرتهن؛ وما هو أمانةٌ فعلى الراهن؛ وهذا مخلافم أجرة بيت احفظ ؛ ٠‏ إن تمامه على 
ا مرتهن , وإن كان قيمة المرهون أكثر من الدين ؛ ؛ لأنّ وجوب ذلك يسبب الحبس ٠‏ وحق 
الحبس في الكل ثابت له. 5 

لكين الراهن صُوَنْ تبقم تبقيته ات تق وكسوته واجر 

ل لالت 
ل 

(لايصحٌ رهن مشاع وثمر على نل دونه وزرع أرض 00 رض 

دونها) ؛ لعدم كونه متميزا (وكذا عكسُها) : أي لا يصح رهن غخل بدو 


ورهن ال حر والمدبر والمكائب وأم الولد. ولا بالأمانات؛ ولا بالدّرَك عه 
مضمونةٍ بغيرها: كمبيم في يد البائع» ولا بالكفالة بالنفس وبالقصاص بالنفس وما 
دونهاء وبالشفعة؛ وبأجرة النائحة والمغئّية: وبالعبد الجاني أو المديون 

وأرض بدون زرع أو تخل ؛ لعدم كونه مفرغاء فلا يتم القبض» وعن أبي حنيفة يي ) 
رهن الأرض بدون الشجر جائزٌ؛ لأنَّ الشجرٌ اسم للنابت» فيكون اسناء الأشجار 
بمواضعها فيجوز ؛ لأنٌ الانّصالٌ حينئ.ٍ يكون اتّصَالَ مجاورة , ولو رهن النخل بمواضعها 
ا انما : لأنّ الانّصال حينئزر اتّصال مجاورة؛ (ورهن الحرٌ والمدئر والمكائب وأم 
الولد). 

م لمَّا ذكرٌ ما لا يجورٌ رهئُه أراد أن يذكرٌ ما لا يجورٌ الرهن به؛ فقال: (ولا 
بالأمانات): كالوديعةٍ؛ والمستعارء ومال المضاربة؛ والشركة؛ (ولا بالدَر2). 
صورته: باغٌ زيدٌ من عمرو دارا فرهنٌ بكر عند المشتري شيئابما يدركة في هذا البيع: 
وكذا لو رهن شيئا بما ذاب له على فلان لا يجوز ولو كَفِلَ بهذا يحوز. 

(ولا بعين مضمونة بغيرها). اثراة أن لااتكون مصمونة بالمثل او بالسة: 
(كمبيع في هلو البالع): أي باع شيثا ولم يسلّمه فرهن به شيئاً لا يجوز ؛ لله إذا هلل 
العينُ لم يضمن البائع شيثاًء لكلّه يسقط النمن؛ وهو حق البائع. 

(ولا بالكفالةٍ بالنفس وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة): أي كنل 
بنفس رجل فرهنٌ بها شيثاً ليسلّمه إذا وجب عليه القصاص فرهنٌ شيئاً لثلا بمتنمّ عن 
القصاص لا يجوز» وكذا إذا رهن البائم أو المشتري شيئاً عند الشفيع للم الدار 
بالشفعةٍ لا يجوز لعدم الدّين في هذه الصور"', 

(وباجمرةٍ النائحة والمغئية''"» وبالعبد الجاني أو المديون). فإنّهِ غيرُ مضمون 
على اللولىء فَإنّه لو هلك لا يكون على المولى شيء: فإذا لم يصمٌ الرهصٌ في هذه الصور 
فللراهن أن يأخد المرهون من المرتهن» ولو هلك المرهونٌ في يدر المرتهن قبل طلب الراهن 
هلك بلا شيء ؛ لأنه لا حكم للباطل» فبقي القبضُ بإذن المالك. 1 

ا ا ل 001 

)١‏ فإنه لا يموز أخذ الرهن من الشتري الذي وجب عليه تسليم البيع من أجل الشفعة ؛ لأن المبيع عبر 
مضمون عليه. ينظر: «رد المحتار)(2 : 117 ), 

(1) لبطلان الإجارة فلم يكن الرهن مضموناً إذ لا بقابله شي مضمون . ينظر : ادرد المتار»( 6 : 119 *). 


إن ١‏ : 
وتاب لرهن 0 


اح سيم سك حم د 2 ا ا م000 
ولا رهن حمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم . ولا من له مرتهلها ذمنا : 
وني عكسيه الضمان» وصح بعين مضمونة بالمثز, أو بالقيمة؛ كالمفصوب وبدل 
الخلع؛ والمهرء وبدل الصلح عن دم عمد وبالدين ولو موعوداًء بأن رهن ليقرت 
وناء نهلكة في يد المرتهن عليه مما وعده» وبراس مال السلم وثمن الصرفب والمسالم 
ن. فإن هلك في المجلس فقد أخذ. وإن افترقا قبل نقد ومَلّكَ بطلا 

(ولا رهن مر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): : أي لا يجوز للمسلم أن 
برهن خمرا ويرتهتها من مسلم أو ذميء (ولا يضمن له مرتهثها ذميّء وفي عكيه 
الضمان)'"' : : أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا يضمن للمسلم 
شبناء وإن رهن الذميّ من المسلم خمرا فهلكت في يل المسلم للذمي ؛ لأنها مال متقوم 
في حقّ الذمي دون المسلم وصح. 

(وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة؛ كالمغصوب وبدل الخلع؛ والمهر, 
وبدل الصلح عن دم عمد): فإنَ هذه الأشياء إذا كانت قائمة يجب عيئُهاء وإن هلكت 
يب المثل أو القيمة؛ قيصحٌ الرهنٌ بهاء (وبالدين ولو موعودأء بأن رهن ليقرضه 
كذاء فهلكَهُ في يد المرتهن عليه بما وعلدء)'" : أي إن هلك في يل المرتهن فللراهن على 
للرتهن المقدارٌ الذي وَعَدَ إقراضّه» فهلكه : بالرفع مبتدأء وفي يد المرتهن: صفئه. 
وغليه : خبره؛ واعلم أنّ الرهن إنْما يكونُ مضمونا بالدين الموعود إذا كان الدين 
مساويا للقيمة أو أقلٌ ٠‏ أمّا إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة» وإثما لم 
يذكر هذا القسم ؛ لأنّ الظاهرّ أن لا يكون الدين أكثرَ من قيمة الرهن» وإن كان على 
سيل الندرة فحكمه يعلم مما سبق» فاعتمد على ذلك: 

(وسراس مال اسل وثمن الصرف والمسلُم فيهء فإن هلك في الجلس فقد 
أخل. وإن افترقا قبل نقد وهَّلَكَ بطلا): : أي إذا رهن برأس مال السلم أو من 
رد وصور يي 0 


المسلم الخمر للذمي ؛ لأنها مأ 


(') أ إذا كان الراهن ذمياً والمرتهنٌ مسلم فهلك في يد المرنهن يضمن 90 


كما د 
وم في حقّه فتصير الخمر مضمونة على المسلم للذمي بقل من نحتما ون 0 
بالخصب الأنهر »70 : 091). 
6 . ينطر: : ااجمع هر ا 17 520 50 57 
مورئه: رهن ليقرضه ألف درهم وهلك الرهن في يد المرتهن 
لبحب عليه نسليم الألف إلى الراهن. ينظر : : ردرر الحكام)(؟ : 507 50 


1 ١84 
ل ا ا لطر ع ال ل‎ 
والذكية مار ا د ل حي ص وي‎ 
المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل السّلم والصرف ؛ وهذا التفصيل لا بتأنّى في الردن‎ 
فإن هلك الرهنْ يصير مستوفيا للمسلم فيه» فلا بيقى‎ ٠ بالمسلّم فيه؛ فيصح مطلقاء‎ 
السلم.‎ 

(ورهن الْمسَلُمِ فيه رهن ببدله إذا فسخ): : أي إذا كان الشيء مرهونا بالمسلم 
فيه؛ ثم فسخا عقدَ السّلم فهو رهن بالبدل : أي يكونُ لربٌ المسّلم أن يبس الرهنَ حتى 
يقبضّ رأس المال. 

(لو"' هلكا ر هنٌهُ بعد الفسخ . .0" هلك به): : أي إذا رهن اسم إليه عند 
رب السلّمِ شيئا بالْسَلَم فيه, ثمّ فسخا عق السَلْمٍ هلك الرهس في يلد رب اسل فهلكه 
يكونُ بالمسَلم فيه : أي يكون على رب السّلم أن يؤدي إلى المسّلم إليه مقدار الطعام 
المسلم فيه ؛ لأنه إذا هلك الرهنُ صار كأنّ ربٌ السَلّمٍ استوفى حق”” ' المسَلّم فبه؛ لآ 
يِدَ المرتهن على الرهن يد استيفاء ؛ فيتقرَرٌ بالبلاك ٠‏ فصار كأنٌ رب السلَمِ استوفي 
الْمسَلمُ فيه: ثم فسا العقد ؛ فعلى رب الم أداء المسلّم فيه إلى الم إليه. 

(وبدين عليه عبد طفله) : “عطف على رأس المال؟': أي صم الرهنْ بدين 
على الأب عبد طفله. هذا عندناء وعند أبي يوسف فأ وزفرٌ هلا يصح . وهو 
لياس اعتيارا بحقيقة الايفاء*'؛ وجه الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك 
الصغير بلا عوض في الحال؛ وفي هذا نصب حافظ ماله مع بقاء ء ملكه". 

(وبثمن عبار أ خل أو ذكية إن ظهرَ العبد حراً: والخل خمراًء والذكلة مة؟. 
أي اشترى عيدا أو خلا أو شاة مذبوحة: ورهن ب؛ بثمن المشترى ١‏ وهو عشرةٌ دراهم مثلا 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) في م زيادة: المسلم فيه. 

(5) زيادة من أ. 

(5) زيادة من ب و م. 

(0) يعني لبس للاب أن يؤدّي دينه من الصغيره ٠‏ فكذا ليس له أن يدفم مال الصغبر يحهةٍ الإيفاء ؛ لذن الرهن 
محبوس يمهة الايفاء . ينظر: «حسن الدراية»(4 : /171). 


(1) أي إن قيام المرتهن يحفظه أبلغ خوفاً من الغرامة ولو هلك يهلك مضموناً والوديمة تهلك أمانة والوصي 
كالاب. ينظر : «ادرر الحكام(؟ : 88 5). 


تاب الرهن 
كيتاب أر أحنا 


ل ار اش سمح يم ل كي ا ا 0 
وبيدل صلح عن إنكارٍ إن أقرٌ أن لادين. ورهن ) الحجرين والكيل والموزون. فإن 
عع يه فهلكةُ كثله قدراً من دينه؛ ولا عبرة للجودة 


ديئا. ثم ظهرٌ العبد حراء والخنل خمراء والشاة ميت فالرهِنُ مضمون ؛ أي إن هلا 
ا واي وإن كانت 

زمته أقلّ فعليه القيمة ؛ لأنّ رهئّه بدين واجبو ظاهراً. 

(ويبدل صلح عن إنكار إن أقر أن لا دين), ٠‏ صالخ مع إذكار ورهن يبدل 
الصلح شيئاء ثم تصادقا على أن لا دين: فالرهنٌ مضمونٌ كما ذكر. 

(ورهن الحجرين والمكيل والموزون؛ فإن رهن يجنسيه فهاكة بمثلِه قدراً من 
ديئه: ولا عبرة للجودة)؛ قوله : : قدرا؛ يمن مثله ؛ أي يعتيٌلمائلة في القدر. وهو 
الوزن والكيل بلا اعتبار الجودة» وعندهما: يعتبر القيمة فيقوُمٌ بخلافب الجنس؛ ويكون 
رهنا مكانه؛ فإن رهن إبريق فضَنةٍ وزئهُ عشرة دراهم بعشرة دراهم , فهلك فعند أبي 
حبفة 5ه هلك بالدين» وعندهما إن كان قيمنُهُ مثل وزنه أو أكثرٌ فكذاء وإن كان قبمه 
أل وهي ثمانية مثلاً يشتري بثمانية دراهم ذهب ؛ ليكون رهناً مكانه. 

فإن قبل: في هذا التركيب؛» وهو قوله: : فهلكة بمثله قدرا من دينه ؛ نظر ؛ ؛ لأن 
الدّينَ إذا كان خمسة عشْرٌ ووزُهُ عشرةً وقد هلك» فقد هلك بعشرة دراهم من لين 
فعلى المديون خمسة؛ فيكون: من ؛ للتبعيض» ٠‏ فلا ينناو ما إذا كان وُه عشرة 
الذي عشرة ؛ لأنّ التبعيض غيرٌ ممكن », ولا يكون للبيان هنا ؛ لأنّه نا أريد به التبعيض 
0 ؛ لأن الشترلد لا عمو له ولا يتناو أيضاٍ 

'إذا كان وزنُهُ خمسة عشرٌ والدَينُ عشرة ؛ لأنّه يصيرٌ معناء أن هلاكة بمقدار خمسة 
يد نُ في كل صورة» بل الغرض أنه 

0 ا سس اكه 
عالك باعتيا ر الوزن لا باعتبار القيمة؛ فتفديره: أنه 
الدين زائرا ؛ فإذا عَلِم الحكمٌ في هذه الصورة يُدْلَمُ في صورة اللساواة وفي صورة أ 
يكون الوزن زائداً على الدّينء لما عرف أن الفضل أمانة. 


> عصي يي ا سح ا ل 


'')نيادة من ب وص واف. 


لك تت ا ا ا ا ل 0 5 ل عد ار 
ومن شرى شيئاً على أن يرهن شيئاء أو يعطي كفيلا بعينهما من ثمنه وابى صم 
استحساناً. ولا يبر على الوفاء؛ وللبائع فسحه إلا إذا سَلمْ ثمنّه حالء أو فم 
الرهن رهناًء فإن قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن. وإن رهن 
عينا من رجلين بدين لكل منهما صح» وكله رهن من كل منهماء وإذا تهنا فك 
في نوبته كالعدل ؤ حو" الآخر ولو هلك شمن 

(ومن ششرى شيئا'؟ على أن يرهن شيثاء أو بعلي كفيلاً بعينهما من ثب 
واببى'" صصح استحساناً)؛ والقياس أن لا يجوز ١‏ لآل صفق فق ضلنة) رع 
الاستحسان: أنه شرط ملائم ؛ لأنّ الكفالة والرهن للاستيثاق'”"؛ والإستيناق ملائم 
للوجوث: .واندا قال بعتيهما ؛ لأ لولم يكن اله أو الكفيلُ معيّا يفسه ابيع (ولا 
يجبرٌ على الوفاء)؛ هذا عندنا ؛ لأنّه لا جبرٌ على التبرعات» وعند زفرّ هه : يجبر ؛ لأنّ 
الرهن إذا شرط في البيع صار حقّا من حقوقِ كالوكالة المشروطة في الرهن» (وللبائعم 
فسلكه إلا إذا سَلّمَ ئمئه حالآء أو قيمةٌ الرهن رهنً): إذ عندنا ل صحٌ الشرط فإ 
وصفا مرغوبُ فيه ' فبفوايَه يكون للبائع حق الفسخ. 

(فإن قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن) : أي أعطى 
المشتري البائ شيئاً غيرٌ مبيِه» وقال: أمسك هذا حتّى أعطي ثمنك يكون رهنا ؛ ؛ لاله 
تلظ بم ينئ عن الرهن » والعبرة للمعاني؛ وعند زفرَ هد لا يكونُ رهناً. 

(وإن رهن عيناً من رجلين بدين لكل منهما صحٌ؛ وكلّه رهن من كل 
منهما) : : أي يصيرٌ كله حبوساً بدين كل واحدء لا أنّ نصفه يكون رهئاً عند هذا 
ونصفه عند ذلك» وهذا بخلاف المبة من رجلين؛ حيث لا يصحٌ عند أبي حنيفة ف#. 
إن الأول لا يقبلٌ الوصفف بالتجزئ بخلاف الببة. 

(وإذا تهايئا فكل في نوبت كالعدل في حق الآخر *. ولو هلك عن كل 


)١(‏ زيادة من أو اب. 

(2) أي للمشتري أن يرهن ما سماء أي يعطي كفيلاً سمّاه. ينظر: «الدرر»(؟ : 26*5) 

(6 زيادة من ص. 

(4) زيادة من ف. 

(2) يعني إذا تهايئا رهنا فأمسك هذا يوما والآخر يوماً؛ فإن كل واحدر منهما في اليوم الذي أمسكة كالعدك 
في حن الآخر. ينظر: شرح أبن ملك)اق145؟/ب). 


عتاب الرهشن 


حميت» فإن تمي دين أحدهماء فكله رهن للآخرء وإن رعنا رجلا رهن بدين 
عليهما صح بكل الثين؛ ومسكه إلى قيض الكل وبطل حي كل منهما اله رهن 


هذا منه وقبضّهء ولو مات راهئة والرهن معهماء فبرهن كل كذلك كان مع كل" 
نصِفَهُ رهنا بحقه. ١‏ 


1 


باب الرهن عند عدل 
بنهُ الرّهنْ بقبض عدل شرط وضِعه عنده 
حصئه) ؛ فإِنّ عند البلاك يصيرٌ كل مستوفياً حصت ؛ والإستيفاء ما يتجرّئ. (فإن 
ُضِي دين أحدهماء فكله رهن للآخر) ؛ لا مر أن كله رهن عند كل واحد. 
(وإن رهنا رجلاً رهناً بدين عليهما صح بكل الدّين؛ ويمسكّه إلى قبض 
الكل): وإنّما صحّ هذا ؛ لأنّ قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع. 
(ويطل حججّةٌ كل منهما آله رهن هذا منه وقبضته)؛ هذه مسألة مبتدأة لا تعلق 
لما يما سبق ؛ وصورتها : أن كل واحدر من الرّجلين ادع أن زيدا رهن هذا العبد من هذا 
الدّعي وسلمه إليه: وأقامٌ على ذلك بيّّة تبطل حجّة كل واحد ؛ أنه لا يمك القضاء 
لكل واحدر منهماء ولا لأحدهما ؛ لعدم أولويّته؛ ولا إلى القضاء كل العم 
ا ا 
(ولو مات راهنهُ والرهنْ معهماء فبرهن كل كذلك كان مع كل نصفَه رهنا 
بمقّه). هذا قولُ أبي حنيفة ف ومحمّد ذه وهو إستحسان؛ وعند أبي يوسف كد هذا 
باطل» وهو القياسُ كما في الحياة, وجه الاستحسان : : أنّ حكمّه في الحياة هو" الحبس» 
والشيوع ير ؛ ويعد الممات الاستيفاء ء بالبيع في الدّين والشيوع | لايضره'”. 
0 مالك”* ملب : لا 
(يتم الرّهنْ بقيض عدل ترط وضعٌه عنده) .هذا عندناء وقال 


25814 : لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعدرٌ العمل بهماء وتعيِّن التهاتر. ينظر: «النرر)(؟‎ )١( 
"اناده هو واه‎ 
97 58 عن ب) ول م: وهو.‎ 
إذ بعد الممات ليس له الحكم إلا الاستيفاء بآن يبيعه في الدين شاع أو لم يشع. بنظر: «اممم هرا‎ )17 
5 15ة)‎ 
ينظر: : «الشرح الصغير»(*: *2)71 و(اشرج كفاية الطالب)(؟ : +/939), وزبالفواكه الدواني"‎ ))( 


6) وغيرهم. 


ل تت ع 1 
ولا أخل لأحدهما منه وضمن يدفعه إلى أحدهماء وهلكَةُ معه هلك رهن. نإو 
وكَل العدلُ أو غيره ببيعِه إذا حل أجِلّهُ صحء فإن حد ليااركن لاسر الفرن. 
ولا موت الراهن أو المرتهنء بل بموت الوكيل؛ له بِيعةُ بغيبةٍ ورثته ولا بيه 
الراهن أو المرتهن إلا برضا الآخر. فإن حل أجلَهُ وراهئُة غائب أجبر الوكيل على 
بيعه؛ كو كي بالخصومة غاب موكله وأباها 
يحوز؛ ؛ لون تدميد امالك :؟ : ولبذا يرجع عليه عند الاستحقاق» فانعدمّ القبض, قلنا: 

يده على الصورة'"' بد المالك» وفي المالمّةِ يد المرتهن ؛ لأن يده يد ضمان: والمضمونٌ 
الاج نول مزل شخصين (ولا أخل لأحدعما مثه؛ وضمنٌ بدفعه إلى أحدهما. 
وهلكَهُ معه هلك رهن فإن وكَلَ العدل أو غيرٌه ببيِه إذا حل أجل صح؛ فإن 
شرط): أي التوكيل» (في الرهن لا ينعزل بالعزل”", ولا بموت الراهن أو المرتهن, 
بل يموت الوكيل)» سواء كان الوكيل المرئهن أو العدل أو غيرهماء وإذا مات الركيل 
ل يقومٌ وارثه أو وصبُ مقامه عندناء وعند أبي يوسف ف إن وصيّ الوكيل يلك بينه. 
(وله بيع بغيبةٍ ورثته) : أي للوكيل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن. 

(ولا بم يبيع الراهن أو المرتهنْ إلا برضا الآخر): : أي لا يكونٌ للراهن بيع الرهن 
لأعرضاء التمنء وي لايكون المرت بع الرهن إلا برضاء لاهن بأ كه 
باعه » فأجاز الراهن بِيعّه© , 

(فإن حل أجِلّهُ وراهتُهُ غائب أجبرٌ الوكيل على بيعه؛ كوكيل بالخصومة غاب 
موكله وأباها»؛ فإنَ الوكيل يمبرٌ على الخصومة: فالحاص ل أن الوكيل لا يجرٌ على 
الممرف؛ إل أي هذه الصررة إذا غاب اراهن وأ الوكيل" عن ابيع ٠‏ فإ المرتهن 

ينضررء فيجبر الوكيل على البيع ٠‏ كما يجبر على على الخصومة إذا غاب الموكل ٠‏ فإِنَ الموكل 


(1) يعني أن قبض العدل كقبض المرتهن , ٠‏ فيتم به الرهن , » وهذا لأن اليد في (باب الرهن) على الصورة 
أهانة , ٠‏ وعلى المعنى مضمون. ينظر: «الكفاية»(9: ,)9١1‏ 

() لأنها لا شرطت في ضمن عفد الرهن صار وصفاً من أوصافه وحفاً من حقوقه, ألا ترى أنه لزيادة 
الرثيقة فبلزم بلزوم أصله ؛ ولاله تعلّق به حق المرتهن. وفي العزل إتواءً حقّه. وصار كالوكبل 
بالخصومة بطلب المدعي. ينظر: : «البداية40 : ؟15١).‏ 

(*) أي يبوقف على إجازة ة الراهن فإن أجازه صح؛ ويكون الثمن رهناً وإن لم يز لا يجوز الببعء وله أن 
يبطله ويعيد, رهنا. ينظر: : «الفتاوى الكاملية)اص 11؟). 


تاب الرهن 


لعن 
تياك فإن أرفى ثمئة المرتهن فاستحقة ففي الغالك ضر 21 الر 0 تمت 
رصح البيعٌ والقبضء أو العدل ثم هو الراهن وصّحًاء أو المرتهن ثمنه وهو له 
ورجع | المرتهن على رأهَيه بدينه؛ وفي 0 أخله امن مشتريه؛ ورجمّ هو على 
هو على الراهن به و 2 هو 


العدل بشمئه؛ * 1 الراهن بدينه 
اعتمد عليه وغاب ؛ 2-0 فبجبر الوكيل على 
الخصومة. 


(وكذا يجبر” '' لو شرط بعد الرهن في الأصحٌ)؛ اعلم أن في الجبر قولين: 

أحدهما: إنَّ الجبرَإنّما ينبت إذا كانت الوكالة لازمة ؛ وهي أن تكون في ضمن 
عقَدٍ الرهن » فإذا كان بعده لا يجبر. 

والآخر: : إن الجبرٌ بناء على أن حق المرتهن يضيع , ' فيجبر كالوكيل بالخصومة إذا 
غاب الموكل » ؛ وإِنّما كان هذا القول أصح ؛ ؛ لأنّ عدمّ الدليل لا يدل على عدم المدلول» 
خشرصا إذا وعد دليل آحن 

(فإن باعَهُ العدل فالعمن رهن نهلكُهُ كهلكه. فإن أوفى ثمئهُ المرتهن 
فاستحق): أي الر ن» (ففي الهالك): : أي إذا هلك الرهنٌ في يد المشتري؛ (ضمَن 
الستحق الراهنّ قيمئّه وص البيعٌ والقبضء أو العدل ثم م هو الراهن وصحًاء أو 
المرتهن ثمنه وهو له ورجم المرتهنُ على راهيه بدينه) التحق أن بقث 
الراهن قيمة الرهن ؛ لأنّه غاصبء وحيئئظٍ صم البيع وقبض الثمن ؛ ؛ لأنّ الراهن ملكهُ 
بأداء الضمانء وما أن يضمن العدل القيمة ؛ ؛ لأ متعد بالبيع والتسليم ‏ وحينشاو العدل 
بالخيار؛ إِما أن يضمن الراهنّ القيمة: وحينئل صم البيع وقبض الثمن» ٠‏ وإما أن يضمن 
الرتهن الثمنٌ الذي أذَّاه إليه؛ وهو له؛ ؛ أي ذلك الشمن يكون للعدل» ٠‏ فيرجم المرتهن 
على رأهِبه بدينه. 
كي الاق ا : أي المستحق المرهون» 00 

يثمله » 

ل بشمنه. ثم هو على الراهن به. وصحٌ القبض ): أي على 0 0 
«ر على الراهن بديته): : أي العدلٌ بالخبار» إمّا أن يرجم على الراهن بالثمن 9 
صح قيض المرتهن الثم وإمّا أن يرجم على المرتهن ؛ » ثم المرتهنُ يرجع على الراهن 
بدينه 
يي ب و تن 


3 زياد ون ب ابر م. 


لان مكتاب الرمن 
وإن م يشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقطء فيض المرتهن ثمله 
0 ستحق وضَّمَنَ الراهن قيمئّهُ هلك بدينه. وإن 
: بقيمته وبدينه 

(وإن ل بشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط؛ قبض 
المرتهن ثمنّه أو لا): : أي ما ذكرّ من خيار العدل بين تضمين الراهن أو المرتهن إنما 
يكونٌ إذا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن' فإنه حينثلر تعلق حق المرتهن بالوكالة, 
فللعدل تضمينٌ المرتهن ؛ لأنّه باعَه لحقه ؛ أما إذا لم تكن مشروطة في الرهن تكون 
كالوكالة المفردة» فإنّه إذا باع الوكيلٌ وأدّى الثمن إلى آخر بأمر الموكل ؛ ثم لحقه عهدة لا 
على الاك تهافا اد برها إن عل اراق سو ير شن المرتهن الثمن أو لم 
يقبض؛ وصورة ما لم يقبض' أن العدل باع الرهن بأمرٍ الراهن ؛ ٠‏ وضاعٌ الشمن في يد 
العدل بلا تعدّيه؛ ثم استحق المرهون: فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على 
الراهن. 

(فإن هلك الرهنْ مع المرتهن فاستحق قَ وضّمنَ الراهنْ قيمئَهُ هلك بدينه): 
أي يكون مستوفيا دينه؛ (وإن ضّمن المرتهن رجع على الراهن بقيمته وبدينه) أن 
المستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو المرتهن» فإن ضّمنَ الراهنّ ملكه بأداء الضمان, 
فصحٌ الرهن» وإن ضّمُّنَ المرتهن يرجع على الراهن بالقيمة ؛ لأنّه مغرورٌ من جهة 
الراهن وبالدين ؛ لأنّهِ انتقض قبضه فيعودٌ حقه كما كان؛ قيل عليه" : : لما كان قرارٌ 
الضمان على الراهن والملك في المضمون ثبت لْن عليه قرارٌ الضمان: فتبين أَنّه رهن 
ملك نفسه. 


(1) هذا طعن أبي خازم ٠‏ وحاصله: أنه لما رجع بضمان القيمة على الراهن استقر الضمان عليه واللك ل 
المضمون يقع لمن يستقر عليه الضمان؛ فإذا استقرٌَ الملك للراهن تبيّن أنه رهن ملك نفسه فصار كما لر 
صْمَن المستحق الراهن ابتداء. 

والجواب عنه: إن المرتهن يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرورء والغرور إما يحصل 
بالتسليم إلى المرتهن فإنما يملك العين من هذا الوقت وعقد الرهن سابق عليه فلا يكون راهنا ملك 
نفسهء فأما المستحق إنما يضمن الراهن باعتبار فبضه السابق لا لتسليمه فيملكه من ذلك الوقت وعفد 
الرهن كان بعده أو بالانتقال من المرتهن إليه كما في الوكيل بالشراء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من 
الراهن: وهذا لآن المرتهن غاصب في حق المستحقّ فإذا صَمُّن بملك المضمون ضرورة ولكن ا كان قرار 
الضمان على الراهن يتتقل إليه من جهة المرتهن» والمرتهن يملكه من وقت القبض ؛ لأنه بالقبض صار 


خاصباً فيملكه الراهن بعده من جهته فيكون ملك الراهن متآخراً عن غقد الرهن. واله أعلم. ير 
«الكفاية)(؟ : .)11٠١‏ 


عتاب الرهن 


نارنا 
باب التصرف والجناية ل الرهن 
بيع الراهن رهته» فإن أجاز مرتهئه أو قضى ديئّه نفل وصارً ثمنهُ رهن وإن لم 
ب وفسخ لا ينفسع في الأصح» وبر المشتري إلى فك الرهن» أو رفع إلى القاضي 


ليفسخ؛ وصح و إعتاقة وتدبيرة ؛ واستيلادُه رهئّهء فزن فعلها فنا ففي دينه حالاً اخد 
دينهه وفي مؤجلم قيمته للرهن بدله إلى حل عه وإن فعلّها مُصْيراً ففي العتن, 


ياب التصبر ناوا سان بش الرهن 


(وئْف بيع اراهن رهئّه. فإن أجاذ مرتهئه أو قضى دينه نفذ' ا م 
رهناً وإن لم يج وفسخ لا ينفسحٌ في الأصح؛ وصبرَ لمشتري إلى فك الرهن» او رفم 
إلى القاضي ليفسخ ). 

اعلم أن المرتهن إذا فسخ ينفسحٌ في رواية' ", والأصحٌ أله لا يتفسخ ؛ لأنّ حقه 
في الحبس لا يبطلّ بانعقادٍ هذا العقد؛ ؛ فبقي موقوفاء ٠‏ فالمشتري إن شاء صبر إلى فك 
ازفنء أررف الأمر إلى الغامي ' ؛ ليفسمٌ البيع. 

(وصح إعتاقُةُ وتدبيرة واستيلادة رهئّه؛ فإن فعلّها غنيّاً ففي دينه حالاً أخد 
دينه “", وفي موَجَلِهِ قيمته للرهن بدله إلى محل أجله) : : أي أخدٌ قيمته لأجل أن يكون 
رهنا عوضاً عن المرهون إلى زمان حلول الأجل » وفئاته تظهرإذا كانت القيمة من غير 
جنس الدين؛ كما إذا كانت القيمة دراهم » واللاون كر بر ولا قدرةً له على أداء الدين في 
الخال ؛ فيكون الدراهمُ رهن إلى حل الأجل. 

لرال شلها تسر ااه السورسي بيذي اتن بن تيج وضن 50 ددم 


)١(‏ لأن المانع من النفاذ قد زال بالإجازة ينظر : : شرح ابن ملك»لا1 ٠‏ 5/ب). 
"ل راد سا سد شو سج لل ا ينعفر: 
شرح ابن ملك»(ق1١1/ب؟.‏ : 0 
(؟) يعني إذا كان الدينُ حالاً طالب رهن اراهن بعد لمق لدي إن كان موسا ل 98 
قائدة رخسي 
كان له أن يأخذه بدينه إزا كان من جنس حقه ' فيكون إيماءً واستيفاء ٠‏ فلا ده فيه. 


الدراية)(غ : م١).‏ 


نشل ارمس 
غنيا 0 ا ا ا 50 ؛ مرتهلة رالا 
أحذهما باذن صاحيه آخر سققعا ضمانه؛ فهلكةُ مع مستعيره ملك بلا : شيء؛ ولكل 
منهما أن رده رهناء فإن مات الراهنٌ قبل رد فالمرتهن أحؤه به من الفرمائه 
ومرتهن أن باستعمال رهنِه أو استعارهُ من راهِيِهِ هيه لعمل» إن هلك قبل عمله أو 

بعده ضَّمِنَ كالرهنء ولو هلك حال عملِه لا 
على سبد غنبء وني اختيه سعى في كل الدين ولا رجوع )؛ فإنَ الراهن إذا أعتق 
وهو معسرء فإن كان الدين أقل من القيمةٍ سعى العبدُ في الدين» وإن كانت القيمة أقلَ 
سعى في القيمة ؛ لأنّهِ إنْما يسعى لأله لا تعر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن ٠‏ يأخذم 
من بنتفع بالعتق والعبد نما تفع بمقدار ماليّته؛ ثم يرجم ؛ بما سعى على السسيّد إذا أيسرَ 
اف ؛ لأنه قضى دينّه ؛ وهو مضطرٌ فيه بحكم الشرع ٠‏ فيرجع عليه بما تحمل عنه؛ وني 
التدبير والإستيلاد سعى في كل الدين ؛ لأ كسب ادير والمستولدة ملك انوق: 
فيسعيان في كلّ دينه ؛ ولا رجوع. 

(وإتلاقه رهئه كإعتاقه غنا) : أي إن أتلف الراهنٌ الرهن فكما أعتقه غنًا ؛ أى 
إن كان الدينُ حالا أخدٌ منه الدين: وإن كان مؤجّلا أخذّ قيمئّه ؛ ليكون رهناً إلى زمان 
حلول الأجل. 

(وأجني أتلفه ضمئه مرتهنة وكان): أي الضمان (رهئاً معه. 

ورهن ) أغارة مرئهنّة راهئّه أو أحذهما بأذنٍ صاحيه آخر سقط ضمانه: فهلكة 
مع مستعيره هُلْك بلا شيء؛ ولكل منهما أن رده رهنء فإن مات الراهنٌ قبل رده 
فالمرتهن أحى به من الغرماء)؛ ؛ لأنّ حكمٌ الرهن باق فيه ؛ لأنيدَ العارية ليست 
بلازمة ؛ وكوثه غير مضمون لا بدل على أنه غير مرهون؛ فإِنّ ولدَ الرهن مرهودٌ غبر 
مضمول. 

(ومرتهن أذ باستعمال رهيه أو استعارةٌ من راهيه لعمل ٠‏ إن هلك قبل عمله أو 
بعد ضون كالرّهن, ولو هلك حال عملِهِ '209. 


)١(‏ لأن حكم الرهن باق فيه إذ يد العارية لبست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهود» 
فإن ولد المرهون مرهون, وليس بمضمون بالبلاك: فظهر منه أن الضمان ليس من لوازم الرهن عن كل 
وجه. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : ا 


«منطاست بضنذا 
اود ف الف هد 0 
إ.ى ورجعٌ هو بما ضّمْنَ وبدينه على راهيه؛ فإن وافقّ وهلك مع مرتهنه فقد اعد 
ك' دينه إن كانت فيمُهُ مثل الذين أو أكثر؛ وضْمن مستعيرَهُ قدرٌ دين أوفاء منه ل 
القيمةء أو بعض دينهِ إن كانت أقل وباقي دينه على راهيه. ولا تنم المرتهنٌ إذا 

وصحٌ استعارة شيء ليرهن؛ فيرهنٌُ بما شاء؛ وإن في تيد بما عيّنَ من قددر 
وجنس ومرتهن ويلدء فإن خالف سم المعيرٌ مستعيره؛ ويتم رهئة يينه وبين 
مرلهئه) أو إياء) : الضميرٌ راجع م إلى المرتهن"' وهو معطوفٌ على المستعير؛ (ورجم 
هو بما ضَمَنَ ور عند على راهن لزن رائلاعلل مع مرا 
إن كانت قيمتّهُ مثل الدّين أو أكثرء وضمَنَ مستعيرَه قدرٌ دين أوفا منه لا القيمة. 
أو بعض د دينِه إن كانت أقل وباقي د ينه على راهيه) : : أي إن وافق َلك الزن مع 
الرتهن؛ فإن كانت قيمنُهُ عشرة والدينُ عشرة؛ فقد أخذ المرتهن كل الّين؛ ومن 
امستعير الدين الذي أوفاةٌ وهو عشرة للمعير؛ وإن كانت قيمنُهُ خمسة عشْرٌ والدّينُ 
عشرة؛ فقد أخَذ المرتهنّ كل الدين: فيضمن المستعيرٌ الدّينَ الذي أوفاه : : أي العشرة» 
ولا يضمن القيمة ؛ لأنْهُ قد وافق فليس بمتعد» وإن كانت القيمة عشرة والدّينُ خصة 
عشرٌ فقد أخد المرتهنٌ بعض الدّين وهو عشرة؛ وباقي الدَّينٍ على الراهن» ويضمن 
التجرلارها ارلا مين لذن وغر المكرة. 

(ولا يمتئع المرتهن إذا قذ قضى المعيرٌ دينّه. وفك رهنه) : :أي 


لفل 


إذ هو يسعى فٍ 


)١(‏ أي ضمن المرتهن ؛ لأنه أيضاً د فصار الراهن كالغاصب والمرتهن كخاصب الغاصب. ينظر: «درر 
الحكام)اص68١).‏ 

() بان رهنه بمقدار ما أمره به. ينظر : «درر الحكام؛“(ص 598). ْ 

(1) حاصله : : إن أراد المعيرٌ المالك أن يفتك المسنْتعان بغير رضاء الراهن: فليس للمرنهن أن بمتع إذا فضى 
العسر دينه ؛ لأنّه غير متبرّع في انفكاكه, بل له حقّ وملك في المرهون حيث يخلص ملكه ؛ ولجذ! مرجع 
على الراهن بما أدَى المعير, فأجبر المرتهن على الدفع؛ يلاف الاجتبي إذا فضى بالدين 0 _ 
هولا يسعى في تخليص ملكه ؛ ولا في تفريغ ذَمّتهء فكان لربّ الدين أن لا يقبله. . ينظر: 
115). 


(1) زيادة من ف. 


ويرج على الراهن ها أذى: فلو هلك مع الراهن قبل رهته أو بعد فه ل يقي 
وإن استخدمَّة أو ركبّهُ من قبل» ٠‏ وجناية الراهن على الرّهن مضمولة؛ وجناب 
المرتهنُ عليه تسقط من دينِهِ بقدرهاء وجناية الرهن, عليهماء وعلى ماما هدر, 
ومن رهن عبداً يعدل ألفأ بالف مؤجل فصارت قيميُُ مئة فق رجل؛ وغَرم منة. 
وحل أجِلَهُ قب مرتهئة المئة من حقَّهِ وسقط باقيه» وإن بِاعَهُ بأمره» وقبض ثمئ؛ 
رجع بما بقى 
تخليص ملكه (ويرجمٌ على الراهن با أذى) ؛ لأنّهُ غير متبرّع كما ذكرنا. 

(فلو هلك مع الزاهن قبل هيه نه أو بعد فكه لا يضمن وإن استخدمَة أر 
ركيّهُ من قبل) ؛ لأنّهُ أمينْ خالف : ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن ؛ خلافا للشافعي”' ف 

(وجنايةٌ اراهن على الرّهن مضمونة' ". وجناية المرتهنْ عليه تسقط من دين 
بقدرهاء وجنايةٌ الرُهن عليهماء وعلى مالهما هدر), هذا عند أبي حنيفة ه, وقالا: 
جناية الرهن على المرتهق معبرة؛ لأها تحصلت على غير مالكه: وفي الاعتبار فائدة: 
وهي الدّفع بالجناية إلى المرتهن» فإن شاءً الرَاهنْ والمرتهن أبطلا الرَّهنَ ودفع بالجناية إلى 
المرتهن: فإن قال المرتهن: لا أطلب الجناية» فهو رهن على حالهء وله: إِنّ الجنابة 
حصلت في ضّمان المرتهن» فعليه تخليصة فلا يفيدٌ وجوب الضّمان له مع وجوبب 

(ومّن رهن عبداً يعدل ألفاً بالف مؤجّل فصارت قيمنُهُ مئة فقتل رجل؛ 
وغَرمٌ مئة؛ وحل أجِلَهُ بض مرتهئة المئة من حقّهِ وسقط باقيه) ؛ لأن تقصان النعر 
لا يوجبُ سقوط الدَّينِ عندناء ٠‏ خلافا لزفر #ه, فإذا كان الدّينْ ياقياء ويد المرتهن يد 
الاستيفاء ء فيصيرٌ مستوفيا للكلّ من الايتداء. 

(وإن باعَة بأمره؛ وقبض ثمئهُ رجع بما بقي) : : أي إن باعَهُ المرتهنْ بأمر الراهن 
بالمئة؛ بعد أن صارٌ قبمنّهُ مئة» وقبض مه . رجمٌ بما بقي ؛ لان الدّينَ لم بسقط بنقصاد 
السّعر ؛ لأنّ نقصانٌ السّعرٍ ليس هلاكا ؛ لاحتمال العو على ما كان, وإذا كان الذين 
بأقياء وقد أمر الراهن أن يبيعَهُ بمئةٍ يكونٌ الباقي في ذمَيه. 


)١(‏ ينظر: «الكت)(؟: 60), وغيرها. 
0 ا , 0 5 00 
(5) لأله نغويت حق لازم حترم , وتعلق مله بالمال يجمل المالك كالأجنبي في حق الضماد. كتعلق حقو 
الورئة بمال المريض مرض الموت بمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث. ينظر : «الهداية»<1 : 189) 


كتاب الرهن 
وإن تله عبذ يعدل مثة فدفع به فك بكل 


لطن 


دينّه فإن جنى الرُهن خط فداه مرتهنُه 
5 يرجع» ٠‏ فإن أبى دقعة هُ الراهن أو فذاه. وسقط الذين, ولو مات اراهن 


5 باع وصية 
هك وفضي دينه؛ فإن يكن له و لصيبا و م 
(وإن قحل عبد يعدلٌ مئة فدفع به فك بكل ديئه)”" ٠‏ هذا عند أبي حنيفة 4 


وأبي يوسف ذه ٠‏ وعند محمار طفه : : هو باخيارإن شاءً فكه» وإن شاء سَلُم العبد 
الدفع إلى المرتهن بماله » وعند زفر #: يصير رهنا بمئة ؛ لأنهُ بقي الخلف بقدر العُشر؛ 

فيقى الَدَينْ بقدره . قلدا لزفر ضف : : إن العبد الثاني قائم مقامٌ الأرّل فصارٌ كما كان الأول 
الها وتراجة عر 

لم محمد ذثه: أن المرهوث تغبَرٌ في ضمان المرتهن» فيحيّرٌ اراهن كالمبيع إذا فيل 
قبل القبض'"؛ ولمما: أن التِّيرُ لم يظهن في حق العبد لقيام الثاني مقامّه. 

(فإن جنى الرّهن خط فداه مرتهئُه ولم يرجع): أي على الرّاهن ؛ لأنّ الجناية 
حصلت في ضمان المرتهن ن» ولا يملك الدّفع ؛ لأن المرتهنَ غير مالك» ( فإن أبى دفعّة 
الزاهن أو قداءء وسقط الذين) : : أي إن أبى المرتهن أن يفديّهُ قيل للراهن : : ادقع العبدء 
أو افد عنه» وأا فعل سقط الدين. واعلم أن لين إنُما يسقط بتمايه إذا كان ادن أقل 
من قيمة الرّهن أو مساويا ؛ أمّا إذا كان أكثر يسقط من الدَّينِ مقدارٌ قيمةٍ العبدء ولا 
يسقط الباقي ‏ لكن لم يذكرٌ في «المتن» هذا ؛ لأنّ الظاهرٌ أن لا يكون ادن أكثرٌ من قبمةٍ 
الرهن. 

(ولو مات الْرَاهِنْ باع وصِيَّهُ رهن وقضى دينه) : هذه مسألدٌ مبتدأة لا تعلق 
لبا بمسألة الجناية» أي إذا مات الرَاهنُ فوصي يبي الرّهن بإذن المرتهن ويقضي ديئّه ؛ 
ل المرتهن كذا هاهنا (فإن لم يكن له وصي 


صب وصي يبيعه 


558 اا ل لحما 
() أي دفع العبد الجاني مقام العيد المقتول بسبب قتله افنكه الراهن يكل دينه ' لقياع الثاني مقام 1و 


ودما. ينظر: «الدر المنتفى)(؟ : .)5١9‏ 

(') أي فتله عبد ودفع مكانه» وإنّما قيّد فيه بالقتل ؛ لأن سعره 
للمشتري ٠‏ بل يأخذه من غير خبارء أمّا لو قتله عبد فدفع مكانه يتخير 
اللمن , ' وبين أن يفسخ البيع ؛ لتغير المبيع. ينظر : راكفاب 1114 جهة 


لو نقص ئما كان عليه وقت البيع لا خبار 
المشعري بين أن يأخذ المدفوع بكل 


2015 


11 كتاب ارهن 
ببتات077”7 ةو ااا راز اا ا ا ل لخم سس سسسي يي 


فصل ل المتفرقات] ' 
عصيرٌ فيممُهُ عشرة رُهِنَ بها فتخمُرٌ وتخلّل» وهو يعدلها بقي رهن بهاء وشاءً قبمثها 
عشرة رهِنَت بهاء فمانت فدبعٌ جلذهاء فعدل درهماء فهو فهو رهن به. ٠‏ ونماء ارهن 
كوللر وليه وصوفِهٍ وثمرو لراهيه؛ وهو رهن مع أصلِه؛ ويهلك بلا شيء. فإن 
هلك أل ويقي هو فك بقسطه يفم اله على فبعته يوم فكه؛ وقيمة اص برة 
حضَةٌ أملة: وفك بقسطله: والزيادة و الرَ 


يق 


قبفيه: وتسقط 


فصل ل المتفرقاتآ 

(عصيرٌ قيممٌهُ عشرة ُعِنَ بها فتخمُرٌ وتلل وهو يعدلها): أي الخل يعد 
عشرة؛ (بقي رهناً بها) ؛ فالحاصل أن ما هو محل للبيع نحل للرّهن» وما ليس تلا 
للبيع ليس محلا للرّهنء والخمرُ ليس محلاً للبيع ابتداء» لكن محل له بقاء"". فكذا 
الرهن. 0 ف 04 

(وشاة فيمئها عشرة رَمِئَت بهاء فمانت فدبمٌ جلدهاء فعدل درهماء نهو 
رهن به. 

ونماءٌ الرُهن كولده ولبيْهِ وصوفِه وثمره لراهته؛ وهو 0 أصله. ويهلك 
بلا شيم)؛ فإنهُ لم يدخل تحت العقدد مقصوداء (فإن هلك | وبقي هو فك 
بقسطِهِ يسم الدين على قي فيمته يوم فكه؛ وقيمةٌ أصلِه يوم قبضيه ونسقطاً حصة 
أصله. هه وفك بقمسطه) كما إذا كان ادن عشرة؛ وقيمة الأصل يوم القبض عشرة؛ 
وقيمة اللمَايومٌ الفك خمسة » فثلثا العشرةٍ حصّة الأصل فيسقط؛ وثلثُ العشرة حصّة 
النّماءء فيفك به. 

(والزيادة في ارهن تصمء وفي الدين لا) هذا عند أبي حنيفة قد وحمدٌ مك ٠‏ وعلد 
أبي يوسف طق :يجوز الزيادة في اين أيضاً ؛ فإن الذي بْلة التْمنء والزٌيادة في النّمنِ 
تجوزء قلنا: الزّيادة في الدّين توجبُ الشيوعٌ في الزُهنء وعند زفرَ #ه والشّافعي #: 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

(؟) زيادة من ب و م. 

(7) حتى أن من اشترى عصيرا فتخمّر قبل القبض يبقى العقد إلا أن يتخي في البيع لتغيّر وصف البيع بنُرلة 
ما إذا تعيب» وإئما فلنا ببفاء العقد ؛ أن الخمرٌ مال إلا أله ليس بمتقوم » فبالنظر إلى جه لمن يفتضي 
امحلية ؛ وبالنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضي انعدام المحليّة ٠‏ فعملنا بالشبهين؛ فقلنا بأنّه لبس بمحل ابتداء٠‏ 
وأنه محل بقاء؛ ولم نقل بالعكس ؛ لأنّ ما يكون عملاً للابتداء فهو محل للبقاء. فإنّ البقاء أسهل من 
الابتداء. فلا يمكن اعتبارٌ الشبهيئ. ينظر : «الكفاية»90 : م1 -14؟١).‏ 


يتاب الرهن 
إن رمن عبدأ بعد الف بالف» فدفح عبدأ كذلك رهن بدل الأول فهر رهن حتى 
يبرا إلى 0 5 يي 3 3 حتى يجعلة مكان الأوّل؛ ولو أبرأ المرتهن' 
رمع اي ا يت اريماك الا شيم لو فق نارون وى 
أ بمغة من رأهيه وغير أو شرى بالدين عينا أو صالح عنه على شيء أو أحال 
لاهن مرتهئة بدينه على آخرء ثم هلك رهئة معه هلك بالئين: ورد ما فبض إلى 
ن اذى» وبطلت الحوالة. وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم ملك هلك بالذين. 
تهوز في شيء منهماء كما لا تجوز ني المببع والنّمنْ عندهماء وقد مر في «اليبوع,'"". 

(فإن رهن عبد يعدل ألفا بألف» فدف عبدا كذلك رهن بدل الأول فهو 
رمن اي الأرل رهن (حتبى برذ إلى راهيه: ومرتهئة أمين في الآخر حتى يجعله 
مكان الأول" )؛ بأن يرد الأول إلى الراهن؛ فحينئر يصيرٌ الثاني مضمونا. 

(ولو أبرا المرتهن راهئَهُ عن دينهء أو وهبّهُ منه فهلك الرّهن): أي في يد 
المرنهن : (هلك بلا شيء)وهذا استحسان”" ؛ وفي القياس هلك بالدَّينٍ وهو قولُ زفر . 

(ولو قبض المرئهن ديئه أو بعضَّهُ من راهِيْه أو غيره أو شرى بالدذين عينأ او 
صالح عنه على شيء أو أحال الرَّاهنٌ مرتهئة بدينه على آخر: ثم هلك رهن معه 
هلك بالدّين ورد ما قبضض إلى من أدّى؛ وبطلت الحوالة. 

وكذا لو تصادقا على أن لا دين ئمٌ هلك هلك بالدّين)ء حكمٌ هذه السائل 

مبني على أن يدَ المرتهن يد استيفاء يتقرّرٌ ذلك بالبلاك؛ فإذا هلك تبن أن الاستيفاء 
دقع مكررا فيد ما قب إلى من أدّى , فإن أدى المديون يرد إليه وإن أدّى غير بر إلى 


11 


5001 ؟4), 

(1) لأن الأول إنْما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما بافيان» فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض » 

ما دام الدين باقياً: وإذا بقئ الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه ؛ لأئهما رضيا بدخول أحدهما 

أيه لا بدخولهما . فإذا رد لارّل دخل الثاني في ضمانه ‏ ينظر: «الجداية»(4 : 1919 2, 

رهو إن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين ؛ الأنه ضمان إمتيفاء: وذا لا يتحقق إلا باعتبار الدين 

دبالإبراء لم يبق أحدهما وهو الدين ٠‏ والحكم الثابت بعلّة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما ؛ ولبدا لو 
سقط الضمان عدم الدين 


لوه 


ره الرهن سقط الضمان لعدم القبض وإن يقي الدين فكذا إذا برأ عن الدبن 
لذ بقي القبض. ينظر: «درر الحكام»(؟: 511). 


ذلك الغير؛ وإن أحال تبطل الحوالة؛ وفي صورة التصادق وجوث الدّينَ محتمز”". 

إذا عرفت هذا؛ فزشر د قاس المسألة الخلافيّة على هذه الصورة, ا 
الاستحسان هو الفرق بينهما؛ وهو أن البلاك بالدّين يقتضي وجود الدينء وبالإيراء 
والببة لا يبقى الدينٌ أصلاً؛ بمخلاف الاستيفاء؛ فإ بالاستيفاءً لا ينعدم الدين, بل بشت 
لكل منهما على الآخر دين» فيسقط الطب لعدم الفائدة. '"والله أعلم بالصواب 3 


تت ا 11 
1 
17 ترم وجوبد الدين بالتصادق على قيامه ٠‏ يعني بعد التصادق على عدمه ؛ مجمواز أن يتذكرا وجويه به 
التصادق على انتفائه؛ فتكون الجهة بافية؛ وضمان الرهن يتحفّق بتوهّم الوجوب؛ عخلاف الإبراء؛ فإ 
لم بق الدينْ فيه ولا جهته. بنظر: «العناية))(؟ : )١157‏ وردالكفاية)(5 : .)1١975‏ 
() زيادة من ج. 


5 ثانات 
يهتاب الجنايا ١1 ٠‏ 


كتاب الجنايات 


اتسينا غاة الأس ا 3 59 
لتيل العمد 0 50 (جزاء كسلاح ومحدّد من خشب أو حجر أو 
ليطة ونار» وبه يأثم» ويجب الْقَوَدُ عينا لا الكفارة.وشبه العمدٍِ:ضريهُ قصداً بغير ما 
المي يي و يي 
كتاب الجنايات 
الخطأء والقتل يسبب ؛ فبين هذه الأنواع بأحكامها فقال: : 
١.(القتلُ‏ العَمّد: ضربَهُ قصدا بما يفرق الأجزاء كسلاح ومحددٍ من خ.: 1 
حجر أو نط7 وثار). هذا عند أبي حنيفة ذه » وعندهما وعند الشافعي”'' ضف : 
١‏ بْهُ قصدا بما لا يطيقه اليلية"”ء حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشبر عظيم » فهو 
عمال ؛ (وبه يأثمء ويجب القَوَدُ عيناً ): هذا عندنا خلافا للشافمى”'' ذه فإنّ القَوَدَ 
غير متعيّن عنده» بل الولي مير بِينَ القوَدٍ وأخلر الدّية. لنا: أن المالَ إنْما يحب في الخطأ 
ضرورة صيانة الدّمِ عن البدرء إذ لا تمائلة بينه وبين النْفس » ففي العمد لا يجب مع 
4 . لت #له) 5 01 
احتمال المثل صورة ومعنى ؛ (لا الكفارة), خلافا للشافعي'” ذه , وهويقول: لما 
وجبت في الخطأء فأولى أن تَجِبْ في العمد؛ ونحن نقول: لا يلم من كون الكفارةٍ 
ماترة للخطأ كوُها ساترة للعمدء وهو كبيرة محضة””. 1 
؟.(وشبه العمد: ضربهُ قصداً بغير ما ذكر): كالعصا والسوط؛ أو الحجرٍ 
الصنير؛ وأمًا الضّربْ بالحجر العظيم ؛ والمنشبي العظيم فمن شبهِ العمد أيضا عند 


21514 لبط ؛: قشر ألة 5 ويجورٌ الذبح بها. ينظر: «امغرب)(ص‎ )١( 

(') بنظر: «النكت)(7: ؟54)/ وغيرها. 

(9) البئية : البدن, بني الطعام بَدَنْه : سمئه , ولمه: أنبته. ينظر 
000 


: «القاموس)(4 ب1©). ودرد أمتار»ك(1 : 


أأ)نظر: «النكت»(.: 881), وغيرها. 

() بنظر: «روض الطالب»؛ وشرحه (««أسنى المطالب)(1 : *), وغيرهما. 5006 

(1) يانه . أن الكفارة فيما كان دائرا بين الحظر والإباحة والقتل كببرة غرينة لآ تليق أن تكون الكقارة سابرء 
لك لوجود معنى العبادة فيها. ينظر : «مجمع الأنهر»(؟ : رايط 2118-1710 


001 كتاب الجنايان 


وفيه الإئم والكفارة: ودِيَّةٌ مغلظةٌ على العاقلة بلا قَوّد. وهو فيما دون انس 
عمد, وفي الخطاء ولو على عبد قصدا: كرميه مسلما ظنْهُ صيدا أو حربياء أو فعلا. 
كرميه غرضاً فاصاب آدميّء وما جرى مجراة: كنائم سقط على آخرٌ فقئله كفارً 
ودِيّةٌ على عاقلته. وفي القتل بسبب كتلفه بوضع حجرء وحفر بثر في غير ملكه وه 
على العاقلة بلا كفارة ولا إرث إلا هنا 

أبي حديفة تدء خلافاً لخيره (وفيه الإئم والكقارة؛ ودِية معلّظةٌ على العاقلة). 
ان طيير الدية الملفلة! ", ونفسيرٌ العاقلةا" إن شاءً اله تعالى؛ (بلا قوَد. 

وهو فيما دون النّفس عمد): أي ضريهُ قصدا بغير ما ذكرٌ فيما دون الس 

وق الخطأء م ٠‏ إنّما قال هذا دل ترح قال وضماد 
الأموال لا يكونُ على العاقلة ؛ فمع ذلك إذا كان قتلهُ خطأ تكونُ الدية على العاقلة. 
(قصداً: كرميه مسلماً ظَنّهُ صيداً أو حربيّاء أو فعلاً: كرميهِ غرضاً فاصاب آدمياً). 
الخطأ ضربان: خطأ في القصد؛ وخطأً في الفعل. 

فالخطأ في الفعل: أن يقصدٌ فعلاً فصدرَ منه فعلٌ آخر» كما إذا رمىّ الغرض 
فأخطأ فأصاب غيره. 

والخطأ في القصد: أن لا يكون الخطأ في الفعل؛ وإِنّما بكونٌ الخطأ في قصدهء بأنه 
قصد بهذا الفعلٌ حربيًاً. لكن أخطأ في ذلك القصد حيثُ لم يكن ما قصدهُ حريًا؛ 
وليس في الخطأ إثم القتل؛ بل إثم ترك الاحتياط ؛ فإثَّ شَرْعٌ الكفارةٍ دليلٌ الإثم. ْ 

3 (وما جرى مجرأة: : كنائم سقط على آخيرٌ فقتله) : أي كقتل نائم سقط على 
آخرٌ فتلف ذلك الشّخص بسبب سقوطه عليه ٠‏ (كفارة وديّة على عاقلته. 

0 وفي القتل بسببو كتلفه ): أي كإنلافه (بوضع حجرء وحفر بثر في غير ملك 
ِيَةٌ على العاقلة بلا كفارةٍ ولا إرث إلا هنا)؛ هذا عندناء وعند الشافمي”" : 
تحب الكفارة؛ ويشبتُ به حرمانٌ المبراث إلحاقاً بالخطأء قلنا: القثل معدومٌ حقيقة؛ 
وألحق بالخطأ في حق الضّمانء ففي غيره بق على أصله. 

ل 0 
4000 تمل 
(؟) ينظر: «أسنى المطالب»50: 11)/ وددتحفة امحتاج( : 1817 وغيرهما. 


يذل 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


يهب بقتل ما حِنَ دمهُ أبدأ عمدأء فيقتل الحرٌ بالحرٌ وبالعبد. والمسلم بالّمي لا 
متام بل هو بِنِدُّهء والعاقل بالجنون, والبالع بالممِي؛ والصصّحيحٌ بلأعم 
والّين وناقص الأطراف. والرّجل بلمرأة؛ والفرعٌ باصل لا بعكسيه. ولا سي 
يله ومديره» ومكائبه. وعبد ولده؛ وعد بعفيه له ولا بعيد امن حتى بس 
عاقداه» وبمكاتب فقتل عمداً عن وفاء. ووارث وسيد وإن اجتمعا 

و 

(هو يجب بقتل ما حة حْقِنَ دمّهُ أبدأ عمدا): : أي ما حِظ دمهُ أبداء وهوالمسلم 
والذمي : ٠‏ وأبدا اعت عن لسرن ون د لاب إلى رجوعه. 

(فيقتل الحرٌ باحر وبالعيد)؛ هذا عندناء وعند الشّافمي”'' #5 لا يقتلّ الح 
بالعني» لقنولة تعالى ه ال الخر لخر والحئة بالحتد )"زولا ؟ أن ننس بالتفين: 
وفوله : ا لا يدل على النَّفي فيما عداه على أصلناء على أنه إن دل يحب أن 
لابفتلَ العبدُ بالحرّ ؛ لقوله تعالى: (وَالْعَْدُالْمبْد4؛ (والمسلمٌ بالدّمي): هذا عندناء 
خلافاً للشافمي”" ضف (لا هما بمستأمن بل هو بئِدُه) : أي يقتل المستأمن بمثله ٠‏ وهو 
الستأمن؛ (والعاقل بالمجنون» والبالعٌ بالمي» والصّحيح بالأعمى والزّين وناقصٍ 
الأطراف. والرّجِلُ بالمرأة: والفرغ بأصل لا بعكسيه. 

ولا سيد بعبده. ومدبّره» ومكائيه» وعبدٍ ولده؛ وعبد بعضه له ولا يعباد 
الرهن حنى يجتممٌ عاقداه) ؛ ؛ لأ مرت لا ماك ل فلا يليهء اراهن لو نولا بطل 

كن الرنين فق لديو التتكرط جنا عهها + ؛ ليسقط حق المرئهن برضاه. 

(وككاتب قتلّ عمداً عن وفاء. ووارث وسيّدٍ وإن اجتمعا) ؛ لأنّهُ ظهرٌ 
الاختلاف بين المحابة # في موته حرا أو رقيقاء ؛ فإن مات خُرَا فالولي هو الوارث؛ 
لإنامات رقيقاً فالولي هو المولى ,فاشسيه من له الحو فلا بقتصُ قاتله وإن اجتمع الوارث 


(') بنظر: «التكتع 0" ابللل وغيرها. 
لكان 3 

"من سورة البقرة» الآية (117/8). 
لعا 

؟) بنظر: «اللكت؟ ممم وغيرهاء 
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فإن لم يدع وارثاً غير سيد أو ثركّه ولا وفاء أقاد سيّده. ويسقط فَوَدْ ورئة على 
أبيه؛ ولا يقادُ إلا بالسيف 

والموان؛ ٠‏ (فإن لم يدع وارثاً غير سبد سيل أو تركه ولا وفاء أقاد سيده)"' ٠‏ هذا عند أبي 
حنيفة ‏ وأبي يوسف ف خلافا نحمَّر ط؛ ون لم نيترك وفاء قاد السيدٌ ايض لك 


(ويسقط قَوَدٌ ورئة على أبيه): أي إذا فقتل الأب شخصا" ٠'‏ وولي القصاص 
ابن القاتل يسقططً القصاص لحرمة الأبوة. 

(ولا ياد إلا بالسيف)ء هذا عندناء وعند الشافعي ' مه ف : يفعل به مثل ما 
فعل» فإن مات فيهاء وإلا تجرٌ رقبيُهُ تحقيقا للنّسوية» ولنا: قولهُ : «لا قود إلا 
بالستّيف»", وأيضا يحتملُ أن لا يموت فيحتاج إلى جرٌ الرّقبة» فلا تسوية. 


(1) صورث هذه المسألة بأريع صور: 
الأولى: أنه قت عمدا وترلك مالا يفي ببدل الكتابة ووراثاً حرا وسيّداً, ٠‏ فحكمّها عدم القصاص عند 
الجميع ' وإن انف الوارث والسيّد على القصاص بناءً على أنه مما يندرء بالشبهات. 
والثانية : : أنه ترك وفاء ولم يترك وارثاً سوى سيّده؛ فحكمها القصاص عندهما نا على مويه 
الاستيفاء ء للمولى ؛ وقال محمد ضكه: لا أرى فيها قصاصا ؛ ؛ لاشتباه سبسبه استيقائه ٠‏ فإنه الولاء إن مات 
حرا والملك إن مات عيداً» فانذرء به, 
والقابنة :آله له يعرلك وقاء وله اروقة اسران دكد وا وجوت لاضن للمولى عندهم جميعاً؛ 
لأنّه عبد لانفساخ الكتابة بالموت لا عن وفاء: اوقد أورد المصّف ذه هذه الثلائة على الترتيب» ولم 
يذكر الرابعة التي هي أنه ما ترك وفاءً ولا وارئا سوى الل امد أو ترك ورثة أرقاء: فإنّ حكمها 
بغهم بطريق الأرلوية من الثالثة, فإنّه لا كان تجرد عدم ترك الوفاء مع وجودٍ وارث آخر سبباً لانفساخ 
الكتابةٍ ووجوب القصاص للمولى فيها؛ فعند عدم الوارث سواه أولى. ينظر: «ذخيرة العقبى»اص؟10 
-12]), 
(1) أي إذا فتل الاب شخصا كأمٌ ابنه مثلاً: أقول: لعل وجه التخصيص بالأب والابن ؛ لورود النص على 
لفظه ؛ وإلا فالخال في الام والأجداد والجدات من الطرفين: وأولاد الأولاد ذكورا كاتوا أو إناثاً كذلك: 
فإنَّ النص الوارد فيهما نص فيهم دلالة. ينظر: ««حسن الدراية»(4 : 1486). 
(7) ينظر: «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب»(4 : 085 وغيرهما. 
(؛) روي مرسلاً عن الحسن ف. ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير في «دابن ماجه)(؟: اأحداء 
و(امسسد البزار(؟ : 68) و«المعجم الكبير(١٠:‏ 85)ء و«شرح معائي الآثار»(؟: 185)؛ 
وامصنف ابن أبي شيبة)( 0 : : 887)ءوناستن البيهقي الكبير)(4: ؟5)؛ و(درسنن الدارقطني)(7: شاه 


وأسائيده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. ينظر : «الدراية))0؟5: 5386), و«الخلاصة)(؟: 
03 


يتاب الجنايات 
١‏ 


ريني بو المعتوه قاطع هده» وقائل قرييه؛ ويصالحٌ ولا يمفوء وللوصي' المثلم فق 
المي كالمعتوه؛ والقاضي كالآب؛ هو الصحيح؛ ويستوفي الكبير قبل كير المتغير 
زر مما ٠‏ ويُقئص في جرح ثبت عيانا أو بحية , وجل الجروح ذا فراش حتى 
ماث؛ دوقي 

(ويقفيد أبو المعتوه قاطع يدهء وقاتل قريبه, ويصالحٌ ولا يعفو”". وللرض' 
المللح فقط): أي ليس له العفو ولا القتل» إذ ليس له الولاية على نفسيه بل على 
باله؛ والقتلٌّ قصاص من باب الولايةٍ على النّفْس, لبس له.ولاية النضاص:ق 
الأطراف؛ (والصي كالمعتوه» والقاضي كالآبء هو الصحيح)''. حتى يكون لابه 
ووصيّه ما يكونُ لأس المعنوه ووصيّه» والقاضي مْرلةٍ الأب. 

(ويستوفي الكبيرٌ قبل كبر الصُغير قُوَدأ لهما): هذا عند أبي حنيفة :ه, 
وقالا"'' + لس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصّغِيرٌ البلوغ ؛ لأنّهُ حقّ مشترك كما 
إلاكان كن كبري والعدهما عافن لد أنه حو لا عجرا ء لفون سن ليرا 
وهو القرابةٌ فينبت لكل كملاً كما في ولاية الإنكاح: واحتمالٌ العفو عن الصّغيرٍ منقطمٌ 
بخلاف الكبيرين. 

(ويُفْقَصُ في جرح ثبت عياناً أو بحجّةوجْمل الجروح ذا فراش حتى ماتوفي 


1) يعني إذا قطع رجل بد المعتوه عمداً أو قنل قريبه كوئده فولي أبا اللعتوه: يقتص من جانب المعتوه ؛ لأنه 
من الولاية على النفس . شرع لأمر راجع إلى النفس ؛ وهي تشفي الصدر فيليه كالإنكاح ٠‏ ولأبي المعنوه 
أن بصالح القاطع على مال قدر الدية أو أكثر ؛ لأنه أنظر في حق المعنوه, ولو صالح على أقل منه لا يموذ 
فتجب دية كاملة ؛ وليس له ولايةٌ العفو ؛ لأنه إيطال لحقّه بلا عوض. ينظر: «تجمع الأنهر»(؟: 215١‏ 

(!) وهو احتراز عمًا روي عن مممّد أن القاضي لا يستوني القصاص لا في النفس ولا قبما دون النفس ولا 
أن يصالح. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 173)., 

1؟) الخلاف مخئص بما ليس من أولياء القتيل كبير له ولاية 1 
التصرّف في مال كالاب والجدّ. يستوفيه الكيرٌ قبل أن يلغ الصغيي باج ] ا ٠‏ إن 
/ لاية ليما بالملك يأن المت ل عدا كا بين الأب والابن, أو بالقرابة» وإن كان الكبمر د" 
اي ٍ بان يكون المقتو 2 000 : 0 :اسن لأ يلت كس 
بر على التصرّف في ماله كالاخ, فعلى الخلاف المذكور؛ وإن 005 2< 000 
الاستيفاء ف الكل. ينظر: «التببين70: 138 ). 


للصغير: أما إذا كان الكبيرٌ ولا للصغيرء تمن له 
أصحابنا. سواء كانت 


وو ل ل بل يكر” 
اي وفي موتم بفعل نفسيه وزيد 0 وحية ثلث الدّية على زيد. ويجب فل 

شهّر سيفاً على المسلمين؛ ولا * 
0 لا في قتل بظهره ا 0 
والى في ضربه فمات»» الْرٌبالفارسيّة كلندء وإن أصابَهُ بظهرء فلا قصاص عند أبي 
حنيفة #ه؛ وعنه وجوب القصاص نظرا إلى الآلة؛ وعنه: ١‏ ألّهُ يجب إذا جرح؛ وعندهما 
وعند الشّافعيّ ضيه : يحب وإن أصابَهُ بعود المرّء فإن كان تما يطيقهُ الإنسانُ فلا قصام” 
بالانن وان كان عله نمكي قت اخلاف كما مر : وفي الخنق والنّريقٍ لا قصاص 
عند أبي حنيفة فه خلافاً لغيره؛ وفي موالاة الوط لا قصاصن خلافا للافعي”" + 

(ولا في قتل مسلم مسلماً ظَنّهُ مشركاً عند التقاء الصفين» بل يكَفْرُ ويّدِي): 
أي يعطي الديّة. 

(وفي موت بفعل نفسيه وزيد وسبع وحية حيّةَ ثلث الدية على زيد) ؛ لأنّه مات 
بثلاثةِ أقعال؛ ففعلٌ السّبّع والحيّةِ نس واحدٌ لكونه هدر مطلقاء وفعلُ نفمبه جنس 
آخن» وهو آنه عدر في الدنيالا ق الآخرةء وفطل ويه نسي آخره قحب ثلث لشي 
أقول: يجب أن ينظرٌ إلى ما هو مؤثّرٌ في الموت. وينظر إلى انّحادِهِ وتعدده» فالسبع الي 
اثنان؛ ولا اعتبارَ في ذلك لكونهما هدرا. 

(ويجب فتل من شهّر شهّر سيفاً على المسلمين» ولا شيء بقعلِه): فإن قلت: : لما 
قال يجب قتل من شهر, ٠‏ فما الاحتياج إلى قوله: لا شيء بقتله» قلت: يحتمل أن يجب 
قنلهُ دفعاً للشرٌء ومع ذلك يجب بقتله شيء. 


)١(‏ الر: هو خشبة طويلة في رأمبها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة» يضم الرجل رجله علب 
ويحفر بها الأرض. ينظر: «الرمز»(؟ : 10#م) 

() يعني من ضرب رجلا بمرّ فقثل فإن أصابه بده وجرحه فعليه القصاص ؛ لأن الحديد إذا لم يمرح لم 
يكن عامل بمعناه الموضوع . وهو تفريق الأجزاء فصار كالحجر العظيم وإن أصاب العود أو ظهر الحديد 
فعليه الدية... وعامه قي «اشرح ابن ملك))(ىة 7١‏ ري ). 

(5) ينظر: «فتوحات الوهاب)(0 : 18)؛ وغيرها. 
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ين تو سلاحأعلى دجل 119 هارو سر روي 
ري ني مصر أو نهارا في غهره ففتلة الشهور عليه؛ ولا على مَن تيع سارقة المخرج 

_رققة ليلا فقتل ويل بقثل من شهرَ عصاً نهارأ في مصرء ويقتل من شه سيف 
هرب و يقثل فرجع فقتلة آخرء ويب الذي بقل مجنون أو صب شَهرَ سيفاً على 
رجل فقتلّة هوء عمدا في ماله 

(ولا في من شَهَرٌ سلاحاً على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره» أو شَهر 
لي حصا لبلا في مصر أو نهارا في غيره فقتل الشهودٌ عليه)» اللا إنا هر 32 

شيء بقتلِه مطلقا ؛ لأنه غير ملبك» والعصا إذا شهرَه ليلا في مصرٍ أو نهارا في غيره فلا 

قر قله أيضًا ؛ لأنّهُ وإن كان ملبثا قفي اليل في المصر لا يلحفُهُ الغوث, وكذا في 
لقره 

(ولا على من تبعٌ سارقّة المخرج سرققةٌ ليلا فقتله)؛ هذا إذا لم يتمكن من 
الاسترداد إلا بالقتل ؟ لقوله قه: «قاتل درن مالك»'''؛ وكذا إذا قتلّهُ قبل الأخذ, إذا 
تسد أخة مالّه؛ ولا يتمكنٌ من دفمه إلا بالقعل» وكذا إذا دحل جل دار رجلٍ 
املاح ؛ ففلب على ظنّ صاحب الَرٍ أنه جاء لقله يحل قتله. 

(وقيلَ بقل مَن ن شر عصاً نهاراً في مصر)ء فإن العصا ملبث؛ وَالظَاهر لحوق 
الفوث نهارا في المصر» فلا يفضي إلى القتل غالباً خلافاً لبما. 

يتل من شهرّ سيا فضربة ول يقعل فرجع فقلة آخر)» فنا رب دام 
يفتل ورجم ١‏ عادت عصمنّه , فإذا قتله آخر فقد قتل معصوماء فعليه القصاص 

(ريمب اليه بقعل ممنون أو ص شهرَ سيفاً على رجل فقتلة هو): أي 
الشهورٌ عليه (عمداً في مالِه) : أي يحب الديّة في ماله ؛ ؛ لأنّ العاقلة لا تتحمل العمد» 


0 النسائي الكبرى»(؟ : بإ ع). وررانجتبى 170 


أن حديث أبي هريرة والمخارق بهذا اللفظ في ««اسنن ا 
17 ر«العجم الكبير»( 7١‏ : 22317 وبلفظ : : «رمن قتل دون ماله فهو شهيد»في!اصحيح مسلم' 
34). و«صحيح البخاري)»(؟ : لالاىم)ء وينظر: : «نصب الراية»(4 م4 ") و«الدراية)(؟ : -8ك55). 
فنا 
(') هذا إذا ضريّه الأوّل, وكف” عن الضرب على وجو لا يريد ريه ثانبا؛ ؛ لآنه لا شَهْرَ حل ده د 
08 2 ما من 
لشره؛ فلم لم بقتاد كف عنهء اندفع شره» وعادت عصمته, فإذا فتله فقد تل شخصاً ممصو 


غبر دفع صضرر: فلزمه القصاص.. ينظر : ررالكفاية)(؟ : 14). 


ل كناب الجنايان 
والقيمة في قئل جمل صال عليه. 
باب القود قيما دون التفس 
هو فيما يمكنّ حفظ الممائلة فقط: فيقتص قاطعٌ اليد عمدأ من المفصل. وإن كانت: 
بده اكب مما فطم كالرّجل؛ ومارن الأنفء والأذنُ والعين إذا ضربت فذهي 
ضوؤهاء وهي قائمة فيجعلُ على وجهه قطن رطب» ويقابل عيئّهُ بمرأة حماة. ولو 
قلعت لاء وكل شجة تراعى فيها الممائلة: ولا قو في عظم لأ في اسن فيقلع إن 
قلعت وتبردُ إن كسرت. ولا بينَ رجل وامرأة» وبين حر وعبد؛ وبين عبدين في 
الطرف 
(والقيمة) أي يحب القيمة ؛ ٠‏ (في قتل جمل صال عليه)؛ هذا عندنا ؛ لأنه قل شخصا 
يونا وأنتف لالد مرشووها ؛ لأن فعلَ لصي واجنون والدّابة لا يسقطً العصمة, 
وإنّما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشّر؛ وعن أبي يوسف ققه: : أنه يح 
الضّمان في الدَابّةِ لا في الصّبِي والمجنون ؛ لأن عرمنه ديفا ا اي 
وعصمة الذَابةٍِلحقّ صاحبها فلا يسقطٌ بفعلهماء وعند الشّافعي” ضله: لا يحب الضمان 
في شيء آصلاً ؛ ؛ لأنّهُ قتل لدفع الثّرٌ كما في العاقل البالغ. 
باب القود فيما دون النفس 

(هو فيما يمكن حفظ الممائلة فقط فيقتصُ قاطع اليد عمدأ من المفصل)؛ 
نما قال: من المفصل ؛ ٠‏ احترازا عم إذا قط من نصفم السّاعد أو من نصف الاق إذ 
لا يمكنٌُ حفظ الممائلة ؛ (وإن كانت يث ده أكبرَ ما فطع كالرّجل» ومارن الأنف) ٠‏ فإن 
الرجل إذا قطعست من المفصل يجب الققصاص» وف مارن الأنف يِب القصاص ل في 
قصبة الأنف ؛ لأنّهُ لا يمك فيها حفظ الممائلة. 

(والأذن والعينُ إذا ضربت فلعب ضوؤهاء وهي قائمة فيجعلٌ على وجهه 
قطن رطبويقابل عيئهُ بمرآٍ حمّاةءولو قلعت لا)إذ في القلع لا يمكنْ وان اللمائلة. 

(وكل شجّة تراعى فيها الممائلة) : : كالموضّحَة : وهي أن يظهرَ العظم. 

ولا قود في عظم إلا في السّنٌ فيقلمُ إن قلعت » وتبرد إن كسرت»ء ولا بين رجل 


وامرأة: وبين حر وعيدء وبين عبدَيْن في الطرف), هذا عندناء وعند الشافعى يه : 


() بنظر: «نهاية امحتاج(8 : 3177 4). ودأسنى المطالب)(4 : 58#), وددتحفة المحتاج )0م : 8) وغيرها. 


4 نانات 
يناب الجنايات' أما 


ني قطع يل من نصف السّاعد وجائفة برات؛ واللسانٍ والذكر إلا آن يقل 
الحشفة وطَرْفْ المسلم والذمي سواء. وخير مجني عليه إن كانت يد القاطع, شلاء: 
و نافصة باصبع؛ أو الثنجة لا تستوعب ما بين قرئي الاج واستوعب ما بين 
ولي المتجوج: 


يب القصاص إلا إذا قطع الحر طرف العبد ؛ فَإنَّهُ لا قصاص عنده أيضاًء وإنّما لا 


بالتَّاوت في القيمة. 
(ولا في قطع يد من نصف الساعدء وجائفةٍ برأت)؛ فإنّ الجائفة إذا برأت لا 
يخري فيها القصاص ؛ لأنّ البرءً فيها نادر » فالظاهرٌ أنَّ الثاني يفضي إلى البلاك» أمّا إذا 
لم تبرأء فإن كانت سارية يحبُ القصاص» فإن لم تسر بُعْدُ لا يقتصُ إلى أن يظهرٌ الحال 
ين البرة والسرابة: (والنّسان والدكّر إلا أن يقطع الحشفة): هذا عندنا؛ لأنّ 
الاتقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراعى المماثلة؛ وعن أبي يوسف #ه: إن كان 
الفطم من الأصل يقنص. / 
(وطَرْفُ المسلم والدّميّ سواء. وير لمجي عليه إن كانت يد القاطع شلاء» 
أو نائصة بأصبعء أو الشّجةٌ لا تستوعب ما بين قرئي الثاج. واستوعب ما بي 
ثري المشجوج): أي شي رجلٌ رجلاً موضحة حتى وجب القصاصء والشجة طولما 
مدارٌ شبرء والرَُّْ المشجوجٌ صغيرٌ استوعب الشنّجة ما بين قرنيه ؛ ورأس الشاج عظيم 
لا نستوعبٌ الشّجُة وهي شبرٌ ما بين قرنيه فالشيرٌ الذي لكحق المشجوج أكثر ما بلحق 
الشاج. فالمشجوجٌ بالخيار إن شاءً اقتص, وإن شاءً أخذ الأرش" ٠‏ 
افصل] 
(ويسقط القَوّدُ موث القاتلءوبعفو الأولياءءوبصلجهم على مال قل أو جل 
م 
10ل عكيه يمه أيضاً ؛ لأثه يَيْمَذْرُ الاستيفاء كملاً للتعدي 
الراس وهي تاخذٌ من جبهته إلى قفاهء ولا تبلغ إلى قفا الشاج ٠‏ 
بنطر: «البداية»(2 : 13107), 


إلى غير حقهء وكذا إذا كانت الشجة في طول 


6١‏ كناب الجنايان 


ل ل مايا 
يجب حالء وبصلح أحدهم وبعفوء. ون بقي حصمًةُ من الذية؛ فإن صالح بآلف 
وكبل سبد عبلد وحرٌ قنلا فالمثُلح عن دمهما بألف بنصفء ويقثل جمع بفرد, 
وبالعكس اكتفاءً إن حضر وليهم ؛ وإن حضرٌ واحدٌ قتل له » وسقط حق البقيّة , 
ولا يةّ م يدان بيد » وإن أمرًا سكيناً على يد فقطعت. وضمنا ديتها 
ويب حالً): أي إن لم يذكر الحلول واٌاجيل يحب حالا» ولا يكوث كالئية مجلا 
(وتصلح أحدهم ويعفوه ''» ون بقي حصُةُ من الذية): اللنس مووي 
فإ القصاص والديّةٍ حق جمبع الورئة عندنا ٠‏ خلافاً لمالك فض والنشافعي”"' فيه في 


الزُوجين. 

(فإن صالح بالف وكيل سيد عبد وحر قتلا فالصلحٌ عن دمهما بآلف 
بنصف): : أي إن كان القائل حرا وعبداء فأمر الحرٌ ومولى العبدد رجلا بأن يصالح من 
دمهما على ألفي ففعل : فالألف على الحر والمولى نصفان. 

(ويقتل جمم بفرد. وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهم) : : أي يقتل فرج تجمع . 
ويكتفى بِقَتَله» ولا شيء لأوليائهم غير ذلك خلافاً للشَافِمِي”" له ذه فإنّ عنده يقتل 
للأول ويجبُ للباقين المال» وإن لم يدر الأرّلُ قتل لهم جميعاء وقّسّمْ الذيات بينهم؛ 
وقيل : : يقرع فيقتل من خرجنا فرعنه ؛ (وإن حضرٌ واحل قل لهه وسقط حق 
البقيّة) : : أي إن حضرٌ ولي واخار قيْلَ له؛ وسقط حو الباقين عنذنا: 

(ولا يقطع يدان بيد؛ وإن أمرًا سكيناً على يدٍ فقطعت؛ وضمنا ديتها)؛ هذا 


ل انا 


عندناء وعند الشّافعي”'' ل : : إذا أخذٌ رجلان سكيئاً وأمرًا على يد آخر تقطم يدُهُما 


(1) لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرّف في نصيه استيفاء وإسقاطاً بالعفو أو الصلح ؛ لأنه تصرّف في 
ال ل 
ينظر : «مجمع الأنهر)»(؟ 61 1). 
أت الطانب» وو سراسيه» لزعل 86 : : إن الدية تتبث حقا لجميع الورثة ٠‏ فكذا القصاص. 
(5) في «الغرر البهية شرح البهجة المرضية)(2 : 75 لو قتل واحد جماعة فإن كان يرب كن بأولجم 
وللباقين الديات: أو معاء ل و أشكل الحال قدم بالقرعة ٠‏ وهي واجبة فلو مالا عليه أولياء القتلى وقتلوه 
جميعا وقع القتل عن جميعهم موزعا عليهم؛ فيرجم كل منهم بقسطه من الدية فإن كانوا ثلالة رجع 
كل منهم بثثي الدية, وقيل: بقرع بينهم ويجعل القتلى واقعأ عمن خرجت له القرعة وللبافين الدبات ٠‏ 
وقيل: : يكتفى بالفتل عن جميحهم ولا رجوع بشيء. 
(4؟)ينظر: الام ) وغيرها. 


بن ف رجل عيشي دجلي فلهما بيهم وا م ون عقر اسني بج 
ا الدذية؛ ويقادُ عبد أقَرٌ ابنود؛ ومن رمى رجلا عمداً فنفذ إلى آخر فماتاء 

يم ' للأول» وعلى عاقلتِه الديَةُ للثاني. 

افصل ‏ الفعلين) 

0 م قتلة قتلَهُ أخد بهما في عمدين؛ وغتلفين برأ بينهما أو لا. 
ابن بينهما بر وكفت ديّة إن يبرأ بين هذين 
0 : أن الانتقطاع وقع باعتمادهماء والمحل متجزئ. ٠‏ فيضاف إلى كلا 
واحار البعضْ بخلاف النّمس» فإنّ زهوق الروح غيرٌ منجرئ. 

(فإن قطع رجل يَحِيْنَي رجلَيّن فلهما بمينه؛ وديةٌ يد فإن حضرٌ أحدهما 
وقطعء فللآخر الذّية)؛ هذا عندنا سواءً قطعهما على التّعاقبٍ أو معاء وعند الشّافعي 
ف#ه: في التُعافب يقطع بالأوّل» وفي القران يقرع. 

(ويقادُ عبد أقرٌ بقَوّد)؛ هذا عندنا ؛ أنه غير مهم فيه ؛ لأنّه مضر به ؛ ولاله 
َي على أصل الحريّة في حقّ الدّم؛ وعند زفرٌ فقه: لا بصح إقرارهٌ كما في المال لملاقاته 

حل الون. 

(ومّن رمى رجلاً عمداً فنفد إلى آخر فماثاء يُقَعَص للأوّل؛ وعلى عاقلته 
الذي للثاني) ؛ لأنَّ الأوّلَ عمد؛ والثّانِي خطا"". 

فصل 4# الفعلين] 

(ومّن قطم يد رجل ثم قله أخد بهما في عمدين؛ ومختلفين برأ بينهما أو لاء 
دخطين بينهما برةٌ» وكفت وي إن م بير ين هلين)» هذه اب سائ 000 
إماعمدٌ أو خطاًء ثم القَعلُ كذلك ٠:‏ عار أربعة “ثم إِمّا أن يكوث بينهما برء أو لا 
بكون» صار ثمانية. 


)١(‏ أي أحدُ نوعي الخطاء كانه زمن إلى صيلر فأصاب آدمياً والفعل يتعدد بتعدد الآثر ؛ لأنّ الرمي الواحد 
جاز أن ينعد بتعدّد ثاره ؛ فإنَ الإنسان إذا أرسل سهما يستى رمياء وإذا فرق جلد حبوان ولم يمن 
بسمى جرحاً. وإذا صاب ومات بُسَسى قتلاًء وإذا أصاب كورا 0 
السهم إلى غير المرمي إليه صار بمْرَلةَ فعل آخرء . ولو فيه مخطئ» فيجب الدية. ينظر 
4 «الكفاية»(9 : 185). 


وإذا نفد 


4 حدات السطايات 
لمحف عه او 

١‏ . فإن كان كل واحلر عمدا : فإن كان برءٌ بينهما يقتص بالقطع ثم بالقعل ؛ ٠‏ وإنلم 
يبرأ فكذا عند أبي حنيفة ذه ؛ لأنّ القطم ثم القتل هو المثل صورة ومعنى ٠‏ وعندهما: 
يقل ولا يقطع؛ فدخل جزاء القطع في جزاء القتل » وتحقيق هذا في أصول الفقه' في 
الأداء والقضاء. 

؟ نون كان كز مهما ا ٠:‏ فإن كان بر بينهما أَخِذْ بهما : أي يحب دية القطم 
والقتل؛ وإن لم يبرأ بينهما كفت ديّهُ القتل ؛ ؛ لان دية القطع إنّما يحب عند استحكام أثر 
الفعل ؛ وهو أن يُخْلَمْ عدمٌ السّراية» والفرقٌ بين هذه الصورة وبين عمدين لا بره 
بيتهماء أنّ الدّيّة مِئْلّ غير معقول: : فالأصل عدم وجويها بخلافم القصاص ؛ فإنّهِ مل 
معقول. 

؟. وإن قطعٌ عمدا ثم قتلّ خطأء سوا ب بينهما أو لم يبرأ أخذ بالقتل والقطع : 
أي يقتصّ للقطع وتؤخد ديّة النّمس. 

4. وإن قطع خطأ ثم قتل عمداء سواءً برء بينهما أو لاء تؤخةٌ اديه للقطع 
ويقتصّ للقتل : خرف ل حون )عاقيا عبد والح كا 

مااي فسريو هقة سوم بْرأ من نسعين'!' ' ومات من عشرة)» فإنّهُ يكنفى 
بِدِيَةٍ واحدة ؛ لأنهُ لما بَرأُمِن تسعين لم يبقَ معتبرة إلا في حق التّزير» وكذا كل 
جراجها " اندملت؛ ولم يبقَ لبا أثرٌ على أصل أبي حنيفة قه. وعن أبي يوسف ه: 
3 كاله حكو اجدل رمن عر كد ١‏ أجرة الطيت (ونجب حكومة عدل في مثة 
سوطر جرحثّة وبقي أئرها): سيأني في «كتاب الدّيات» تفسيرٌ حكومة العدل". 


)١(‏ قال الشارح في «التوضيح(١:‏ 858 -551): والقضاء بمثل معقول. إمّا كامل كالمثل صورة 
ومعنى» وإمًا قاصرٌ كالقيمة إذا انقطم المثل. أو لا مثل له ؛ لأنّ الحىّ في الصورة. وقد فات للعجزء 
فبقي المعنى ؛ فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل , ففي قطع البدٍ ثم القتلٌ خُبرْ الولي بين القطع 
ثم الفتل . وهو مثل كامل؛ وبين القتل ففط . وهو قاصر. وعندهما: لا يقطع. 

(1) يعني ضربه تسعين ف مرضع؛ وعشرة ف موضع آخر فبرأ موضعٌ النسعين وسرى العشرة ومات فيه. 
ينظر: «الكفاية»(5 : 188). 

(؟) يعني مثل أن كانت شجّة فالتحمت؛ ونبت الشعرء فإنّها لا تبقى معتبرةٌ لا في حؤ الارش, ولا في حق 
حكومة عدل. ينظر : «المناية)»(؟ : 1486). 

ا 


كناب الحتايات 


ون طم بد رجل فعفا عن القطعء أمات منه ضَمِن له قاطعه ديكه؛ ولو عفا عن 
ا ا 
المسة من كله وكذا الشجة فإن قطعت امراة يد رجل فتكتها على يبه. د 
رات يجب مهر مثلها؛ ودِيّةُ يلده في ماها إن تعمّدت, وعلى عاقلتها إن أخطات 
0 

(ومّن قطم '' يد رجل فعفا عن القطع, فماتث منه ضّْمِنْ له قاطعه دِيّه), 
للع لحيل 9ك .وفالة: : لا يجب شيء؛ لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه. 
وهو القطع إن لم يَسْرء والقتل إن سرى» له: : أنه عفى عن القطع , ٠‏ فإذا سرى عَلِم أنه 
يان تتلا لا قطعاء إنّما لا يحب القصاص بشبهة العفو 

(ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه. فهو عفر عن النْمْسٍ 
والخطا من ثلث ماله؛ والعمد من كله): : أي إذا كانت الجناية خطأ وقد عنا عنها 
فبوعفوٌ عن الدّة؛ فيعتبرٌ من الث ؛ لأن اليه مال فحق الورئة علق با. ار 
الور فبصح العفو عنه على الكمال: ؛ فإن قلت: قو ما يب بمد الو تعن 
وسار كن بعوب القرنا ا : أي لوكانت مقامالقطم الّجة: ذ ٠‏ فهي 
على الخلافي المذكور. 

(فنإن قطعت امرآة يد رجل فنكحها على يلد ثم مات”" يجب مهر مثلهاء 
ودب يددء في مالحا إن تعمّدت» وعلى ال : أي إن قطعتو امرأة يد 
رجل عمدا فنكحها على يده فهو نكاحٌ: 

١.إنّا‏ على الموجب الأصليٌ للقطع العمد وهو القصاص في الطرف» فهو لا 
يصلح مهراء فيجبُ مهرٌ امثل :.وغَليها اندية انها 


00 6 
أ 
ذلك, وغو خض لاق درهم هرا لما بالإجما: ٠‏ سواءً كان لقطع . عمداً 7 تزوجها 
: ليه لا ؛ برأ بين أن موجبها الأرش دو 
القطم , أو على على القطع وها يد ث عله أو على الحناية يه 9 ط 
القصاص ؛ لأنّ القصاص لا يمرى في الأطراف بين الرجل والمرأة: ايا يصلح 
«الكفايف(؟ : 6م١1‏ ). 


525 كناب الجنايان 


ا ا 0 
ا و ١‏ ا فت المقتتص' منه. 
ضَمِنَ ديّة النّفس من قطم قَوَدأْ فسرى 

0 !"ونا على ما هو وجب بهذا لقطع وهو الي لهل قصاص بينج 
والمرأةٍ في الطَرّف؛ ثم إذا سرى؛ ؛ ظهرٌ أن اليد غيرٌ واجبةٍ فيجب مهرٌ المثل ٠‏ وإن قطعت 
خطاأً يحب مهرٌ المثل أيضاً لبذاء ودية النّْس على العاقلةٍ فلا مقاصّة هاهنا بخلاف العمد. 

(فإن نكحها على اليد وما يحدثُ منها أو على الجناية ثم مات؛ ففي العمر 
مهرٌ المثل» وفي الخطا رفع عن العاقلة مهرُ مثلهاء والباقي وصيّةٌ لهم فإن خرج من 
الكلث سقطء وإلا سقط ثلث المال)» إِنّما يحب مهر المثل في العمد ؛ لأنّ هذا تزوج 
على القصاص» وهو لا يصلحٌ مهرأ فيجبْ مهر امثل ؛ ٠‏ ولا شيء عليها بسبب القتل ؛ 
لأنّ الواجب القصاص » وقد أسقطه. 

اوإن كان خطأ يرفعٌ عن العاقلةٍ مهرْ مثلها ؛ لأنّ هذا نزوجٌ على الديّة؛ وهي 
تصلحّ مهرا ٠‏ فإن كان مهر المثل مساويا للذية» ولا مال له سوى هذا ٠‏ فلا شيء على 
العاقلة ؛ لأنَ لوج من الحوائج الأصليةٍ فيعتبرٌ من جميع المال» وإن كان مهر الثل أكثر 
لا يجب الزيادة ؛ لأنها رضي بأقلّ من مهر المثل» وإن كان مهر امثل أقل فالزيادة وصية 
للعاقلة ؛ وتصحٌ لأنّهم ليسوا بقتلة» وتعتبرٌ من التّلتْ ٠‏ فإن خرجت من التّلث سقطت؛ 
وإلا يسقط مقدارُ ثلث امال وهذا الفرق بين المج على اليد وبين اتج على الجاية 
على قول أبي حنيفة , وأمّا عندهما فالحكم في التّروّجٍ على اليد كما ذكرنا في هذه 
المسألة؛ وهى هي التروج على الجناية. 

الفإن مات المقتص له بقطعء قل قتل المقعص منه) : أي من قطمٌ يده فاقتص له من 
اليد ثم ماتء فإنّهُ يقئل المقتص منه » وعند أبي يوسف ظفه: : لا يقعل ؛ لأنّهُ لا أقدم على 
القطع قصاصا أبرأه عمًا وراءه؛ قلنا : : استيفاء القطع لا يوجبُ سقوط القوّدء كمّن له 
الود إذا قطع يد مّن عليه القوّد"". 

(وضمن دية النّمس مَن قطع قَُوداً فسرى): أي مَن له القمصاص ف الطرفى 


)١(‏ أي بد القاتل؛ وَإِنّما أقدم على القطع ظنَا منه أن حقه فيه. وبعد السراية تبيّن أنْ حقّه في القَوْده فلم 
يكن مبرءا عنه بدون العلم به. بنظر : تبالبداية)(4 : ؟9/5١),‏ 


يهتاب الجنايات 


وأرش اليد من قطع يل من له عليه قود نفس فعفا عنه. 
باب الشهادة ب القتل واعتبا رحالته 
و ينبت بدأ للورثة لا إرثأء فلا يصين احة خصماً ع١‏ اللقة 


استوفاة فسرى إلى النّفس يضمن ديه النّمْسٍ عند أبي حنيفة له ؛ أن حقد ف الة 

وقد قتل » ؛ وعندهما""' لا يضمن شيئا؛ ؛ لله استوفى حقَهُ وهو القطم. ولا مكلذ الي 

بوصفر السّلامة : لما فيه من سد بابو الققصاصء والاحترازٍ عن السراية ليس في وسعه. 
(وأرش اليد من قطع يد من له عليه قودُ نفس فعفا عنه): : أي قطع ولي 

القنبل يد القاتل » ثم عفا عن الة تل صَمِن دية اليلد عند أبي حنيفةً ذه ؛ ؛ لأنّهُ استوفى 

ع حنة لكو لاحي القصاض للذية) وغعدهاء : لايضمن شيئا ؛ لأنه استحقّ 

إنلاف النْفْس بجميع أجزائِهِ فأتلفّ البعض ٠‏ فإذا عفاء فهو عفوٌ عمًا وراءً هذا البعض 


باب الشهادة لذ القتل واعتبار حالته 

(القوَدُ ب يئبت بدأ للورئة ئة لا إرثاً)؛ اعلم أن القصاص ينبت للورثة ابتداء عند أببي 
حديفة د لاك يد يعد الورك :وال لي العلا لاق جلك كينا ريما له إيةاعناجة 
كالمال مثلا ٠‏ فطريق ثبويّه الخلافة» وعندهما : طريق ثُبوتِه الوراثة: والفرق بينهما أن 
الوراثة تستدعي سبق ملك المورّث: ثم الانتقالٌ منه إلى الوارث» والخلافة لا تستدعي 
ذلكء فالمرادٌ بالخلافةٍ هنا أن يقومٌ شخصُ مقام غيره في إقامةِ فعله. ففي القتل إذا 
اعندى القاتل على المقتول فالحق أن يعتدي المقتول بمثل ما اعتدى عليه ؛ ٠‏ لكنّهُ عاج عن 
إقاميه» فالورثة قاموا مقامّهُ من غير أن المقتولَ ملكّه» ثم اتتقل منه إلى الورئة. 

ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه قوله : : (فلا يصيدُ أحدهم خصماً عن البقبّة)؛ 
اعلم أن كل ما بملكُهُ الورئة بطريق الوراثة؛ فأحدّهم خصم عن الباقين: : أي قائم مقام 
لباق في الخخصومة حنى إن اذّعى أحدٌ الورثة شيئاً من التّركةٍ على أحد» وأقام بينة 
شت حق المدميع » .ذلا يما الاقون إلى تجديد الُعوى» وكذا !ذا أعى أحدٌ على أحد 
الورثة شيئا من التّركة, وأقام الييّنةَ عليه يبت على الجميع ٠‏ حي لاع الدع لي 
أذيدُعي على كل" واحد؛ وما بَلكُهُ الورثةُ لا بطريق الوراثة لا يصير أحذهُم خصما 
عن الباقين. 
0غ 
(١)في‏ «البرهان»: وهو الأظهر. ينظر: «الشريلالية»(؟: 11). 


1 كتاب الجنايان 
فلو أقام حجة بقتل أبيه غائباً أخوه فحضرٌ يعيدهاء وفي الخطأ واللذين لا فلو َرْمَنَ 
القاتل على عفو الغائب؛ فالحاضرٌ خصم؛ وسقط القَوّد وكذا لو قُِلَ عبد يي 
رجِلَيْن أحدهما غائب. فإن شَهدَ وليّا قَرّدٍ بعفو أخيهما بطلت. وهي عفر منهماء 
فإن صَدَفْهُما القاتلّ وحده. فلكل منهم ثلث الدية ة؛ وإن كذّبهما فلا شيءَ هماء 
وللآخر ثلث الديّة» وإن صدّقهما الأخ نقط فلهُ الذلث 

فمرَّعَ على هذا قوله : : (فلو أقام حجّة بقتل أبيه غائباً أخوه فحضرٌ يعيدها): 
أي فلو أقام أحدٌ الورثة ين وأخوةُ غائب أن فلانا قتل أباُ عمدا يريد القصاص + ثم 
حضر أخوٌ يحتاج إلى إعادة إقامة البيْنةٍ عند أبي حنيفة #ه خلافا لبما. 

(وفي الخطأ والدين لا): أي إذا كان القتل خطأ لا يحتاج إلى إعادة البيّنة ؛ لأن 
مز اال وطريق نبويه الميراث؛ وفي الدّينٍ إذا أقامَ أحدُ الورثة البيئة أن لأبيو على 
فلان كذاء فحضرّ أخوهُ لا يحتاج إلى إقامة البينة. 

(فلو برهن القاتل على عفر الغائب؛ فالحاضر خصم. ؛ وسقط القوّد) : أي إذا 
كان بعضٌ الورئة غائباء والبعض حاضراء فأقام القاتل الي على الحاضر أن الغائب قد 
عفى ٠‏ فالحاضر خصم ؛ لأنهُ يدّعي على الحاضر سقوط حمَه في القصاص» واتتقاله إلى 
مال ٠‏ فيكونُ خصماً. 

(وكذا لو قتِلَ عبد بين رجليّن احدهما غائب) : أي عبد مشترك بين رجَليْنء 
أحذهما غائب» قتل عمداء فادّعى القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفى» ٠‏ فالحاضرٌ 
خصم وسقط عنه القَوَدُ لما ذكرنا"". 
(فإن شهد وليا قو بعقو أخيهما بطلت؛ وهي): : أي الشّهادة ؛ (عفوٌ منهماء فإن 
صِدقَهُما القاتل وحده؛ فلكل منهم ثلث الدّية: وإنّ كذّبهما فلا شيء هماء وللآخر 
ثلث الدّيّة» وإن صدقهما الأخ فقط فلهُ الللث): هكذا ذكرّ في «البداية»''' وفيه نوغ 
نظر ؛ 111111111 ٠‏ فهي لا تكونُ بدون الدعوى؛ والملّعي هر 
القاتل ٠‏ فكيف يكوث تكذيب القائل من أقسام هذه المسألة ؛ وإن أريد بالشّهادةٍ جرد 
الإخبار لا يصح الحكمٌ بالبطلان مطلقاء إذ هو مخصو ص بما إذا كذّبهماء ومن الأقسام 
ما إذا صدّقهما الأخ؛ وحينئ لا يبطلٌ الإخبار. 


)١(‏ أي في المسألة التي سيقتها. 
(5) «المداية»( 2 : 19/4). 


وتاب الجنايات 
رإن اختلف شاهدا القتل في زماتِه أو مكانِهِ أو آلته. أو قال شاهد: قئله بممد 
رال الآخر: جهلت آلة قله لث؛ وإن شهدا يقتله؛ وقالا: جهلن آلثة ثم الدهة 

وأيضا الأقسام أربعة ولم يذكر إلا الثُلائة: فالحق أن يققال: فإن أخبرٌ ليا قور 
7 أخيهماء فهو عفو للقصاص منهما: 

١.فإن‏ صدقهما القاتل والأخ فلا شيء لهء ولمما دلا الدية. 

؟. وإن كذّباهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية. 

. وإن صدّقهما القاتل وحدّهُ فلكل منهم ثلث الذية. 

. وإن صدّقهما الأحّ فقط فله ثلث الدَيّة. 

وأمّا النّاني: وهو تكذيبهما ؛ فلأنٌ إخبارهما بعفو الأخ إقرارٌ بأنّ لا حقّ لبما في 
القصاصء فلا قصاص لهماء ولا مال لتكذيبو القائل والأخ, ثم للأخ ثلث الذيّة ؛ 
لأنّ حقّ المخبريْن لمّا سقط في القصاص سقط حقّ الأخ لعدم حجري ؛ وانتقل إلى المال» 
إذلم ينبت عفوه ؛ لأنَّ إخبارٌ المخبرين بعفوء لم يصمٌ ؛ لأنّهما يجرَان به نفعاء وهو 
انتقال حقهما إلى المال. 

وأما الال ؛ وه وتصديق القاتل فقطء إن للأخ ثلث الدَيَةٍ لما ذكرنا”', وكذا 
لكل من المخبرين ؛ بتصديق القاتل ؛ لأنّ حقهما انتقل إلى المال. 

وأمًا الرابع ؛ رفز سبلي الأخ فقط فهو الاستحسان» والقياس أن لا يكون على 
القائل شيء ؛ لأنّ ما اذَّعاهُ المخبران على القادل لم يشبت لإنكاره» وما أقر به القاتل 
للأخ يبطل بتكذيبه؛ وجهُ الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه المخبرين أقرٌ بأنّ لأخيهما 
ثلث الديَةِ لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الأخ: وانقلب نصيب الاح 
مالا والاخ ل 2 المخبرين في العفو فقد زعم أن نصيهما انقلب مالا. قصار مقرا 
لهماء ما أقرَ به القاتلء ووجههما مذكورٌ في «الهداية»'"". 97 

(وإن اختلف شاهدا القثل في زمانه أو مكانه أو آلتهءاو قال شاهد:قئله ع 
دفال الآخر:جهلت اآلة قتله»لغت. وإن شهدا بتلهء وقالا: جهلنا آله تجهب الدية», 


الم 


5 7 ! 5 . 5 ا ب الأس ؛ تعد تمزله إلى 
)١(‏ إشارة إلى قوله : قبيل هذا ؛ لان حقّ المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق 2 3 


' أخره. بنظر : (اذعخيرة العقب لاص .)1١07‏ 
؟)"البداية)(غ , 11 ). 


6 كناب 0 


بقتل زيل عمروء و وأخرى بقل بكرا دعن ى الول لهم لق ل لحالة 
الرّمي لا للوصول فتجب الديْة على مَن رمى مسلماً فارتد افوصلء والقيمةٌ لسبّدٍ 
عبار ري إليه فاعتقة فوصل؛ والجزاءً على حرم رمى صيداً فَحَلْ فوصل لا على 
حلال رماء فأحرمٌ فوصل؛ ولا يضمن من رمى مقضبًا. عليه برجم فرجم شاهدَ 
فوصل. وحل صيدٌ رماءُ مسلمٌ فتمجس 
القياسٌ أن لا يجب شيء ؛ لأنّ حكم القتل يختلف باختلاف الآلة» ووجه الاستحسان: 
أنهم شهدوا بمطلق القتل ؛ والمطلق ليس بمجمل''' فيثبت أقل موجبه وهو الدية؛ وجي 
في ماله ؛ لأنّ الأصل في القتل العمد فلا يتحمَّلهُ العاقلة, 

(وإن أقر كل من رجلَيْن بقتل زيدء وقال الولي: قتلتماهء فله قتلهماء ولو 
قامت بين بقتل زيدو عمروء وأخرى بقتل بكر ياه وادّعى الولي قتلهما لغتا) ؛ ؛ لأن 
في الثاني تكذيب المشهود له الشاهدَ في بعض ما شهد له» وهذا يطل شهاذته ؛ لأن 
التكذيب تفسيق ٠‏ وفي الأوّل تكذيب الْمرٌله قرفي بعض ما أقرٌ به وهو انفراة؛في 
القتل ٠‏ وهذا لا يبطل الإقرار" 

(والعبرةً لحالة ل لا للوصولر جب ال على من رمى مسلا رن 
فوصل)ء هذا عند أبي حنيفة #؛ وعندهما : لايحب شيءٌ إذ بالارتدادٍ سقط تقو 
فصار مرا لامي عن موجبه» كما إذا برأ بعد الحرح قبل اللوت؛ له: الإ 
حالة الرّمي متقوم» (والقيمة لسيدٍ عبلو مي إليه فاعنقة عتقَةُ فوصل) هذا عند أبي حنينة 
وأبي يوسف نه وقال محمَّدٌ طاد: : فضل ما بين قيميِهِ مرميًاً إلى غير مرمي ؛ 
(والجزاءُ على محرم رمى صيداً فْحَل فوصلٌ لا على حلال رماه فأحرم فوصل» ولا 
يضمن من رمى مقضياً عليه برجم فرجم شاهدَهُ فوصل وحزءً صِيدٌ رماءٌ مسلمٌ فتمجّس 


(1) إن المطلق مكنّ العمل . ألا ترى أن الله تعائى أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة » ووجب العمل به؛ 
ولو كان يجملا لَمًا وجب العمل به ٠‏ كذا ذكره هالإمام الكسائي كد .ينظر : «الكفاية)90 : 114 -ؤؤ1). 

)١(‏ بياله : إن الإفرار والشهادة ناو كل واحدر منهما وجود كل الفتل ووجوب القصاص؛ وقد حصل 
اتكذيب في الإقرار من امقر له؛ ٠‏ وهو الولي؛ وفي الشهاد: من المشهودٍ له. وهو الولي ؛ أيضاء غيراث 
تكذيب ار له القر ني بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في البافي , ٠‏ وتكذيب المشهور له الشاهد في بعض مأ 
شهد به يبطلّ شهادته أصلا ؛ ؛ لأن التكذيب تفسيق, ٠‏ وفسق الشاهد يمم القبول. ٠‏ وأنَا فو المقر لا يمسم 
صحّة الإقرار . ينظر : «البداية))(4 : م9/6١).‏ 


أكا 


لوصل. 

نمو بالله فوصلءلا ما رماه بحوسي فاسلم فوصل) ؛ لان امعتبر حالة ام" 

0# 

)١(‏ ويدخل لات خوادت المرور؛ ف فاص في تفصيله قواعدها الشيخ العلامة محمد تقي الدين 
العئمائي حفظه الله في «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»لاص١٠١5‏ -14): فأوجز بعض ما قال. 
زأفول: ضوابط الضمان المتعلقة بحوادث السير مستخلصة من كتب الفقهاء: 
.١‏ إذا كان المباشر هو السبب الوحيد في الإتلاف ٠‏ فهو ضامن سواء كان متعدياً. أو غير متعدٌ. بمعنى 
أنه لم بفعل فعلاً حظوراً في نفسه. ِ 
؟. إذا اجتمع المباشر والمسبب» وليس أحدا منهما متعذيا بالمعنى المذكور فالضمان على المباشر. 
'. إذا اجتمع المباشر والمسبب؛ والمباشر متعد والمسبب غير متعدء فالضمان على المباشر. 
01 إذا اجتمع المباشر والمسبب» وكل واحد منهما متعد» فالضمان على المباشر. 
8. إذا اجتمع المباشر والمسبب ؛ والمسيب متعدٌ؛ والمباشر غير متعدٌ» فالضمان على المسبب. 

فالأصل أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إتاهاء وذلك لأن السيارة آلة في 
بده. وهو يقدر على ضبطهاء فكل ما ينشأ عن السيارة» فإنه مسؤول عنه؛ وهناك فرقا بين الدابة 
والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها يذلاف السيارة. 

وعليه فالاصل أن السائق ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها أو مقدمتها أو من خلغها أو من أحد جانبيها ؛ 
لأن السبارة آلة محضة في يد السائق ؛ فتنسب مباشرة الاضرار إليه. فإن كان متعديا بمخالفة فواعد المرور 
كأن يسوق بسرعة غير معتادة؛ فلا خفاء في كونه ضامتاً؛ لأن الضرر نشأ بتعديه؛ والمتعدّي ضامن في 
كل حال. 

ما إذا لم يكن متعديا في السيره بأن ساق سيارته ملتزماً مجمبع فواعد المرور: فإنه يضمن الضرر الذي 
باشره؛ ويجب لتضميته أن تصمّ نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معفول؛ على هذا الأساس لا 
يضمن لي الصور الآنية : 000 
.١‏ إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرورء ولكن دقعم شخص رجلا آخر أمام 
سبارنه فجأة يحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه. 
'. إذا أوقف السائق سيارته أمام إشارة المرور منتظرا إشارة : 
ردفعته إلى الأمام قصدمت سيار ته أحداء فليس الضمان على سائق السيارة الأمامية::. 
سائق السيارة التى صدمتها من خلفها ؛ لأنه لا نصح نسبة المباشرة إلى السيارة الأمامية ٠‏ 
نمنزلة الآلة للسيارة الخلفية. عي وه 
إذا كانت السيارة سليمة قبل السير بهاء وكان السائق يتعهدها 0-00 0 0 
مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السيار: من قدرة السائق و من مب 
ا 5500 معنا خط السير حسب النظام ؛ 
“إن ساق إتسان سبادة فيه اب ,ند يل رام واو إذ كان يقي منها ميث لا يمكن 
لمتبصرا في سوقه حسب قواعد السيره قفد ا ون ريح , وان قهزء للا يتوقع مسبقا لذى ساد 
للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرطة ٠‏ وكا" للم 9 
تصن عاط , قصدت السيارة رشم فنام الجائق عا وجي خليه من اقرط ود : 


فتح الطريق فصدمته سيارة من خلفه 
بل الضمان على 
فانها مدقوعة 


لدى سائق 


5 كتاب الديان 
كتاب الديات 
الدَيَةٌ من الذهب ألف ديئار. ومن الورق عشرة ه آلاف و درهمء رمن الؤبل مثة. وهل 
ا اع ل وبنت لبونء وحقة» وجدّعَة: وهي المفلظة, 
0 

(الدَّيَةُ من الذهب ألفْ دينار» ومن الورق عشرةٌ آلاف درهمء ومن الإبل 
مثةء وهذه في شبه العمدٍ أرباع: من بنتب مخاض» وبنت, لبون» وجقة. وجَدَعَة 
وهي المغلّظة» وفي الخطأ أحماسٌ منهماء ومن ابن تخاض) الدية عند أبي حنيفةً و 
لا تكونُ إلا من هذه الأموال الثّلاثة؛ وقالا: منهاء ومن البقر مثتا بقرة» ومن الغنم 
ألف شاة؛ ومن الل مئنا حلة ٠‏ كل حل ثوبان ؛ لأنّ عمرّ يه جعل على أهل كل مال 
منها. وله: إنّ هذه الأشياءً مجهولة: فلا يصحٌ بها النَّدِيرء ولم يرد فيها أَثرٌ مشهورٌ 
مخلاف الإبل » وعند الشافعي''' طيهه: من الورق اثنا عش ألف درهم. 

ثم اليه امفلظة عند أبي حنيفة 6ه وأبي يوسف ضقه: : حمس وعشرولٌ بننا 
عامل وهي التي تمت عليها حول؛ وخمسٌ وعشرون بنت لبون : : وهي التي تت 
عليها حولان: وخمسُ وعشرونٌ حقة رضي الع تر طلا لاك تدا و ار 
ورعشرون جذعة: : وهي التي تتا عليها أرب سنين» وعند محمد ف والشافمي”” 
لاثون حجقة؛ وثلاثون جَدّعة؛ وأربعون ثيه كلها خَلفَات في بطونها أولادها, , القّنية: 
التي تمت عليها خمسُ سنين» والَلِفُة : التي في بطيها ولدٌ مضت عليه سنّة أشهر؛ 
اللي مختلف فيه بين الصّحابة د ومن أخذنا بقول ابن مسعود ضيه 

ودية النطأ عندنا عشرون ابن مخاض : وهو ذكر تمت عليه حول: ومن الأصنافم 
الأربعةٍ المذكورة عشرونُ عشرون؛ وعند الشافعي”" ذل : عشرون ابن لبون مكان ابن 
مخاض. 


(1) ينظر: «النكت»(7: 35171 -794), وهذا هو قول الشافعي في مذهبه القديم؛ وأما في الجديد ففال: 
قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 


(؟) ينظر: «النكت)(: 33/٠‏ ):؛ وغيرها. 
(9) يظر: «الكت)):(*: 33 ), وغيرها. 


جاب الديات 
كناب - وذح 


كفارئهما عتق مؤمن, فإن عجر عنه صامٌ شهرين ولاء؛ ولا إطعامَ فيها. وصحّ 
ريم أحذ أبويه مسلمء لا الجنين. وللمرأة نصف ما للرّجل في ديَةِ النّفس وما 
دوثهاء ولللامي ما المبام, وي النفس. والأنف. والذكر. والحشفة, والعقل. 
والشم» والذوق؛ والسمع. والبصرء واللسان إن ملم النْطوّ أو أدامٌ أكثر الحروف. 
ولحية حُلِقَتْ فلم تنبت. وشعر الرأس الدية. كما في اثنين مما في البدن اثنان. وني 
إحدهما نصفهاء وكما في أشفار العيئين 

(وكفارئهما عتق مؤمنء فإن عَجِرْ عنهُ صام شهرين ولاءء ولا إطعامَ فيها) ؛ 
لأنّهِ لم يرد به النّصء (وصح رضيع أحدٌ أبويه مسلم) ؛ لأنّهِ يكونٌ مؤمنا بالّعيّ. 
(لا الجنين. 

وللمرأة نصفه ما للرجل في دِيَةٍ النْفس وما دونها)؛ هذا عندنا. وعنذ 
الشافمي"' :دون الث لا ينصف. 

(وللأمي ماللمسلم)؛ هذا عندناء وعند الشافعي”" له: دية اليهودي 

والنُصراني أربعة الآفب درهم»ء ودية الجوسي ثمان مم درهم , وعد مالك" هد ون 
البهودي والنُصرانيَ نصف ديّة المسلم ؛ ودية المسلم عنده اثنا عشرٌ ألفم درهم. 

(وفي الفس» والأنف. والذكر والحشفة. والعقل» والشمء والذوق» 
والسمع. والبصر. واللْسان إن منم التْطق أو أداء أكثر الحروف. ولحبةٍ حُلِقَتْ فلم 
نسبت» وشعر الراس الدّية): أي الدَيّةَ الكاملة ؛ وعند مالك”'' ظك والشّافمي”'' ضله: 
يب في اللّحِة وشعر الرّأس حكومةٌ العدل. 

(كما في اثنين نما في البدن اثنان؛ وفي أحددهما نصفهاء وكما في أشفارٍ"' العيئين» 


(1) في «الأم»(7: ؟١1):‏ و«أسنى المطالب)(؛ : 48), ونانخلي))(4 : +1): دية المرأة نف وجرحا 
نصف دية الرجل. 

(1) ينظر: «اروض الطالب»4(0 : 48)؛ و«نهاية الحتاج)»(/7: 77): وغيرهما. 

(؟) بنظر: «المتقى))(/1: 917 )ء و«التاج والاكليل)(8: ناا ودامنح الجليل))(؟ : 7) وغيرها. 

(؟) ينظر: «حاشية الصاوى))(* : 507), («الشرح الصغير»(1 : 7965), و«التاج والإكليل»40: 211) 
وغيرها. 1 

(9) في «النكت»(؟ : و/م): لا تجب ألدية في إتلاف الشعور. 

(1) الأشفار : جمع شفر: وهو طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعرء وهو البدب. ينظر: ببالصساع 1١2‏ : 
0 


وفي أحدها ريعُهاء وني كل أصبع ب أو رجل عشرهاء وفي كل مفصل من [صيع 
ذبها نقاميل تلت عترها وفيا في يقفلا تسل مشرهاء كما في كل بمن, 
وكل عضو ذهب نفعْهُ بضرب ففيه ديُته كيد شُلْت: وعين عميت. 
ال ل 00 

وفي أحدها ربعُهاء وني كل أصبع د ل 
|صبع فيها مفاصل ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصفُ عشرهاء كما في كل 
سن) : ٠‏ فإ فيها نصف العشر لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين» فينبغي أن يحب في كل 
سن ربعٌ ثمن الدّية» فما الحكمة في وجوبب نصفف العشر. ْ 

فيخطر ببائي : أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلائين» فالأربعة الأخيرة وهي 
أسنان الحلم قد لا تنبت لبعض النّاس » وقد تنبت لبعض النّاس منها بعضهاء وللبعض 
كلها ٠‏ فالعدةٌ التوسُط للأسنان ثلاثون. ثم للاسنان منفعتان الزنُ والضغ » فإذا سقط 
شَْن تلل مشعنها بالكلية. ونصف منفعةٍ السن التي تقابلها , وقرماتها ل ٠‏ وإن 


كان النْصفُ الآخرٌ وهو الرّينة باقية» وإذا كان العدد المخوسّط ثلاثين: فمنفعة فمنفعة السن 
الواحدةٍ ثلث العشرء ' ونصف المنفعةٍ سدس العشرء ومجموعهما نصف العشره والله 
أعلم بالحقيقة. 


(وكل عضو ذهب نفَعُهُ بضربب ففيهِ ديّته كيل شُلْتَء وعين عميت. 
١‏ لقصل 4 احكام الشجاج] 1 
ولا قَوَدَ في التنجاج إلا في الموفيحَةٍ عمداً) ؛ لأنهُ لا مك حفظ الممائلة في غير 
الموضيحة : وفيها يمكن , رهظا عنداني يدنه عل وقال محمد نه: يجب القصاص فيما 
قل العا ين غورها بمسبارء ثم ينّحْذٌ حديدة بقدر ذلك» ويقطم بها 
مقدار ما قطعء وهي ما يوضحٌ العظم: : أي يظهره» (وفيها خط نصفُ عشر الديّة. 


)١7‏ هو ظاهر الروابة إذ يجب القصاص فيما دون الموضحة , وهو الأصح كما في «الدرر»»(؟ : لنت 
ذكر في «المئن» رواية 0 ٠‏ وغليه المثون. ينظر: «الدر الممنتشّى)»(0؟ : 5117), 


(؟) من سبرت الجرح أسبر: إذا نظرت ما غورء., والمسار: : بالكسر ما يقدر به قدر غور الجرح. ينظر: 
«حسين الدراية)(14 : 1586 ). 


يتاب الديات 


14502 


وفى الحاشمة: مترهاء والمنقلة: كم ولمبت عشرهاء والآمة والجائفة ثلثها. وفي 
بين: نفذت تلثاهاء والحارصة: والذامعة: والدامية» والباضعة. والمتلاحة 
يمحاق حكومة عدلء فيقومٌ عبدأ بلا هذا الأثرء ثم معه. فقدرٌ التُفاوت بين 
إيمتين من الديّة هو هي؛ وبه يفتى؛ وفي أصابع يلو بلا كفا ومعها نصف الديّة. 
ومع نصف الساعد نصف ديَةٍ وحكومة عدل 

رفي الخاشمة: عشرها) : وهي التي تكسر العظم. 

(والمنقلة: عشرّها ونصفُ عشرها ): وهي الني تَحرّلُ العظم بعد الكسر. 

(والآمة والجائفة ثلفها): الآمة: التي نصل إلى أمْ الدُماغ » وهي الجلدة التي فيها 
الذماغ» والجائفة : الجراحة التي وصلت إلى الجوف. 

(وفي جائفة نفدت ثلثاها) ؛ لأنها مَنْزْلةٍ الجائفتين. 

(والحارصة والدّامعة: والدّامية؛ والباضعة؛ والمتلاحمة السيمحاق حكومةٌ 
عدل): أي مايحرصُ الجلد: أي يخدشه: ويظهرٌ الدّم ولا يسيله كالّمع من العين'", 
وما يسيل الدّم» وماييضع الجلد: أي يقطعه؛ وما يأخدٌ في اللحم» وما يصل إلى 
السّمحاق؛ أي : جلدةٍ رقيقة بين اللْحمّ وعظم الرّأس. 

لم فسّرٌ حكومة العدل بقوله: (فيقوُمٌ عبداً بلا هذا الأثر» ثم معه؛ فقدرٌ 
الثفارت بين القيمتين من الْدّيّة هو هي): هو ؛ يرجع إلى قدر النّفاوت. وهي ؛ ترج 
إلى حكومة العدل؛ فيفرضٌ أن هذا الحزّ عبدّء وقيمئّه بلا هذا الأ الع درهم »وي 
هذا الأثْرِ تَسعمثةٍ درهم» فالقارت ستينا ين درهة) وهو عشي الألف؛ فبؤخذ هذا 
الات من الدَيّةٍ وهي عشرةٌ آلافو درهمء فعشرّها ألفُ درهم فهو حكومة العدل ؛ 
(ربه يفنى)؛ احترارٌ عمًا قال الكرْخِيّ ضله: إنّهُ بنظرٌ مقدارٌ هذه الشجة من الموطيحة 
يجب بقدر ذلك من نصفي عشر الديّة. ‏ 5 

(وفي أصابع يد بلا كف ومعها نصف الديّة): أي في خمس أصابع تصت 
ادي شيو قطنها مع الكفّ أو بدونهاء فإِنُّ الكفُ تابع لباء (ومع نصف الساعا 
نصفا ديْة وحكومة عدل), إن الذراعٌ ليست تبعاء وفي رواية عن أبي يوساف غهه: 
20000 
ار أخرى: اندامعة: هي الثي ترج من الجروح لوا حت 

جم في موضع الجراحة كالدمع في الحين. ينظر: «تجمع الائهر؛ الما 


الدمع ولا تسيل نل 


وفي كفا فيها أصبع عشرهاء وإن كانت أصبعان فخمسهاء ولا شية في الكفة. وني 
أصيع زائدة: وعين صبي»ء أ وذكرف ولسانه؛ لو لم يعلم الصبِحّة بما دل على نظره. 
تحر 0 وكلاي حكومة عدل؛ ودخل ارش موفيحة 5 أذهبت عِقْلْهُ أو شعر 
ل 
أوجب في اليد الواحدةٍ نصفف الدّيّة» واليدُ اسم هذه الجارحة إلى المتكب. 

(وني كف فيها أصبحْ عشرهاء وإن كانت أصبعان فخمسهاء ولا شي: في 
الكفة): هذا عند أبي حنيفة ه, وقالا : ينظر إلى إرش الك والأصبع فيكون علبه 
الأكثرء ويدخل القليل في الكثير» ون كانكا ثلالة أضنايم يديا ارد ) الأصابع. دولا 
شيءً في الك بالإجماع ؛ لأنّ للأكثر حكم الكلّ؛ فاستتبعت الكف. 

(وفي أصبع زائدة؛ وعين صي» وذكرهء ولسانه» لو ل يعلم الصِحَّة بما دل 
على نظره. وتحرّك ذكره. وكلامه حكومة عدل): هذا عندنا'''؛ وعند الشافعي”" 
ضه: يحب ديّة كاملة ؛ لأنّ الغالبَ الصحّة؛ أمّا إن عَلِم صحّة هذه الأعضاء؛ فالواجبُ 
الديّة الكاملة انّفاقا. 

(ودخل أرش مُوضضِحةٍ 3 أذهبت عقَلَّهُ أو شعر رأميه في الدّيّة يه" وإن ذهب 
سمعه. أو بصرّهء أو نطقّه لا), هذا عندناء وعند زفر ضلإنه: بخن وذهات العدا, 
والشّعرٍ أيضاً ؛ لأنَّ كل واحار جناية على حدة» قلنا: : ارس محل العقل والشّعر» 
فالجنايات كلها على الرّأس؛ فيدخل بعض الدية في الكل والرَّأس ليس محلاً لسسع 
والفض: ٠‏ فالجناية عليهما لا تسحبع الموطرحة. 


)١(‏ لأن المقصود من هذه الأعضاء النفعة, فإذا لم تعلم صحّتها لم يجب الأرش كاملاً ؛ لآنه لا يحب 
بالشك , ٠‏ والظاهر لا يبصلح حجّة للإلزام يخلاف المارن والأذن الشاخصة من الصبي ؛ لأن المقصود منها 
الجمال؛ وقد فوته على الكمال . ينظر: «فتح باب العناية»)(7: 735), 

)١(‏ ينظر: «التكت)(5: 781)/ وغيرها. 


(5) يعني إذا شع رجلاً موضحة فذهب عقله أو شعرٌ رأسه ولم يت دخل أرش الموضيحة ف الذية : 0 


فوات العقل يطل منفعة جمبع الأعضاء ء إذ لا ينتفع يدونه, فصار كما إذا أرضحه عدا وأرشض 
الموضيحة يحب بفواته جزم من الشعرٍ حتى لو نبث الشعرٌ سقط أرشلها. والدية وجبث بفوات الشعر ١‏ 


وقد تعلقا جميما بسبب واحد. ٠‏ وهو فوات الشمر. فيدخلٌ الجزءٌ ؛ في الكل كمن قطمٌ أمم رجل مثشلت 
به يده. ينظر: ««درر الحكام؛ا؟ )ل 


يتاب الديات 
ولا فود إن ذهبت عيئاه؛ بل الدية فيهماء ولا ب 


بقطع أصبع شل جاره. وفى | 
لم مفصلةُ الأعلى؛ شل" تل أ لقسل والكريا ساقي .و0 ب 
صف سن أسود باقبها؛ بل كل في السن. ويب الآرش على من أقاة سه 
بت أو قلمها فرذت إلى مكانهاء ونبت عليه اللْحم؛ ٠لا‏ إن قُلِعَتَ 


2 


١‏ امسا حية از ور شرب ب ا فنبتت أخرى. 

(ولا شو إن ذعبت عيناء؛ َل الي فيهيا»: * أي ف الوضعة والسيد الديق 
وهذا عند أبي حنيفة د وقالا: : في الوضحة الققصاص, وفي العينين الذبة. (ولا 
فطع أصبع شل جاره) ؛ هذا عند أبي حتيفة فه؛ وعندهما وعند زفر : : يققص 

من الأول وفي الثاني أرشهاء (و”" في | صبم قُطِع مفصلَةُ الأعلى؛ وثثل ما بقي. 
بل الصلء والحكومة فيما بقي؛ ول بكر تصفو سن أسوة اليا ل كله 
السسر. 

ويجب الآرش على من قاد سنّهُ ثم نبعت): : أي نبت سن من أقاذ فعلِمَ أنه أقاد 
بغي رحقء وكان واجباً أن يستأني حولاً» ثم بقتص؛ ونا كان بغير حق ينبغي أن يحب 
القصاص»؛ لكن سقط للشبهة فيجبُ الأرش» (أو قلمّها فردت إلى مكانهاء ونبت 
عليه اللْحم) : أي يحب الأرش على من فلع سن غيره فردٌ صاحب الس سن إلى 
مكانهاء فنبت عليها اللّحم» وإنّما يجب الأرش ؛ لأنّ نبات اللْحمّ لا اعتبارٌ له ؛ ؛ لأن 
العروق لا تعود. 

(لا إن تُلِعَت فنبعت أخرى)» فإنّه لا يجب الأرشُ على القالع عند أبي حنيفة 
هه ؛ ؛ لأ الجناية العدمت معنى» كما إذا قلع سن صبِي فنبدتا أخرى لا يجب الأرش 
بالإجماع ٠‏ وعندهما : يحب الأرش ؛ لأنّ الجناية قد تحققت» والحادثة نعمة مبتدأة من 
الله نعالى. 


(أو التحمت شجّة أو جرح بضربه ول يبق أثره) ؛ ون مقط انار عند 


أبي حنيفة د لزوال الثين الموجب» وعند أبي يوسف ضه: : عليه أرش الألم ؛ وهو 

حكومة العدل قيل ينظرٌ إن الإنسانٌ بكم يجرح نفسه مثل هذه الجراحة فإن بعص انان 
5 

رج نفسه ويأخد على ذلك شيئاً ؛ وعند تحمَّدٍ ضيه : تحب أجرة الطبيبد وتن الدو 

و و 

0 الل ا 


نظلر: «مجمع الأنهر)»(؟ : 20045 


الأخرى غير كن 


9 ا جر إل بعد وميه الي راغرد خطاء وعلى ماقا انز اي 
كفارة فيه. ولا حرمان إرث. 
افصل ف الجنين] 
ومن ضرب بطن امرأة فالقت جنيئاً جب غرّة خمسمئة درهم على عاقليه إن القن 
ميتأء وديةٌ إن القت حيّاً فمات؛ وغْرَةٌ وديّة إن كان متأ فماتت الأم» وديَةُ الأم فقط 
إذ ماقت لقنت مي يا سس 
(ولا يقادُ جرح إلا بعد برء)؛ هذا عندناء وعند الشَافِيي”'' ذ: : بقنص في 
الخال كما في القصاص في النُفس. 
(وعمدٌ الصّيّ والجنون خطأء وعلى عاقَلتِهِ الذيّة؛ ولا كفارة فيهء ولا حرمان 
إرث. 
افصل 2 الجنينا 
ومن ضرب بطن امرأة فآلقت جنئا حب غرة خمسمئةٌ درهم على عاقل إن 
ألقت ميتاء وديّة إن الفت”'" حيّاً فمات): أي تجب الذي الكاملة إن ألقت حا 
فمات ؛ لأن موه بسببه الضتّرب؛ واعلم أن الهُرةٌ عندنا تحب في سنة» فإنّهُ 4# جَمَلَ 
الغرَة على العاقلة في سنة'”"؛ وأيضاً هي بدلُ العضو من وجه؛ وما كان بدلَ العضر 
يحب في سنةٍ إن كان ثلث الديّة » أو أقل إلى نصفب العشرء وعند الشافعي"'' #ه: تجب 
الغْرّة في ثلاث سنينَ كالديّة. 
(وعُرٌة وديّة إن كان ميّتاً فماتت تا الأم” *. وديّةُ الأمٌ فقط إن مانت ت فألفت 


ميعاً) ؛ لأنّهُ لا يمكنُ أن يكون موثه بسببو اختناقِه بعد موتها"', وعدد الشَافِعِي”' ذه : 
الغرة أن 


() ينظر : دالام»1 ٠ ,)١15١:‏ و«اروض الطالب» وشرحه أ ستى المطالب))(1 : /31)ء وغيرها. 

(1) زيادة من ج. 

2 قال الزيلعي في «نصيب الراية)(؛ : 9م وابن حجر في «الدراية)(؟ : 8 غريب. 

(1) ينظر: «الأم»0 : :)11١:‏ وغيرها. 

(0) أي إن ألفت مينا سواء ٠‏ كان الجنين ذكراً أو انثى ومانت الام ففرّة للجنين, ودية للأم ؛ لآنه جنى جنايتي 
فيجب عليه موجبهما . ينظر: : «مجمع الأنهر»(؟ :15 


( أن موت الأم أحد سببي موته ؛ لأنه يمدق بموتها إذ تنفسه بتنفسها قلا يجب الضمان بالشك. ينظر: 
د«المداية))< 1 : تقال 


() ينظر: «الغرر البهبة»(8: 97), وغيره. 


يات ع 


1 0 
ين إن ماثت" فالقتة حي مات وما يهب في الجنين لورئيه سوى ضاربه. وفي 
مين الِأمَةِ نصف عشر قيمته في الذكرء وعشر قيمته في الأنثى» فإن مريت فاعتق 
بنها لها فالقثة فمانة حب قيملة يا لا ديتهء ولا كقارة في الجنين 
(ودبّتان””' إن مانت فالقت حي فمات. وما يجب في الجنين لورثيِه سوى 

قاريه) : أي إن كان الضَّاربُ وارثاً للجنين لا يكونُ له شيءٌ ما وجب . لفاك 
للقاتل. 

(وفي جنين الأمَةٍ نصف عشر فيميِه في الذكر.ء وعشر قيمتِه في الأنثى). اعم 
أْالجنينَ إذا كان خُرًا يحب فيه خمسمئة درهم سواءٌ كان ذكرا أو أنثى, إذ لا تفاوت في 
لجنين بين الذكر والأنثى » وهي نصفُ عشر من ديّة الذكرء وعشْرٌ من دي الأنشى . فإذا 
ا 00 
نويه ؛ لأنّ ديّة الرّقيق قيمنه فيما يقَدَرٌ من دِيةِ الحرٌ يقدّرٌ من قيمة الرّقيق. 

فإن قلت : يلزمٌ أن يكونٌ الواجب في الأنثى أكثرٌ من الواجب في الذكر. 

قلت: لا يلزم ؛ لأن في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمته الجارية بكثيره حنى 
إن قوت جارية بألفي درهم يوم الفلام الذي مثلها في الحسن بألفي درهم . قتصف 
فبمة الجنين إن كان ذكراً لا يكون أقلّ من قيمته إن كان أنثى : وعند أبي يوسف ط#ه: 
يحب اللتمصانٌ لو انتقصت الأمُ بإلقائهاء كما في البهائم» إن العْنّمانَ في قتل الرفيق 
ضمان مال عنده؛ وعند الشافعي"" ضك: يحب عشرٌ قيمية الأ 0 | 

(فإن ضْرِيَتْ فاعئق سيدُها حلها فآلقئهُ فمات يجب قيمتُهُ حيّاً لا ديته)؛ لان 
تل بارس المنابق. وقد كان في حالة الرّق'؟. 

(ولا كقّارة في الجنين)؛ هذا عندناء وعند الافمي'" ك: نجب 
صب بحاي 
)١(‏ أي دية زا ألفته حما ومانا. ينظر : «درر 
د 


. بنظلر : 
() فلهنا ني انتري دون الدية وتجب قيمته حيًا؛ لانه بالطغرب صار قائلاً إياء وهو حي 
'«البداية))(غ ؛ )١9‏ 


0١4 الحكام»(؟‎ 


1ن 
؟ ينظر: «التنبيه))اص :)١14١‏ و غيره. 


امش 5 1 د كناب الديان 
وما استبان يعض خُلْقِهٍ كالثام فيما ذكر. وضّمِنْ الغرّة عاقلة امرأةٍ أسقطت مي 
عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها فإن أذن لا. 

باب ما يحدث خ الطريق 
من أحدث في طريقٍ العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصُناً أو ذكانا وَسبِعَه ذلك إن م 
يضر بالئّاس» ولكل نقضّه وفي غير نافلر لا يسمٌهُ بلا إذن الشثركاء» وإن ل يضبٌ 


و 
. 


وَضَمِنَ عاقلتُة دبَة مَن مات بسقوطهاء كما لو وذ م حجراًء أو حفر بثراً 


(وما استبان بعض حُلَقِهِ كالنام فيما ذكر”". 

وضّمِنّ الشرَةً عاقلةً امرأة أسقطت ميْتاً عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوحها 
فإن أذن لا)» اعلمْ أنها تحب على عاقلةٍ المرأق في سن واحدة» وإن لم تكن لها عاقلا 
تب في مالا في سنةٍ أيضاً. 

باب ما يحدث لل الطريق 

(مَن احدث في طريق العامة كنيفاً او ميزاباً أو جُرْصْتا”” أو ذكاناً وَسيعْه 
ذلك إن لم يمضرٌ بالئّاس)؛ الكنيف: المستراح , والميزاب: مجرى الماء: والحرصن: 
البرج ؛ وقيل: مجرى ماء يركب في الحائط : وعن البَزْدوي #ه: جذعٌ يخرج من الحائط 
ليينى عليه؛ (ولكسل نقضمه): أي ني صورة لم يضرّء فالحاصل أنّهُ إن ضر بالنّاس لا 
يجوز له أن يفعل» وإن لم يُررٌ بهم يجوزء لكن مع ذلك يكونٌُ لكل واحدٍ نقضّه ؛ لان 
تصرف في الحق المشترك» فلكل نقضهُ كما في املك المشترك مع أنه لم يضر (وفي غير 
نافلر لا يسعة بلا إذن الشركاء؛ وإن لم يضر. 

وضمِن عاقلثه ديّة من مات بسقوطهاء كما لو وضع حجر أو حفر بثراً ف 


1) أي الجنين الذي استبان بض خلقه كالجنين التام في جميع ما ذكر من الاحكام. ينظر «اتجمع الانهرة؟ : 
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(1) حرصاء ليس بعربي أصلي . واختلف فيه؛ فذكروا ما ذكر الشارح ضيه ؛ وقيل : هو الممرٌ على العلوء 
دهو مثل الرف. وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جداري السطحين. لبتمكن من المرور. وقيل: هو 
الذي يعمل قدَّام الطاقة لتوضع عليه كبزان ونحوها. ينظر: «المغرب )27ص ١‏ ). ترد اغتار:[3 : ؟97ة). 


كناب الديات 


تفن 


يأريى» فتليفة به نفس» فإن للف به بهيمة مسن هو إن لم ياذنا به الإمام؛ فإن اذ 
إر مات واقع في بثر طريق جبوعأء أو غم فلاء ومّن مى حجراً وضعة آخر. فمطب 
ب رجل ضمِن ؛ كمّن حمل شيثا في الطريق فسقط منه على آخر. أو دخل بحصير. 
ار فنديل؛ أو حصاة في مسجد غيره؛ أو جلس فيه غير مصل» فعطب به احد. لا 
من سقط منه رداءٌ لَيِسَهء أو أد: هلو الأشياء ؤ ممجرس أن صلم فيه نينا 
العّريق» فتلف به نفس» فإن تل به بهيمةً مسن هو إن لم ياذنا به الإمام) : 
إن شان في جميع ما ذكِرَ باحداش شيء في طريق العامة إنّما يكون ن إذا لم يأذن به 
لإمام, (فإن أَذِن أو مات واقع في بكر طريق جوعأء أو غمًاً فلا). هذا عند أبي 
حنيفة دء وعند أبي يوسف ن#ه: تهات عنا عدن انماما #الأن القم سن 
الوقوع» المرادُ بالغم هاهنا: الاختناق من هواءٍ البثر. 

(ومّن نحى” حجرأ وضعَهُ آخرء فعطب به رجلٌ غْمَمِن ) ؛ لأنْ فعل الأيّل 
انفسخ بفعل الثّاني» فالضُْمَانُ على النّاني؛ (كمّن حمل شيئاً في الطريق فسقط منه 
على آخر أو دل محصيرء أو قنديل» أو حصاةٍ في مسجد غيره؛ أو جلس فيه'" 
فير مصل» لكب ب غناي الاسقه الع او روايا على عدار كر 
الظرفُ الذي فيه الحصاة على أحدء أو كان جالساً غير مصل فسقط عليه أعمى ضَّمِن 

(لا من سقط منه رداء لَيسّه أو أدخل هذه الأشياء”" في مسجد حيّه أى 
جلس فيه مصلياً), هذا عند أبي حنيفة #ه: ويلح : لا يضمن بإدخال هذه الأشياء 
ل المسجدٍ سواء كان مسجد حيه أو ' أغيرٌ مسجد حيّه '؛ لأنّ القربة لا تتقيّدُ بشرط 
السّلامة له: أن تدبيرٌ المسجد لأهله دون غيرهم؛ ٠‏ ففعلٌ الغيرٍ مباح فيكو مفيّا بشرط 
السلامة» وعدرهما: : الجالس في المسجد لا يضمن؛ سواءً جلس للصّلاة و أو غير المّلاة. 
يي ب ل ا 


)أي أبعد عن الطريق الجر الذي وضعه غيره. ينظر: ررذخيرة العقبى))( ص * 1ك 


1 
(1) الحاصل أ الجالن في ١١‏ 0100 لب فإن كان الجالس في الصلاة لم يضمن ٠‏ و 
حلفة ققد وأما عندهما لا بصمن 


نيضمن , اموان ع عا و صق د وهذا عند أبي 
مطلقاء ٠‏ سواءً كان في الصلاة أو لا. ينظر: بحسن الدراية))(1 ؛ 211 
'')زيادة من أ وم. 
ال رابوم : ؛ غيره. 


يفن كناب اتديان 
افصل 2# الحائط المائل] 

ورب حائط مال إلى طريق العامٌة؛ وطلب نقضه مسلم أو ذمي تمن يملك نقفئة 

كالراهن بفك رهيه. وأب الطّفل» والوصي. والمكائب. والعبدٍ التّاجرء فلم ينقفن 
في مدّةٍ يمكنُ نقضة ضّمِنَ مالأ تلفَ به. وعاقلهُ الثنفس 

فالحاصلٌ أن الجالسَ للصّلاةٍ في المسجدٍ لا يضمن عند أبي حنيفة 2ه سواءً في 


مسجد حي أو غيره؛ والجالسُ لغير الصّلاةٍ يضمن سواءٌ في مسجار حيَِّ أو غيره. وفي 
سقوط الرَّداء لما لآ يضمن عند شد »هه إذا ليس ما يلس عادة أمّا إن لر علا 
يَلْبَسُ عادة كجوالق القلتدرين: فسقط على إنسان فهلك يضمن» فهذا ابسن َل 
الحمل؛ وفي الخمل يضمن. 
لفصل 2 الحائط ا ماثل] 

(وربُ حائط مال إلى طريق العامّة؛ وطلب نقضته مسلمٌ أو ذمي تن يملك 
نقضّةُ كالراهن بفك رهيه). فإنّهُ يولك نقضَهُ بنك رهنه » (وأب الطفلء والوصي. 
والكانبه والعتر الجن فلم ب نقذ ينقض في مدةٍ يمكنْ نقضه ضِمِنْ 7 مالا تلف بهء 
وعاقلئٌهُ النّفس''' ): وصورة الطّلبو أن يقول: إن حائطك هذا 0000 وو 
الإشهاد أن يقول: إشهدوا أنّي تقدمت إلى هذا الرّجل لبدم حائطه ؛ واعلم أَنّْهُ ذكرٌ في 
الكتب'" الطلبُ والإشهاد؛ لكنّ الإشهاد ليس بشرطء وإنّما ذكرٌ ليمك من إثباته 
عند الونكار؛ فكان من بابي الاحتياط. 


(1) لان انناغه من تفريغ الطريق المشتفل هواؤء بملكه مع تمكنه من التفريغ بعد طلبهء كم وفع و بده 
لوب إنسان فإنه لا يكون متعدياً في الإمساك, ولكن لو طولب بالردٌ فلم بردٌ صار متعدياً: فكذا هنا 
لاف ما قبل الإشهاد ؛ لانه بمنرلة هلاك الثوب قبل الطلب ؛ ؛ ولأن الضمان لو لم يجب عليه لامتنم عن 


التفريغ فينقطع المارّة خوفاً على أنفسهم فيتضرّرون. ينظر : : «قتح باب العناية))(5 7 910/1) 
(؟) كذالمداية)(؟ 180) 


تاب الديات يفن 
رن إشهذ عليه فباع وقبغمَة المشتري فسقط أو طلس من لا ملك نقضة 
59 والمستاجرء والمودع. وساكنٍ الذار. فإن مال إلى دار رجل فله الطّلب» 
'َاجيلُهُ وإبراؤةٌ منهاء لا إن مال إلى الطريق. فَآجُلَهُ القاضي أو من طلب؛ فإن 
”عا مق لا لب كفي ارا اتج ووه حاط ين ةلي 
من أحدهم» اس ةي مورت برضي 
حذد أحد ثلاثة بثرأء أو بنى حائطاً 
0 ممه 
كامرئهن» والمستأجر» والمودع. وساكنٍ الدار, 
فإن مال إلى دار رجل فله الطلبء فيصح تأجيلَةُ وإبراقة منها'"', لا إن مال 
ل الطّريق فاجلَهُ القاضي أو مَن طلب) ؛ لأنّه حقّ العامّة فلا يكونٌ لبما إبطاله. 
(فإن بنى مائلاً ابتداء ضَّمِنَ بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوه)؛ ؛ إشراع 
الجناح : إخراج الجذوعٌ من الجدار إلى الطريق واليتاء عليهاء وأمّا نحوه: : فالكنيف 
والميزاب. 
(حائط بين خمسة طُلِبَ نقضة نض من أحدهم؛ وسقط على رجل ضَّمِنَ العافلة 
نمس الديّة كما ضِمئُوا ثلشيها إن حفر أحذ حدٌ ثلائة؟" في دارهم, بئرأ» أو بنى 
حائطاً) : : أي ضمِنَ عاقلةٌ من طلب منه التَّضّ خمسن الديّة ؛ لأنَ الطب صح في 
امس » ٠‏ وضّمِنَ عاقلة حافر البثر» وباني الجائط تُلنَي الديّة ؛ لأن الحافرٌ والباني في 
لين متعد؛ وهذا عند أبي حنيفة ضهه؛ وقالا: : ضِمنُوا الصف في الحائط ؛ والحفر 
«البناء: أمّا في الجائط ؛ فلانٌ النّلفَ بنصيب من طَلِبْ منه معتبر» وف نصيبو غيرِه لا » 
ذكان فسمَيّن كما في عقر الأسدء ونهش الحيّة» وجرح الونسان» وفي مسألةٍ الحفرٍ 
ل ل ل 
: تسمين. "والله أعلم". 
عع و ا 
"تبسح تأجيل كل من مالك الدار وابرااه؛ حتى لو سقط بعد مدّة الاجل ويعد الإبراء وتلف به شي* 
5 ( يتممن ؛ ؛ لأن الحقّ له فيصم وإسقاطه. ينظر: : «جمع الأتهر»(؟: 155). 
ادكان * الخفر بغير رضا الشريكين الآخرين. ينظر: ردالبداية( 4 : /151). 


١4‏ كتاب الديان 
باب جناية البهيمة وعليها 
ضَمِنَ الراكب ما وطئت دَابَئُهُ وما أصابت بيدهاء أو رجلِهاء أو رأميهاء أو كدمن. 
أو خبطت. أو صدمّت. لا ما نفحَت برجلهاء أو ذنبهاء أو عطب إنسان بما ران 
أو بالت في الطّريقٍ سائرة» أو أوقفها لذلك: فإن أوقفها لغيره ضمن. فإن اصابت 
بيدهاء أو رجلها حصاة أو نواة؛ أو أثارت غبار أو حجراً صغيراً. فقا عينأ ار 
أفسد ثوباً لا يضمن, وضمنٌ بالكبير وضمنّ السائق والقائدٌ ما ضمئَهُ الراكب. 
وعليه الكفارةٌ لا عليهما 
باب جناية البهيمة وعليها 

(همَمِنَ الراكب ما وطثت دابْتَهُ وما أصابت بيدهاء أو رجلهاء أو رأسبهاء أو 
كدمّت: أو خبطّت»؛ أو صدمّت,. لا ما نفحّت”'' برجلهاء أو ذنبها)»؛ فإنَّ الاحراز 
عن الوطء وما يشابهه ممكن بخلاف التّفحةٍ بالرّجل والذّنب» هذا عندناء وعند 
الشافعي”" 4: يضمن بالنفحة أيضا؛ لأنّ فعلها يضاف إلى الراكب؛ (أو عطب 
إنسان بما رائت أو بالت في الطريق سائرة؛ أو أوقفها لذلك. فإن أوققها لغيه 
ضمن): فإنّها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السّير لا يضمن» أمّا إذا أوقفها لتروث 
أواتيول وطس أيضا+ لآن بَعض الدُواب لاقمل ذلك إلة بعد الوقوف: وإن أوقفه 
لغيرٍ ذلك يضمن لأنّهُ منعد بالإيقاف. 

(فإن أصابت بيدهاء أو رجلها حصاةً أو نوائٌ أو أثارت غباراً أو حجاً 
صغيرأء فَفَقا عيناً أو أفسد ثوباً لا يضمن وضمن بالكبير) ؛ لأنّ الاحترارَ عن الأرّل 
متعدَّرٌ مخلاف الثاني 

(وضمن السائق والقائدٌ ما ضمئَهُ الراكب. وعليه الكفارةٌ لا عليهما): أيإد 
كان مكان الراكب سائق أو قائدٌ يضمنُ كل منهما ما ضِْمنّهُ الراكب» ويحب على 
الراك الكفازة لا على السّائق والقائد, والراكب يحرم عن الميراث. لا القائه 
والسائق. 


(١)نفحت‏ برجلها أو بدها: هو ضربها. ينظر: ««طلبة الطلبة)اص18١١1).‏ 
() ينظر: الملا : خه١),‏ و غيره. 


هنا قب 
جل فساث؛ و - ا ا 
ا فإن قعل بعير ربط على قطار بلا علم قالابه رجلاً من عائلةً القادد الثية: 
ررجمُوا بها على عاقلة الرابط» ومّن أرصل كلباً أو طيرأ أو ساق فاصاب في فوره 
تبن ؤ الكلب لا في الطير, ولا في كلب لم يسقه 

(وضمن عافلة كل فارس دية الآخر إن اصطدما وماتا) : : هذا عندنا. وعند 
الّافعيّ رحمه الله : : يضمن كل نصف ديةٍ الآخر ؛ لأنَّ هلاكه يفعليْن ٠‏ قعل الفسيه. 
وفعل صاحبه » قنور نهذ ورد نقيت ماحية كنا : فعلٌ كل منهما مباح. والمباح 
في حق نفسبه لا يضاف إليه البلاك؛ وفي حق غيره يضاف. 

(وسائق دابة وقعم م أدائها على رجل فمات. وقائد قطار وطِئ بعيرٌ منه رجلاء 
ضمن الذيّة وإن كان معه سائق ضمناء فإن قثل بع ريط على قطار بلا علم قاده 
رجلاً ضَمِنَ عاقلةٌ القائدر الدّيةء ورجِمُوا بها على عاقلة الرابط) ؛ لأنّ الرابط 
أوقعهم في هذه العهدة. 
أقول : : ينبغي أن تكونٌ في مال الرابط ؛ لأنّ الرابط أوقعَهُم في خسران المال: : وهذا 
عا لاشدتل ات 

قالوا: هذا إذا ربطء والقطارٌ في السّير؛ لأنّه أمرَ بالعوَدِ دلالة ؛ أمّا إذا ربط في غير 
حالة السَّير فالتّمانُ على عاقلة القائد ؛ لأنهُ قاد بعيرٌ غيره بغير أمره لا صريحاً ولا دلالة 
فلا يرجم بما لحقه من الضّمان. 
| (ومّن أرسل كلباً أو طيراً أو سا ساقة”"2 فاصاب في فوره ضَمِنَ في الكلب لا في 
الطّيرء ولا في كلب لم يسقه)؛ الحاصل أنه لا يضمن في الطَير ساق أو لم يسو . 
يضمن في الكلبي إن ساق وإن لم يس لاء ففي الكلب يتتقل الغعل إليه بسببم 


)001( أجاب عمًا قاله الشارح ضف الحصكفي في :«الدر المنتقى )70 : 35367 فقال: لاه ديه لا خرادء كما 


ترهمه صدر الشريعة؛ فلو ربط والقطار واقف ثم قاد ضمن القائدء فلا رحو لقوده بغيره أمره. 
وأجاب شيخ زاده في ««مجمع الأنهر»(؟ : 5 إن الرابط لما كان متعدياً قماصنمع عار في التعذير هبر 
الخاني وإذا كان كذلك وجبت الدية على عافلته. 

(1 )أي مشى خلفه معه وإن لم بمش خلفه فما دام في فورء سائق 
القطع السوق ينظر: «الدرر»(؟ : .)١1‏ 


له في احكم فلحق داوق واإن راخحي 


لفن كناب الدرين 
ا ا ا لت زر 
ولا في دابَةٍ منفلتة أصابت نفساء أو مالا ليلا أو نهارا. ومن ضَرب دائةٌ علبها 
راكبء أو حْسّها فنفحت: أو ضربت بيلرها آخرء أو نفْرْتْ فصدمئة وقتلئة ضمن 
هولا الراكب. وفي فَوْءٍ عين شاةٍ القصاب ما نقصهاء وفي عين بقرةٍ الجزار, 
وجَرُوره؛ والحمار؛ والبغل. والفرس ربع القيمة. 
باب جتاية الرقيق وعليه 
فإن جنى عبد خطأ دفعَةُ سبَّدَهُ بهاويملكَة وليّها أو فداه بارشها 
السوق؛ وإن لم يسق لا ينتقل إليه ؛ لأنّه فاعلٌ مختارء ولا يضمن في الطير إذا لم بسق. 
وكذا إن ساق 4 لأن يدنه لآ يظيق السوق: فوجودة كعدمه: 
أقول: نعم ؛ لا يطيق الطتّرب. أمّا سوقة فبالزجر والصّياح مخلافي الصيد. فإله 
هذا كله احتياطا؛ والمشايحٌ ذه أخذوا بقوله. 
(ولا في دابة منفلتة أصابت نفساًء أو مالا ليلا أو نهاراً. 
ومّن ضَرَب دابّةٌ عليها راكب. أو نحْسَّها ننفحت» أو ضربت بيدها آخرء أو 
نفْرَتْ فصدمئْهٌ وقئلئهُ ضمنٌ هو لا الرّاكب): هذا عندناء وعندَ أبى يوسف #: إن 
الضّمانٌ على الراكب والتّاخس نصفيْن؛ وهذا إذا نُخَسّها بلا إذن الراكب. ما ذا 
نُحَسْها بإذنِه فلا يضمن ؛ لأنّهُ أمرَهُ بما يملكه إذا النْحْسُ في معنى السّوق . فانتفل إلى 
الراكب فلا يضمن بالتّمْحَةٍ كما إذا نُحَسسّ الراكبُ الدابة فنفحت. 
(وني فْقْء عين شاؤٍ القصاب ما نقصهاا''”'. وفي عين بقرةٍ الجزار. وجَزُوره 
والحمار. والبغل؛ والفرس ريم القيمة) ؛ لأنّهُ يمك إقامة العمل بها بأربع أعين: 
عينبها وعيني المستعمل» وعند الشّافعي #2 يحب النقصان كما في شاءَ القصّاب . قلنا: 
في شاةٍ القصّاب المقصودُ اللْحمُ فقط . 
باب جناية الرقيق وعليه 
(فإن جنى عبد خطأ دفعَة سيِّدَهُ بها) :أي بالجنابة ‏ (ويِلكُةٌ وليّها أو فداه يأرشها 


)١(‏ لآن المقصود من الشاة اللحم فلا يعتبر فيها إلا النقصان. بنظر : ««التيين,ط : ؟18). 


تاب الديات 


عالأء فإن فداه فجنى. 0 كالأولى. فإن جنى جنايئين دفمهُ بهما إلى وليهما 
بسمانه على قدر حقيهما أو فداء بأرشيهما. فإن وهبه؛ أو باغه. أو اعتقه؛ أو ديرء, 
ار استولتهاء وم يعلم بهاء ضَمِ الأقل من قيمته ومن الأرش. فإن حلم بها هر 
لأرش, كما لو علق عتقة بفتلى زياد أو رميه أو شجْ ففعل؛ فإن قطم عبد يد حو 
ل ا را يكنا ور عل ال 

ول 
حالأ). هذا عندناء وعند الشَافِِي"'' #: الجناية في رقبته ٠‏ يبام فيها إلا أن يفضي 
انون الأرشن:ومرة النلافو تظهر في اُباع الجاني بعد العتق؛ فإن امجن عليه يتّبع 
الجاني إذا عتق عند الشافِعِي ذه. 

(فإن فداهُ فجنى؛ فهي كالأولى)» فَإنّهُ إذا فدى طَهُرٌ عن الأولى؛ قصارت 
الأولى كأن لم تكن فيجب بالثّانِيةِ الدَّفم أو الفداء؛ (فإن جنى جنايئيْن دفمّة بهما إلى 
وليهما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداء بارثيهما. 

فإن وهبًهء أو باعّه, أو اعتقه. أو بره أو استولدها): اق الأمة الخانية: دوم 
بعلم بهاء ضَمِنَ الآقل من قيمته قيمته ومن الأرشء فإن عَلِمْ بها غُرمٌ الأرش)؛ فإن 
المولى فبل هذه التصرّفات كان مختارا بين الدّفع والفداء؛ ولا لم يبق محلا للدم بلا علم 
الوى بالجناية لم يصرْ مختارا للارش فصارته القيمة مقام العبدء ولا فائدة في النُر بين 
الأقل والأكثر, فيجبُ الأقل بمخلافي ما إذا عَلِم؛ ٠‏ فإنّهُ يصيرٌ مختارا للأرش. 

(كما لو علق عتقَةُ بقتل زيدٍ أو رميه أو شه ففعل) : : أي قال : إن قتلت زيدا 
٠ +‏ فقتل ٠‏ أو قال: : إن رميت زيدا فانت حرًء فرمى؛ أو قال: : إن شججت 
؛ لأنهُ يصيرٌ ختارً للفداء» حيث أعتقةُ على 


رأسّه ٠‏ فأنت حرّء فشجّهء غرم الأرش 
تابر وجور الجناية كما لو قال: : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا» قاذ اعرسر ضير قاراء 
دعند زفر هلبه : : لا يصيث مختارا للفداء إذ لا جناية وقت تكلّيه ؛ ولا عِلَمْ بوجودها. 
فإ قطع عبد يد حر عمداً ودفع إليه فاعنقة فسرى فالعبد متخ بها' دان 
1: بعنف برد على سيِّه؛ فيقعلٌ أو يعفي). فل إذاأعتق دل على أ-. 0-0 
الصلح, إذ لا صحة له إلا أن يكون صلحا عن الجناية ؛ وما يمحدث منهاء أما إذا لم 


)١(‏ ينظر: «الام0 : ) وغيره. 
[) زياد | 
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اا كتاب الديان 
إن جنى و3 مديرة خط فاعقة يذ بلا حل بهاء قرع لب لتنا م 
قيمتّه ومن ديته. ولوليُها الأفل منها ومن الأرشء فإن ولدت مأذونة مديونة ولدأ 
يباعٌ معها لدينهاء ولا يدفع معها لجنايتهاء فإن قتل عبد خطأ ولي حر رْهَمَ أذ 
سيِّدَهُ اعتقهُ فلا شيء للحرٌ عليه؛ فإن قال: قئلت أخا زيدٍ قبل عتقي خطا. وفال 

زيد: بل بعدذه. صدّق الأول 
يعتق :ا وقد تر تكن أن امال غير واحين» وأن الواجب هو الفؤدهء فكان الملل 
لذ" ,فر د وغال للأولياء: افتلوة أو اعفوة. 

ابزة جني غاذوة مديوة خلأ عاميقة صياة يلا طلم بها لخر أرب التي 
الأقلّ من قيمته قيمتِهِ ومن دينهء ولوليّها الأقلّ منها ومن الأرش»؛ فإنَّ السيّد إذا أعتق 
المأذون المديونٌ فعليه لرب الدّين الأقلّ من قيمتِه ومن الدين: وإذا أعتق العبد الجاني 
جناية خطأ» فعليه الأقلّ من قيميّهِ ومن الأرش»؛ فكذا عند الاجتماع إذلا يزاحم 
أحدهما الآخر ؛ لأنّهُ لولا الإعتاق يدفع إلى ولي الجناية؛ ثم يباع للدين. 

(فإن ولدت ماذونة '" مديونة ولداً يباعٌ معها لدينهاء ولا يدفم معها 
لجنابتها) . إن اين في ذم الام متعلّق برقبتها فيسري إلى الولد» وفي الجناية الدفع في 
ذَمّةٍ المولى لا في ذمَتها. إنّما يلاقيها أثرٌ الفعل الحقيقي وهو الدّفع» والسّراية في الأمور 
الشرعيّة لا الحقيقيّة. 

(فإن فتلّ عبد خطأ ولي حر رُعَمَ أن سيِّدَهُ أعتقّةُ فلا شيء للحرٌ عليه): أي 
قال رجل: هذا العبدٌ قد أعتقهُ مولاه؛ فقتل ذلك العبدُ شخصاً خطأء وذلك الرجل 
ولي جناييّه فلا شيء له ؛ لأنّهُ لا قال: إنّ مولاءُ أعتقهُ فادّعى الدّية على العاقلة؛ وأبرأ 
العبد والمولى عن موجبب الجناية" . 

(فإن قال: : فتلت أخما زيدر قبل عتقي خطأء وقال زيد: بل بعده صدق 
الأؤل)» فَإنّهُ أسندَ قتلَهُ إلى حالةٍ منافية للضّمان. فكان منكراًء فالقولٌ قوله. كما إذا 


(1) لآن الصلحم كان عن المال؛ لأن أطراف العبد لا يجري القصاص بينها وبين أطراف /خر يترا 
«البداية( 5 15 5), 
(؟) زيادة من أ. 


(9) لأنه لا يعسدق على العاقلة بغير حجّة. بنظر : «البداية(4 : 97 ؟). 


الفا 


إن زال: قطعت يدها قَبلٍ إعتاقها. وقالت: بل بعده. صدّنت.: اوكذا في أخلٍ المال 
رنهاء لا في الجماع والغلة ؛ فإن أمر عبد محجور. أو صي صباً بقتل رجل فقتل 
فالدية على عاقلة 6 العبل بعد عتقه لا الصى الآمر 
قال العاقل البالغ" : طلقت امرأني, وبعت داري وأنا صبي؛ ؛ أو آنا مبون. وكان 
جونُهُ معروفاء ٠‏ فالقول قوله. 

فإن قلت: ينبغي أن لا يكون لقول العبدٍ اعتبار ؛ ؛ لأنَّ معنى قول الأخ: إن دية 
لقتل على غاقلتك ؛ ومعنى قول القاتل: : إن الواجب على مولاي الأقلّ من قيمتي : 
ومن الديّةٍ إن لم يعلم بالجناية؛ والدية إن كان عالما بهاء ٠‏ فلا اعتبار لقول العبدٍ في حقٌ 
المولى. 

قلت : الأ بدّعي على القاتل القت" الخطأ بعد العتق» ولا ينه له؛ ٠‏ فالقاتلٌ إن 
قر بذلك تلزمه الديّة ؛ لأنّ ما يئبت بالإقرار لا يتحدَّلهُ العاقلة : فهو منكر ذلك, بل 
يقول : قتلهُ قبل العتق فيعتبرٌ قولَهُ في نفي قتلِه بعد العتق» لا في أنّهُ ينبت على المولى 
شيء ؛ لأنّ قولهُ لا يكونٌ حجّة على المولى. 

(إن قال: قطعت يدها قبل إعتاقهاء وقالت: بل بعده؛ صّدقّت» وكذا في أخلر 
الما منهاء لا في الجماع والخلّة ): : أي أعتق أمة ثم قال لما: قظكة يدك : أو أحدت 
منك هذا المالّ قبلما أعتقتك ؛ وقالت بزيسته» فقول قولها عند أ ختيفة واي 
بوسف ذ#هء وعند محمّلر طايه : القول قوله: وهو القياس ؛ لأنّهُ ينكرٌ الضْتّمان بإسناد 
الفعل إلى حال معهودة منافية للضّمانء قلنا: : لم يسنذه إلى حالة منافية له ؛ ؛ لأنه يضمن 
ار فعل وهي مديونة ؛ على أنّ الأصل في هذه الأمور الضّمانء فقد أقرَّ بسببو الضّمان. 
نم اذعى البراءة عنه بخلافي ما إذا قال: : جامعتها قبل الاعتاق» أو أخذدت الغلا" قبل 
الإعتاق ٠‏ فَإِن تلك الحالة داف للضّمان ببسيس الجماع وأخدٍ الغلة وأيضا الظاهر 
كونهما في حالة الرّق. 0 فاليةُ على عاتلز 
القا و 0 ( لأ امباشر هو الصبي 
ل اوركتوا على المبا بع 27 على الجر أ المي في هذه 
الأمور؛ فتضمنٌْ عاقليُة ثمّ يرجعون على العبد إذا أعتق له أوقم 


)00 
ف 


زيادة من ب و م. 


0 1 التعلك 
() إلا فيما كان قائماً بعينه في يد المقرّ؛ لانه متى أفر أنه أخذه منها فقد أقر بيدهاء ثم اذعي ٍِ 


عليها, ٠‏ وهي تنكرء فكان القول للمنكر ؛ ؛ فلذا أمر بالرد . بنظرا: «#الشرنبلالية)(؟ : لك). 


فإن كان مأمور العبد مثله دفع السيد القائل» أو فداه في الخطأ بلا رجوع في الحال, 
وجب ؛ أن يرجم بعد عتقه بأقل من قيمتِه ومن الفداء, وكذا في العمدٍ إن كان العبذ 
القائل صغيرأء وإن كان ير اقتص» فإن قلس فَن عمداً حريّن لكل واحد وليان, 


فعا أحد ول فم نصفه إلى أل أو فداء بدية 
الورطة ؛ لكنّ قولهُ غير معتبر لحق المولى؛ فيضمن بعد العتق. ولا يرجعون على الصبيّ 
الآمر لقصور أهلييّه. 


(فإن كان مأمورٌ العبدٍ مئلّهُ دفم السيّدُ القاتل» أو فداء في الخطا بلا رجوع في 
الحال» ويجب أن يرجع بعد عتقِهٍ عتقه بأل من قيمتِه ومن القداء): لئان أمر عبد 
محجورٌ عبداً حجورا بقتل رجل ففي الخطأ دف السيّدُ القاتل أو فداه؛ ولا رجوءً على 
العبدٍ الآمر في الحال؛» وإنّما قال: : ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لذلك , ٠‏ فينبغي 
أن برجم بقل من قيسيه ومن الفداء؛ لان القيمة إذا كانت فل من الفداء فالمولى غبر 
مضطر إلى إعطاء ه الرّيادةَ على القيمة» ٠‏ بل يدفع العبدء ٠‏ أقول: ينبغي أن لا يرجم بشيءٍ 
لأنٌ الأمرَ لم , بم والآمر لم يوقكة في هنو الورطة لكمال حقل المأموره عخلافوها إن 
كان المأمور صبيا 9 

(وكذا في العمد إن كان الع القات صغيرأًء وإن كان كبيراً اقتص): : أي في 
العماد دفع الس القائل أو فداه م رجمٌ على العبام الآمر بأقلٌ من قيمته ومن الفداء إن 
كان العند الفائل صخيرا ٠‏ فإنّ عمد الصّغيرٍ كالخطاء وإن كان كبيرا يحب القصاص. 

(فإن قتلّ قن عمد حريين لكل واحد'" ولبّانء فعفا أحدٌ ولي كل منهماء دفع 
نصفه إلى الآخرين » أو فداء بدِيّة), وسقط حق من عفا في الدّيّة» وانقلبَ حصة مَن لم 
يَعْقَ ماله : ٠‏ فإمّا أن يدفم نصفه أو الدّيّةِ الواحدة. 


)١(‏ نقل صاحب «مجمع الأنهر»(؟: )17١‏ كلام صدر الشريعة دون اعتراض عليه. ولكن صاحب 
«الإيضاح»)(ق78١/ب),‏ قال: عبارة «الجامع الصغير»: وليس على الآمر ولا على عاقلته شيء*٠‏ 
وقال الفقيه أبو الليث ف ««شرحه»: يعني لا شيء عليه في الخال. ولكن يجب عليه بعد العتق ثم قال: 
وهكذا ذكر ف «الزيادات»؛ فمن وهم أنه إنما قال: ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لدلك ققد 

وهمء وإنما يجب الرجوع عليه بعد العنق ؛ لانه لما أمر بالقئل حتى صار غاصباً ومرجم هنا القصب إلى 

القول فصار كالإفرار منه بالغصب فلا يؤخذ به إلا بعد العتق. هكذا نقل الفغبه أبو اللبث عن 

«الزيادات»). 


زإن قثل أحذهما عمذا والآخر خطأء وهف أحد داعي [اعمده افدى بلي لولي 
حنيفة 45 وأرباعاً منازعة عندضاء ٠‏ فإن قل عبذهما قرييهماء وعفا أحدمماء ٠‏ بطل 
كله. 
افصل الجناية على العيد) 
ديةٌ العبد قيمُهُ فإن بلغت هي ديّة الحرٌء وقيمة الأمة دِيَةَ الحرة. ئة 
(فإن قتل أحدّهما عمدا أوالآخرَ خطأء وعفا أحد ولبي العمد. فدى بديّة 
لولي الخطأء وبنصفيها لأحدٍ ولي العمد أو دفمٌ إليهم؛ وثِمْ أثلائأ عولاً عند ابي 
حنيفة . وأرباعاً منازعة عندهما. أمّا طريق العول فإنٌ وليّي الخط| يدُعيان الكل ؛ 
وأحد ولبّي العمدٍ يدعي النْصفَ فيضرب هذان بالكل» وَدَلك بالل امل اركذ 
الستغرقة بالدّين''', وهذا عند أبي حنيفة هم وقالا: يدفعهُ أرباعاء ثلاثة أرباعِءٍ لولي 
الخطاء وربعٌه لولي العمدد بطريق المنازعة؛ فيسل النُصف لول الخطأ بلا متازعة؛ وبقى 
فازعة الفريقين ق الضف الأخري لصف لهذا يقسم أرباعا" . ٍ [ْ 
(فإن قتلّ عبدهما قريبّهماء وعفا أحدهُماء بطل كله): أي عبدا لرجلين قتل 
ذلك العبدٌ قريباً لبماء فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة”" ه؛ وقالا: يدفع 
الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يفديه بربع الدية. 
افصل الجناية على العبد] 
(ديةٌ العبدٍ قيمئٌهُ فإن بلغت هي دِيَة الح وقيمة الأمة دِيّة الحرة» نقص من 
كل عشرة ) » هذا عند أبي حنيفة ذه وححمَّر فك إظهارا لانخطاط رتبة العبد عن عن الحر» 


(1) زيادة من ب و م. 

() العبارة في ص : فيضربان هما بالكل ويضرب هو بالنصف فيعوك فيقم أرياعا أصله أصل 
لرلي الخطأ بلا منازعة واستوث منازعة الفريقين في النصف الآخر؛ 57م 
المستغرقة بالديون. 

(5) لان القصاص واجب لكل منهما في النصف من غير تعب 1 متعلقاً 
ايك انا تسيب حيو لحيل اقوط مرن كل تخ ل 053 
التتصيف بأن يعتبر متعلقاً بهما شائعاً فلا يجب امال بالشك. ينظر : #ارد 


وأما طريق المنازعة فلم التصف 


الشركة 


9 
زافلت ماله احتمل الو جوب من كل وحنه 
.ا لقيمية ١‏ واحتمل 


58 عكتاب الديات 


وفي الغصب قيممُهُ ما كانت؛ وما قُدْرَ من دِيَةٍ الحرٌ قُدّرَ من قيمتِه. ففي يدده نصف 
فيمتِه» عبد قُطِعْ يد يَدُهُ عمداًء فاعتقَ فسرىء أفيد إن ورئه سيِّدهُ فقط. وإلا لا. فإن 
أع عن أحد عبديه فا فميّن أحدهماء فأرشهُما للسيّد. فإن قَتلَهُما رجل تحب دبةٌ 
قتل كلا رجل فقيمة العبديز 
ل تمن الخد وا يلف 

(وني الغصب قيمئُهُ ما كانت) هذا بالإجماع ؛ إن المعثير في الفسب امال 
لا الآدمية. 

(وما قُدَرَ من دِيَةِ الحرٌ قر من قيمته): أي قيمة العبد: ٠‏ (ففي يلوه نصف 
قيمته) : : أي إن كانت قيمتُهُ عشرةٌ آلاف أو أكثر» يحبُ في يليه خمسة آلاف إلا خمسة 
دراهم. 

(عبد قُطِع يد يَدُهُ عمدأء فأعتق فسرىء أقيد إن ورئه سيّدْهُ فقط. وإلا لا): أي 
إن كان وارث المعتق السيّْدُ فقطء استوفى القوّدٌ عند أبي حنيفة ذه وأبي يوسف ف, 
وعلد محمار طلنه لا ؛ لأ القصاص يِب بالموت مستندا إلى وقتو الجرح ٠‏ فإن اعتبر حالة 
الجرح؛ فسببٌ الولاية الملك ؛ وان أعخبر حالة لوث فالسيب الور بالولاة :سهان 
سبب الاستحقاق تمنع كجهالة المستحق» ٠‏ قلنا: لا اعتبارٌ لجهالةٍ السب عند تيقن من له 
الحق؛ وإن لم يكن الوارث السيد فقط : أي بقي له وارث غير السَيّد لا يقادُ بالافاق ؛ 
لأنهُ إن اعتبرٌ حالة الجر بح فالمستحق السيّدُ فقط وإن اعتبرٌ حالة الموت فذلك الوارث؛ 
أو هو مع السَيْد فجهاةًالقضي له قنع الحكم. 

(فإن أعتق أحد عبديهٍ فشجاء فعيّن أحدهماء فارشهُما للسيد» فإن قتلهما 
رج تسب دية حر وقيمةٌ ميد وإن تل[ كلا رجا" فقي فقيمة العبدين) : : أي قال 
لعبديه : : أحدكما حر ثم دنا فين السبّدُ أن المراد بأحدهما هذا المعيّن ٠‏ فأرشهما للسيد 
لا عرف أن البيانَ إظهارٌ من وجهء وإنشاء من وجه» وبعد الشّجةٍ يبقى محلا للإنشاء» 
فاعتبر إنشاء"" » فكأنهُ أعتق وقت البيان. 


)١(‏ ينظر: «النكت)(: : 597), وغيرها. 


(1) صورته: : رجلٌّ غصب عبدا قيمنه عشرونٌ ألفاً, فهلك في بده جب قيمته بالغة ما بلغت ٠‏ هذا بلا 
خلاف. ٠‏ فإنّ العتبرٌ في الغصب امالّة لا الآدميّة ؛ لآنّ الفصب لا يرد إلا على المال كما لا يخفى بنطر: 
:حمسن الدراية))(2 : ١45‏ ). 

() أي في حقهماء ٠‏ وبعد الموث لم يبق حلا للبيان, ٠‏ فاعتبرناء إظهارا محضا وأحدهما حر بيفين فتحب قيمة 

عبد ودية حر مخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين ؛ لأنا لم تتبن غتل 

كل واحد منهما حرا وكل منهما ينكر ذلك. وتمامه في «المداية))47 0 


بيهتاب الديات 8 
لول 


افصل جناية المدير وام الولد) 

إن جنى مدير ل ولدء ضمن السيْد الأقل من القيمة ومن الأرشء فإن جنى 
أخرى؛ شارك ولي الكانية ولي الأولى في قيمةٍ دفعت إليه بقضاء إذ ليس في جناياته 
إلا قيمة واحدة» ائبع السيّدَ أو ولى الأولى إن دفعت بلا قضاء 

(وقي فقء عيئي عبار ذَفْعَه سَيْدة وأخخد فبمتّه أو أمسكة بلا أخل النقصان) : 
أي إن شاءً السيّدُ دفم العبد إلى الجاني» وأخد القيمة» وإن شاءً أمسكهُ بلا أخا 
الأفصان: وهذا عند أبي حنيفة #» وقالا: يحيّرُ بينَ الدع والإمساك مع أخذٍ 
القضان» وقال الشافعى"'" ضيه : ضْمَّهُ القيمة وأمسك الجنّة العمياء؛ فَإنّهُ يجعمل 
التّمانَ في مقابلة الفائت فبقي الباقي على ملكه؛ كما إذا فقأ إحدى عينيه وقالا: 
الث كر ق حو الأطراف» وإنّما سقطت في حقّ الدّات فقط؛ وحكم الأموال ما 
ذكرناء كما في الخرق الفائحة 227 وقال أبو حنيفة ه: لماي إن كانت ميرم فالآدميّة 
غيرٌ مهدرة» فالعملُ بالشَبهين أوجب ما ذكرنا. 

لفصل جناية المدبر وام الولد] 

(فإن جنى مَُدَبْرٌ أو أم ولدء ضمنٌ السيّدُ الأقل من القيمة ومن الأرش)» إذ 
لا حو لول" الجناية في أكثر من الأرش , ولا منع من المولى في أكثر من القيمة. 

(افنإن جنى أخرى» شارلة ولا القنية ولي الأولى في قبمة دفعت إل بقضاء 
إذ لبس في جناياته إلا قيمةٌ واحدةء والبع السيّدَ أو ولي الأولى إن دفعت بلا 
فضاء), هذا عند أبى حنيفة فته» وعندهما: لا تع السيد؛ لأنّ الجناية الانية لم نكن 
موجودة عند دفع القيمة إلى ولي الأولى؛ ققد دفم كل الواجب إلى مستحة , ١‏ 3 
الثانية مقارنة [لأ وان هئ 55 ولبذا يشارك ولي الأولى » فإن دفع إلى ولي الأولى 


1 ع الصد أو إحداهياء ركانث 
(7) في برالأم»10 : 2 مألة قريبة منهاء وهي: لو كانت المناية فىء عبني مك أللاه و 
, 1 4 ع حيبي 

سا اليد محين من الؤبل أل الغ تناز :تساوي ميق من الإبل يكن 507159 
بموته منها إذا مات حرًأ لا مملوكا. 1 كوت افك 
(1) أي من خرق * 0 خرقا فاحثا؛ إن شاء المالك دفع ثوبه إلبه وضمه قيمته؛ ور 
2 يوب خير* 3 
الثوب وضمنه التفصان. ينظر : «حسن الدراية)(4 : 4144 


ل كتاب الديات 
اباب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية #4 ذلكا] 

ومن غصب عبداً قطع سيد يده فسرى؛ من قيمئة أقطع؛ فإن فطمَةُ سيْدُه في يد 

غاصبه فسرى في يله؛ لم يضمنء وضمن عبد محجورٌ غصب مثلّهُ فمات معه. فإن 


طوعا”'' كان ضامناً بخلاف ما إذا دفع غير طائع بحكم القاضي. 
اباب غصب العيد والصبي وا مدبر والجناية ‏ ذلك] 
(ومّن غصب عبداً قطمٌ سيّدَهُ يده فسرى. ضمن قيمئّة أقطعء فإن قطمَهُ سبك 
ف يواعاصية فسرى في ياب أي قيال النامتب لم مفبهن) + فإ الفاصن إن 
غصب مقطوع اليد يحب ردَهُ كذلك: فإذا امتنم فعليه قيمنّهُ أقطع , إن قطع المولى في يد 
الغاصبب استولى عليه ؛ فصارٌ مسترذاء فيبرأ الغاصب عن الضّمان مع أَنَّهُ مات في يده. 


(وضمن عبد محجورٌ غصب مثلَهُ فمات معه): فإنّ المحجور مؤاخدٌ بأفعاله. 
فإن كان الغصب ظاهرا ياغ فيه ؛ وإن لم يكن ظاهرا بل أقرٌَ به لا باع فيه» بل يؤاخد به 
إذا اعتق. 

(فإن جنى مُدبِرٌ عند غاصيه: ثم عند سيّله أو عكسء ضَّمِنَ قيمئَهُ لحماء 
ان بنحنهها طني لاسي ولع إل الول ن| ىالل رج بد قل 
الغاصب. وفي الثانية لا): أي غصب رجل مدبّرا فجنى عندَه خطاء ثم رده على 
المولى. فجنى عنده خطأء أو كان الأمرٌ بالعكس : أي جنى عند المولى خطأ؛ ثم غصبّه 
رجل فجنى عنده خطأء ففى الصُورئيْن يضملٌ المولى قيمَهُ لأجل الجنايتين . ثم برجم 
بنصيها على الغاصب» ثم يدفم هذا النُصفْ إلى ولي الجناية الأولى. دون الثائية: لأن 
حقة لم يحبا إلا والمزاحمٌ قائم. ٠‏ فلم يجب ء فإذا دفم هل يرجم به على الغاصب أم لا؟ 

ففي الصورة الأولى : : يرجع. 


)١(‏ زيادة من ص, 


عتاب الديات 
ذا 


3 8 , 0 مات 6# ير 2.6 5 . 5-7 سين ٠»‏ 
: في كل مر ضمن سيده قيمة لحماء ورجم بقيمتِه على الغاصب. ودفم 
2 إلى الأول» ورجع به على الغاصب, ومْن غصب صبًا حرا فمات معه فجاة 


إر بملى» لم يضمنء وإن مات بصاعقة أو نهش حية ضمن عاق الذية 


وفي صورة العكس : لاء وهذا عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف ذه . وقال محمد 
000 7 5 5 32 5 ام #ي 2 ا 
وهه: نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم للمولى ولا يدفع إلى ولى الحناية 


: دم عام عم 0 5 0 
الأولى ؛ لأنه عوض ما أخد ولي الجناية الأولى: فلا يدفع إليه كيلا يجتمع البدل والمبدل 


لبما: أن حقّ الأرّل في جميع القيمة؛ لأنهُ حين جنى في حقّه لا يزاحمة أحد . 
وإنّما ينتقصُ باعتبار مزاحمة الثّاني فإذا جو نيا من ندل العذ ويل الالك فارع 
أده منه لينم حقه ‏ فإذا أخدَ منه يرجم به وى على الغاصب ؛ لأنّهُ أخذةٌ منه بسبسيم 
عآن عند الغاصب »ولا مرجم به فق صبورة المكنين « الآنّ الجنناية الأواق كانت لي .بده 
المالك. 

(والق' في الفصليْن كالمدبر» لكن السيْدَ يدفع القن وقيمة المدبر): أي إذا كان 
ام ادير قر في الفصلئن يدفم القن ثم يرجم صف قيمته على الفاصب؛ ويسا” 
سن حضف مده يفا لح وك رار 0715 
الأيّل يرجمٌ في الفصل الأول على الغاصب» وفي الثاني لا: 

لني قصب مرتين. فجنى في كل مره شن سي فم حم درج 
بقيمته على الغاصب» ودقعَ نصفّها إلى الأؤل» ورم به على الغاصب): أي مُدبر 
ل 0 
قبميّهُ بينهما نصفين ؛ لله محم رقبةٌ واحدة ادير فيج عليه فيح , 400 ٠.0‏ , 
القيمة على الغاصب ؛ لأنُ الجنايتين كانتا عندهء فيدقمٌ نصفها إلى الأول تبر 
على الذاس رين دقع الضفو إلى الأزل: :وهذا مق عليه وقبل : فيه خلاف معام 
ف كما في تلك المسألة. ‏ , 0" 
٠‏ لشن فصا لضا وس تم لا 
ونهش حيّةٍ ضمنّ عاقلُهُ الذية)؛ والقيس , يضمن ؛ : 1 5 
والشّافم ”2 ضضه ؛ لد الفصي في الحر لا يتحقق | وجة اللاستحسات : آنه لا يضمن 
الو الي ا ل ا 


)١(‏ ينظر: جرالئكت)(” : قم ١)‏ وغيرهاء 


ا كناب الديات 


كما في صئ أودع عبداً فقتله: فإن أتلف مالا بلا إيداع ضَمِنء وإن أتلف بعده لا. 
باب القسامة 

مِبْتْ به جرح أو آثرٌ ضربو أو خنق أو خروج دم من إِذنْهِ أو عينِه وجد في عملَةٍ أو 
بدنهُ بلا رأسء أو أكثرّه؛ أو نصفّه مع رأميه لا يعم قاتله؛ وادّعى وليّهُ القتل على 
أهلها أو بعفيهم خُلْفَ خسون رجلاً منهم يختارهم الولي: بالله ما قتلناء. ولا 
علمنا له قاتلا لا الولى. ثم قُضِىَ على أهلها بالدّيّة 
520 ؛ بل بالإتلاف تسبيباً بنقله إلى مكان فيه الصّواعق أو الحيّات. 

(كما في صي' أودع عبداً فقتله؛ فإن أثلف مالا بلا إيداع ضين. وإن اتلف 
بعده لا) ٠‏ الإيداع يتعدّى إلى المفعولين؛ ٠‏ يقال: أودعت زيدا درهماء فالفعل المجهول 
وهو أودعء أسند إلى المفعول الأوّل وهو الصّبِي؛ فالوديعة عنده إن كان عبد ضمًة 
بالقتل» وإن كان مالا َيه لا يضمئُهُ عند أبي حنيفة #2 وحم #ه. ويضمر عند أبي 


بوسف #5 والشّافمي ف ؛ لأنّه أتلفّ مالا معصوماًء قلنا: غيرٌ العبدٍ معصومٌ لحرا 
السيّدء وقد فوّئهُ حيثُ وضعَهُ في يد الصبيَ» وأمًا العبدٌ فعصميُهُ لق إذ هو مبقئ على 
أصل الحريةٍ في حق الدّم. 
باب القسامة 

7< ميا به جرح أو أئرْ ضربو أو خنق أو خروج دم من إذْبهِ أو عينهِ وجذ في 
حلَةٍ أو بدئهُ بلا رأسء أو أكثره أو نصفَةُ مع رأميه لا يعلم قاتله. وادّعى وليه 
القتل على أهلها أو بعفيهم حُلْفَ حمسون رجلاً منهمء يخْتارهم الولي: الله ما 
فتلناء؛ ولا علمنا له قاتلا لا الولي”"؛ ثم كن قضي على أهلها بالديّة): أي بديته 
للأض اينوم ما مر عوة إلى يدأ وهو مدنة, هذا عدن 

وقال الشّافمي"' ضيه: إن كان هناك لوث : أي علامة القتل على واحد بعينه. أو 
ظاهر يشهدٌ للمدّعي من عداوةٍ ظاهرة, أو شهادةٍ واحدٍ عدل؛ أو جماعة غير عدول ٠‏ 
تب ب ب ع 0 


(1) أي لا يحلف الولي, ٠‏ ولو مع وجود الورئة عندنا. ينظر: : دفتح باب العناية »0 : 8 8). 


(1) ينظر : «الام»ز" : باو ٠‏ و«دالتكت)(؟: ١8‏ 1), برأسنى المطالب)7/(6: 944), وغيرها. 


2*560<<© 
على المدّعى عليه سواء كان الدذعوى بالعمد أو بالخطأ. ١‏ 

وقال مالك" ضفن : : يقضي بالقودٍ إن كان الذعوى بالعمد؛ وهو أحدٌ قوليئ 
الثاني" فد وإن لم يكن به لوث فمذهبهُ مثل مذهبناء إلا أله لا يكررُ اليمين ل 
برها على الولي ؛ وإن حلفوا لا ديّة عليهم. 

لنا: أن البيّنة على المع » واليمين على من أنكر, ؛ فاليمينْ عندنا ليظهر القتل , 

بتحرزهم عن البمين الكاذبة فيقروا؛ فيجب القصاص, فإذا حلفوا حصلت البراءة عن 
القصاص ؛ #وننا حي الدية لوجود القتيل بين أظهرهم. ٠‏ وإِنهُ ف جمم بين 
له والقسامة قي خديثوروا «"شهل"" : وحدينتوزواه ذياه” "بوهرية" ‏ وكذا 


)١(‏ ينظر : «المدونة»(4 : 21145, و«رحاشية العدري)(؟ : :)755١‏ وغيرهما. 

(؟) ينظر : ««النكت)»9: ١‏ و(احاشيتا قليوبي وعميرة»(2 : 14١)؛‏ وغيرهما. 

(؟) من حديث سهل بن أبي سلمة أخبره :أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم 
فاتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قئل وطرح في عين فاتى يهود؛ ققال: أنثم والله قتلتموه. 
تفالوا : والله ما قتلناه؛ ثم أقبل من قدم على رسول الله # فذكر ذلك له؛ ثم أقبل هو وحويصة. ٠‏ وهو 
أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل ذذعب محيصة لتكلّم ؛ وهو الذي كان يخييرء فقال رسول الله 
2 : كبر كبر وتكلم حويصة ؛ ثم تكلم محيصة: فقال رسول الله #: إما أن ندوا صاحبكم أو نؤذنوا 
محرب» وكتب النبي ف بذلك فكتبوا أما والله ما قتلثاهء فقال رسول الله 2# لحويصة ومحيصة وعبد 
الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم : قالوا: لا قال فتحلف لكم يهود قالوا: ليسوا مسلمين فوداء 
رسول الله 9 من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى دخلت عليهم الدارء قال سهل : لقد ركضتني منها 
ناقة حمراء» ف ««موطأ مالك»:(؟: لالا1م), وداسئن التسائي»(؟: +*18) واللفظ لهء وأصله في 
الصحيح البخاري))(7: .)١188‏ 

(؛) رهو سهل بن أبي حَئّمة عيد الله بن ساعدة بن عامر بن عَدي بن مجدة الأوسي الأنصاري ٠‏ تومي ل 
خلافة معارية, وكانت ولادنه سنة ثلاث من الوجرة» شهد المشاهد: أحدا فما بعدها. ينظر: 
««التقريبص/1410. -148). «(إسعاف المبطئ برجال الموطأ/اص18١).‏ 

() قال اللكثري في «مقدمة عمدة الرعاية»(! : /41): لم أعرف إلى الآن المراد من زياد ومن ابن رياد. 
ول اتج ل في كتب الجال هو زا من لي ريم الي ل سوبي 

ن في «الثقات». قال الذهبي: : فيه جهالة وقد ونق» بن 

الكمال)(5 , 61٠١‏ -94م) برالميزان*: 181). «التقريب») اص .)11١‏ 5 


اذك ماعن انار 1 ام أن حديثك زياد سن مريم : عااروىي خصيب عن رياد بن اي 


7 هباب الديات 


مو ع م ب ب م بس ا ا ااا ا اا ا ا الي ل حاص شي 
فإن ادُعى على واحد من غيرهم سقط القسامةٌ عنهم. . فإن لم يكن فيهاء كرّرَ الحلف 
عليهم إلى أن يتم ومن نكل منهم حيس حتى يحلف» ولا قسامة على صي ومجنون 
وامرأة» وعبدك. ولا قسامة ولا ديّة في ميت لا أئرَ به أو خرج دم من فيه أو دبره أو 
ذكره. وما تم خلقهُ كالكبيرء وفي قتيل وجد على داب يسوقها رجلء ضمن عاقله 
دِيَبْهُ لا أهل الحلّة, وكذا لو قادّها أو ركبّهاء فإن اجتمعوا ضّمِنئواء وفي دابة بين 
قريئيّن عليها ثتيل على أقربهما. فإن وجد في دار رجل فعليه القَسّامة؛ رئدي 
عاقلتُهُ إن ثبت ألّها لهُ بالحجّة. وعاقلةٌ ورثيه إن وجد ذ دار نفسيه 

(فإن ادعى على واحدٍ من غيرهم''' سقط القسامةٌ عنهم. 

فإن م يكن فيها): : أي النمسون في الحلة ٠‏ (كرر الحلف عليهم إلى أن يئم؛ 
ومّن نكل منهم حُيِسَ حتى يحلفء ولا قِسامة على صبي ومجنون وامرأة: وعبد'". 

ول فساعة ولا دي في ميْتولا قر بهه أو خرج دم من فيه أو دبره أو ذكره: 
فإنَّ الدّمَ يخرج من هذه الأعضاء بلا فعل من أحار بخلاف الأذن والعين. 

(وما تم خلقة كالكبير) : أي وج سقط تام الخلق به أثر التّرب فهو كالكبير, 

(وفي قشيلٍ وجد على داب يسوقُهًا رجل؛ ضمن عاقلُه د ديْتُهُ لا أهل المْحلّة 
وكذا لو قادّها أو ركيهاء فإن اجتمعوا ضمنوا): أ السائق والقائد والراكب. 

(وفي دابْةٍ بين قريتيْن عليها قتيل على أقربهما. 

فإن وجد في دار رجل فعليه القسامة» وكسدي عاقلئُهُ إن نيت ألها له 
بالحجة” "2 وعاقلة!'» ورثيه إن وجد في دار نفسبه) » هذا عند أبي حنيفة نه. ٠‏ فإن 


مريم أنه قال: : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إني وجدت أخي قتبلا في بني فلان 
فقال اختر من شيوخهم خمسين رجلاً فيحلفون بالله ما علمنا له فاتلاً ولا قتلناه. فقال: وليس لي من 
أخي إلا هذاء قال نعم ومئة من الإبل»: ولكن لم أقف عليه في كتب الحديث. واطه أعلم. 

)55 أي إن ادعى الولي القتل على واحد من غير أهل الحلة. ينظر: د«فتح باب العناية/:(:‎ )١( 

(؟) أما الصبي وانجتون فلأتهما ليسا من أهل القول الصمحيح . واليمين قول صحيح» وأما المرأة والعيد 
فلأنهما ليسا من أهل النصرة واليمين على أهلها. ينظر: «الجداية)(4 : 518). 

(9؟ يعنى إن وجد القنيل في دار كان قي يد رجل فأنكرت العائثة أن يكون الدار لهء وقالو!: هي وديعة في 
بده لم يعقله العاقلة حتى يشهدوا أنها له. فلا بد من املك لصاحب اليد حتى يعقل العواقل عه . والبه 
وإن كان دللا على الملك, ٠‏ ولكنها محتملة فلا يكفي لإيجاب الدية على العاقلة. ينظر : «اشرج ابن 
ملك»(ق١1؟6/ب).‏ 


(14) أي وتدي عاقلة القتيل لورثته إن وجد ف دار نفه. بنظر: «اشرح ابن ملك»لاق١‏ 875 /ب). 


مكتاب الديات 


, 1 قذا 
والقسامة على أهل الخطة دون المكان والمشترينء فإن باع كلهم فعلى المشتري, 
فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر؛ فهي على الرؤوس. فإن بيعت ولم تقب 


ذعلى عاقلة البائع» وفي الببع بخيار على عاقلةٍ ذي اليد. وفي الفلك على من فيه 
وفي مسجل محلةٍ على أهلها؛ وبين القريتيْن على أقربهماء وفي سوق مملوك على 
مالك؛ وفي غير ملو والشارع والسّجن والجامع لا قسامة؛ والديَةُ على بيت المال 
الدَارَ حال ظهور القتل للورئة فالديّة على عاقلتهم ؛ وعندهما وعنذ زفز ك: لا شى: 
فيه؛ والحق هذا" ؛ لأن الدَارَ في لدو حال ظهور القتل, فيجعل كأْنّهُ قتل نفس فكاث 
هدراء وإن كانت الدَارٌ للورثة؛ فالعاقلة إِنّما ينحمّلونَ ما يحب عليهم تخفيفاً لبم: ولا 
يمكن الإيجاب على الورثة للورثة. 

(والقسامةٌ على اهل الخطّة): ”أي ملاك الأرض”: (دون السكانٍ 
والمشترين: فإن باع كلّهم فعلى المشترين)؛ هذا عند أبي حنيغة ضفه محمد . إن 
نصرة البقعة على أهل الخطة؛ وعند أبي يوسف فله: هي عليهم جميعا ؛ لأنّ ولاية 
التي رٍكما يكونُ بالملك يكونٌ بالسُكنى؛ والمشتري وأهل الخطّةٍ سواء في اتير 
وقبل: أبو حنيفة ذه بنى هذا على ما شاهد بالكوفة. 

(فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر» فهي على الرؤوس)؛ لأن صاحب 
القليل والكثير سواءً في الحفظ والتُقصير. 

(فإن بيعت ولم تقبضن فعلى عافلة البائع. وفي الببع مخيار على عافلة ذي 
الليد)؛ هذا عند أبى حنيفة ذه, وقالا: إن لم يكن فيه خيارٌ فعلى عاقلة المشتري » وإ 
كان فعلى عاقلة من تصيرٌ له سواءٌ كان الخبارٌ للبائع أو للمشتري. 70 
(دفي للك على من فيه وفي مسجد علة على بسي و 
أشريهماء وفي سوق ملوك على المالك)؛ هذا عند أبي حد والجاعه لا 
أبي يوسف طله: على الكان؛ (وفي غير مملوك والشارع والمجر د 2 | 
نسامة؛ والديْةٌ على بيت المال): أما عند أبي يوسف ضه فالقسامة على أهل السحن ‏ 
الفوسكان: 


ا ا اسن 
وي قوم الوا لبوق وجرا من قبل على اهز ال نا معي الوا عل 
القوم أو على معين منهم. فإن وٌحِد في بريةٍ لا عمارة بقربهاء أو ماء يمر به فهدز. 
ومستحلف قال: قتلهُ زيد. خُلّف: بالله ما قتلتْ ولا عرفت له قاتلا غير زيد. 
ويطل شهادة بعض ض أهل اْحلة بقتل غيرهمءٍ أو واحاد منهم. ٠‏ ومن جرح في حي 
قل فبقي ذا فراش حتى مات فالقَسَامةٌ والديّةٌ على الحي. وف رجِلَيْن في بيت بلا 
الث وجد أحدهما قتيلاً ضَمِنَ الآخر ديه عنذ أبي يوسف ضه. خلافا لحند هم 
قرية امرأةَ كُرّرَ الحلفُ عليهاء وئدي عاقلتها 

(وني قوم التقّوا بالسيوف وَاجِلَوًا عن قتيل) : : أي انكشفوا عنه. ٠‏ (على آهل 
"إلا أن يعي اللي على القوم أو على مين منهم. 

فإن وُحِدَ في برية لا عمارة بقربهاء أو ماء ير به فهدر. ٍ 

ومستحلف قال: قَتلّهُ زيد» خُلْف: بالله ما قلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد. 

وبطل شهادةٌ ب بعض أهل الل بقتل غيرهم؛ أو واحد منهه”". 

ومن جرح في حي فتُقلَ فبقي ذا فراش حتى مات فَالقَسَامةٌ والديّةُ على 
الحي. 

وني رجِلَيْنَ في بيت ٍ بلا ثالث؛ وجد أحدهما قنيلاً ضَمِنَ الآخرٌ ديْهُ عند أبي 
يوسف 5ه خلافاً مد 4). ٠‏ فإنّهُ لا يضمن عند لاحتمال أنه قتل نفسّه» ولأبي 
يوسف ذه : أن الظاهر أن الإنسان لا يقتلٌ نفسه. 

(وفي قتيل قرية امرأةٍ كُرّرَ الحلف عليهاء ودي عاقلها) : هذا عند أبي حنيفة 
د وكمار د ؛ وعند أبي يوساف طأه: : القسامة على العاقلة أيضاً ؛ لأنّ القسامة على 
أهل النصرة والمرأة ليست من أهلها. '"والله أعلم بالصواب". 


0: 


(1) لآن القتبل بينهم والحفظ عليهم , ٠‏ وقد نعذّر الوقوف على قائله حفيفة ٠‏ فيتعلق بالبب الظاعر . رهو 
وجود فتبل في محلهم. بنظر: «العناية)( 028:1 ). 

(؟) صورته المسالة : : وجد قبل ف محلة وادّعى الول قتله على غيرهم . ٠‏ فشهد اثنان من أهل المحلة . ٠‏ لم تقال 
شهادئهما عند أبي حنيفة وتقبل عندهما . ينظر : «فتح باب العناية))(5 ١‏ 87و5). 


(7) زيادة من أو ب وج و ف وق وم. 


لحا 


كتاب المعاقل 
إماقلة: اهل الذيوان لمن هو منهم؛ و نؤخحك من مطاياهم في ثلاث سنين» فإن 
عرجت لأكثرٌ منها أو أقل أخد منه؛ وحية أن ليس منهم, تؤخد من كل في ثلاث 
“يا __ت_ سي 
كتاب المعاقل 

(العاقلة: أهل الذيوان''' أن هو منهم): أي الجيشُ الذي كيب أساميهم في 
الثبوان؛ وهذا عندناء وعند الشافعي” '' ضك : هم" أهل العشيرة ؛ لأنّه كان كذلك 
على عهد رسول الله يه ولا نسح بعده؛ ولنا: أن عمرَ #ه لما دون الدُواوين جعلٌ 
لعفل على أهل الدّيوان» بمحضر من الصّحابةٍ ‏ ؛ قوذ لا يكون بيذ “ديل بكرن 
تفريرَ المعنى أن العقل على أهل النصرة؛ وقد كانت بالأنواع بالقرابةٍ وتحوهاء فصارت 
في عهدٍ عمرّ هن بالدّيوان» وكذا لو كانت بِالجرّف» فالعاقلة على أهل الْيرّفة. 

(و نؤخدٌ من عطاياهٌم في ثلاث سنين)؛ وكذا ما يجب في مال القاتل بأن قتل 
الأب ابه تؤخدٌ في ثلاث دين عندناء وعند الشافعي”' ه: تجب حالاً؛ (فإن 
خرجت لأكثرٌ منها أو أقل أخدّ منه): أي إن أعطيت عطاياهم ثلاث سنينَ بعد 
الفضاءٍبالدَيةِ في سنةٍ واحدة مثلاً أو في أربع سنينَ يؤخدٌ في سنةٍ واحدة» أو أربع سنين. 

(وحيّه"'' كن ليس منهم) : أي من أهل الدّيوان: (تؤخد من كل في ثلاث سنين 


.»553 لصحف ء والكتاب يكتب فيه أهل العطيّة والجيش. ينظر: «القاموس»(1:‎ ١ الديوان: مجتمع‎ )١( 


(1) ينظر: «النكت)(7: 7946), وغيرها. 
() زيادة من أو م. 1 2 
(!) جوابُ عن قول الشافعي ضف , حاصله : إِنّ قفضيّة عمر 4# ليس بنسخ ؛ بل هو تقرير معنى ؛' الل 
كان على أهل النصرة؛ وقد كانت النصرةٌ بأنواع بالقرابة والحلفب والولاء والعدء وفي عهاد عمر © 
انارت (بالزيوان,.الطهلها عل أهله انباعا للمعنى ؛ ولبذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم 
بالحرف, فماقلتهم أهل الحرفة , وإن كان بالحلف فأهله. ينظر: دالبداية»(؟ : 5584). 55 
#) في «النكت»(م؛ باوم) : قال الشافمى: تحمل الدية في ثلاث منين من يوم القتل. وقال ابو حنيعهٌ 
ثلاث سنين من يوم الحكم. 1 2 
(7) عطف على أهل 6 أي العاقلة القبلة ؛ لأن نصرته بهم » وهي المعتبرة في هدا الاب. بنظر : اندر 


الحكام)(؟ :88 )١‏ «جمع الأنهر)(48ا). 


8 كتاب المعاقل 


ل لل ككل 
ثلاث دراهم أو اربعة فقطء في كل سنةٍ درهم أو مع ثلث هو الأصح» وان م نسم 
الحي ضم إليه اقرب الأحياء نسباء الأقربُ فالأقرب كما في العصبات,. والقائل 
كاحديهمء وللمعتق, حي سيلدهء ولولى الموالا مولا وحيه. وتتحمُل العاقلً ما مب 

بنفس القتلء وَقَدْرَ أرش الموضمّحةٍ فصاعداً. لاما يب بصلح» أو إقرار لم تصدفة 
العافلة؛ أو عمد سقط قود بشبهة» أو قن انه عمدء ولا مجناية عبلم أو عمد وما 
دون أرش موضحة: بل الجان 
ثلائةُ دراهم أو أربعة فقط؛ في كل سن درهمٌ أو مع ثلث هو الأصح). إنّما قال: 
هو الأصح؛ لأنّ رواية القَدُورِي أنه لا ياد الواحد على أربعة دراهم في كل منة”" 
لكن الأصح أنه لا يُزادُ على أربعة دراهم في ثلاش سنين؛ هكذا نص محمد ه. وعند 
الشّافعي”'' ذه : يجب على كل واحدر نصف دينار. 

(وإن لم ينسم الحي ضم إليه أقرب الأحياء نسبأء الأقرب فالأقرب كما في 
العصبات. والقاتل كاحدهم): هذا عندناء وعند د الشافعي "ذه : لا يحب على 
القاتل شيء. 

ل ولمول الموالاةٍ مولاه وحيّه وتتحمّلٌ العاقلةً ما يب 

بنفس القتل'"'. وَقَدْرَ أرش الموض” بع اعد 

لا ما يجب بصلحء أو إقرار لم تصلق" العاقلة؛ أو عمد سقط قَوَدُهُ بشبهة: 
تل باسنا وان م وعد ونا دو روطسب 
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.)917 انتهى كلام القدوري في (امختصر )اص‎ )١( 

() ينظر: درالأم0 : كلل و«أسنى المطالب))20 : 84), ود«اغلي»10 : 6 ) وغيرها. 

(9) ينظر: «الكت)(7: : 24344 وغيرها. 

ار طني التو كر : «تجمع الأنهر»(؟ : 384). 

(0) وأرش الموطيحة نصف عشر بدل النفسء ولأن الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على اللاي 
وذلك في القليل دون الكثير؛ 0 والفاصل بينهما أرش الموضحة: وما 
دون ذلك يكون في مال الجاني. ينظر ينظر: «جمع الأنهر)2؟ : ٠‏ 


(1) ولو صدق العاقفلة الحمائي لزمتهم الدية ؛ له كان لحقهم ٠.‏ ولجم ولابة على 
أنفسهم فتجب عليهم ٠‏ ينقفر : : تاذرر الحكام»؛(؟ 11 


يعتاب الوصايا 


١1 

كتاب الوصايا 
مي إيجاب بعد الموت؛ ودبت بأقل من الكلث عند غنى ورثيه. أو استغناتهم 
يهم كتركها بلا أحدهماء وصحُت للحمل وبه إن ن ولدت لأفل من مدته من 
رزتهاء وهي والاستئناء؛ في وصيّة بامة إل ملها. ومن المسلم للامي' 
رعكسهءوبالتلث للأجني لا في أكثرّ منه» ولا لوارثه وقائله مباشرة إلا يإجازة 


ورثته 


كتاب الوصايا 


(هي إيجاب بعد الموت» وندبت بأقل مسن اثلث عند غنى ورثيه. أو 
ا و : أي إن لم نكن الورثة أغنياً ولا يصيرون 

نياء حصّتهم من التّركة» فترك الوصيَّة أفضل. 

(وصحّت للحمل وبه'” إن ولدت لأقل من مدَبِهِ من وقتها): أي إِنّما نصح 
الوصيّةُ إن ولدت لأقلٌ من سن أشهر من الوصيّة» والفرق بين أقلّ مدَّةٍ الحمل وبين أقل 
من م من الحمل دقيقٌ» الأول سن أشهر من وقسته الوصيّة» والثّاني أقل من سن 
شه 

(رهي والاستناء) : : أي إِنُمااتصح الوصيًة والاستناء»؛ (في وصية بامة إلا 
حلها). ؛ فإنَّ كل ما يصمٌ إفرادُهُ بالعقد يصمّ اسعناؤه من العقد ٠‏ فإذا صم الوصيّة 
بالحمل : ٠‏ صم استئناء الحمل من الوصية. 

(ومن المسلم للدّمي وعكسه). قيّدْ المي ؛ لأنّ الوصيّة للحربي لا تجوز. 

(وبالئلث للأجني لا في أكثرّ منه؛ ولا لوارثه وقائله مباشرة إلا بإجازة 
ورثيه), قوله : مباشرة ؛ احترارٌ عن القتل تسبيبا : : كحفر البثره وعند الشافعي ضدك 
تور الوصيّة للقائل: وعلى هذا الخلافم إذا أوصى لرجل ثم إنّهِ قئل الموصي. 


() أي يسيزورتهم اغياء باق يريف كل متهم أربعة الآف درهم على ما روي عن الإمام أو يرث عثيرة 


ا ل 00 01ك6). 
() بنظر ا 5 رط 


ته. ينظر: ررالتيين)12 : كخلاكا 


75 كتاب الوصايا 


اح ل تت ع ا حت حي 7 و 0 
ولا من صي ٠‏ ومكاتبب وإن ترك وفاء وقدْمٌ الذين عليها. وتقبل بعد مونه؛ وبطل 
قبولها وردُها في حياته: ويه تملك إل إذا مات موصيه ثم هو بلا قبول فهو لورثيه, 
وله أن يرجم عنها بقول صريح؛ أو فعل يقطعْ حق المالك عمًا عْصّبْ كما مر أو 
يزيد في الموصى به ما يمنمٌ تسليمَةُ إلا به: : كلت السّويق بسمنء والبناء في دار 
اوصى بهاء وتصرّف يزيل ملكّه: كالبيع والحبة؛ لا بغسل ثوب أوصى به. ولا 
يجحودها 

(ولا من صي). ؛ هذا عندناء وعند الشافعي”'' نه تجوزء (ومكاتب 
ترك وفاءً وقدّمٌ الدّين عليها. 

وتفبر' بعد موتّه؛ وبطل قبولها وردّها في حياته وبه): أي بالقبول “بعد 
اموت" (تملك إلا إذا مات موصيه صيه ثم هر): أي الموصى لهء (بلا قبول فهو 
لورثيه): أي لورئةٍ الموصى له. 

(وله أن يرجم عنها بقول صريح؛ أو فعل يقطمٌ حق المالك عمًا عْصبْ كما 
مِر): تلام ل ركاب التصية " قرله: : فإن غصب وغيرء فرّالَ اسمّه وأعظم منافيه 
تخا ولك نهنا اكيز رحو عن الوصية؛ (أو يزيد في الموصى به ما بمنع تسليمة 
إلابه: كلت السويق يسمن» " والبناء في دار أوصى بها" ٠‏ وتصرّف يزيل ملكه: 
كالبيع والخبة» لا بغسل ثوتبو أوصى به؛ ولا يمحودها ). خلافا لأبي يوسف #ه. 
إن الجحود رجوعٌ عنده'”. 
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وإن 


)١(‏ ينظر: «النكت)!(؟ : 187)؛ وغيرها. 

(1)أي لا تصح وصيّة المكاتب» وإن ترك وفاء ؟ لأن ماله لا يقبل التبرّع . والوصيّة تبرّع بنظر : «الجداية»41 : 
511). 

(0) أي قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموضي؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت. ينظر: «درر 
الحكام)»(؟ : 4 

(4) زيادة من ب. 

.)1407 :52)4( 

)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

(0) لآنّ الرجوعَ نفي في الحال, والجحود نفي في الماضي والحال. فأولى أن يكون رجوعا. ونحمّد هه أ 3 
الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال» والجحود نفي في الماضي والحال ٠‏ فلا يكون , رجوعا: ؛ ولبذا لا 
يكرن جحود النكاح فرقة. ينظر: «البداية)( 1 : 555), 


0000 1 
أو عبداً " أسلم أو أعتقّ بعد ذلك» وفك عا تلد ولو ا تاساود 

بن كل ماله إن طال مله وم يخفا موئه» وإلا فمن ثأيه. وإن اجتمع الوصايا قَدْمَ 
رد تان اخزة وإن تساوت قوة قم ما قد 

(وتبطلُ هبةٌ المريضٍ ووصيتُهُ من نكحَها بعدها) : أي وهب المريض لامرأة 
دنا أ, أو أوصى لبا بشيء؛ ثم تزرّجها شم مات؛ تبطلُ البية والوصيّة ؛ لأنّ الوضة 
يهاب بعد الموت: وعند الموت هي وارثة له» وأما الهبة فهي وإن كانت منجزة فهي 
كالضافة إلى الموت ؛ لأنّ حكمّها يتقرّرٌ عند الدوت؛ ألا ترى أنه تبطل بالذين 
المستغرق؛ وعند عدم اين يعشبرٌ من الث بخلافج الإقرارء فإنّه إن أقر لباثم 
تريّجهاء حيث يصح ؛ لأنّها عند الإقرار أجنبية. 

(كإقراره ووصييِه وهبته لابنه كافراً أو عبداً إن اسلمٌ أو أعتق بعد ذلك»: 5 
نأفرٌالريض؛ أو أوصىء أو وهب لابنه الكافرئم أسلم الاب قبل مونو الاب مل 
زرك 11 أمّا الاقرارٌ فلات البنوة ة قائمة وقت الأقرارء فاعتبرفي الإيراث تهمة 
الإار, وأا المي والوصيةُ فلما مر فكذا إن كان الابنُ عبد أو مكاا عت لا يا 

(وصح'" هبة مُقعد؛ ومَفْلوج؛ واشلٌ» ومسلول”" من كل ماله إن طال ماثه 
وم يخفا موئه» وإلا فمن ثُليه. 

وإن اجتممٌ الوصايا قدّمٌ الفرض : وإن آخخّرء وإن نساوت قوة َه قم ما قذم): 
أي إن اجتممٌ الوصاباء وضاق عنها لت اال: , فإن كان بعضئها فرضاً وبعضها تفلاء 
َم الفرض ٠‏ وإن كان كلّها فرائض » أو كلّها نوافل"" قدّمَ ما قدّم الموصي. 


)١(‏ زيادة من ب. 


11 ضع : زيادة من أو ب وم. 

(') مسلول: وهو الذي به مرض السيل: وهو قرحة تحدث في 
الرئة . أو ذات الجنُب : أي التهاب في الغشاء ء الحيط يائر ئة أو زكام ونزازلك» 
العتاية))(7: 154 -11584)ء ورالمعجم 


الرثئة: إما تعقب ذات الرئة ‏ أي التهاب 


بصيب فصا أو تقرها ف 
أو سعال طويل وبلزمها حمى هاوية. ينظر: «فتح باب 
الوسيط)(/ا 8 -3:08)., 

ف كالحج التطوع. والصدقة على الفقراء» أو 


«اذخيرة العفبى))اص17١).‏ 


كلها واجب كالكفارات والنذور وصدقة الفطر. ينظر: 


5 كتاب الوصايا 


بيعي كك و م777 7ه ل ا و 0 
فإن أوصى بمج حُْ عنه راكباً من بلاده إن بلخ نفقئُة ذلك؛ وإلأ فمن حيث تبلغ, 
فإن مات حاج في طريقه. وأوصى بالحجج عنه يحج عنه من بللده. 

باب الوصية بالثلث 


في وصينه بِكلْث ماله لزيد ومثله لآخرء ولم يجيزواء بنصفم تُلثر بينهما؛ وبكأك ل 
وسدس لآخرء كلش بِكلتِهِ لبكر وكله لآخر ينصّف. وقالا: : يرع ولا يرب 
الموصى له بأكثرٌ من الث عند أبي حنيفة 4 

(فإن أوصى محج مج عنه راكباً من بللوه إن بلغ نفقئُهُ ذلك وإلا فمن حيث 
تبلغ؛ فإن مانت حاج في طريقه؛ وأوصى بالحج عنه يحج عنه''' من بللره) : '“أى 
يحج من يليو عند أبي حنيفة ه إن بلغ نقهُ ذللك, وإلا فمن حيث تبلغٌ. وعندهما 
يحجّ من حيثُ مات؛ وإن لم تبلغ النفقة ذلك: فمن حيث تبلغ. 

باب الوصية بالثلث 


(في وصيبه بكُلّث ماله لزيد ومثله لآخرء ولم يجيزواء بنصف بُلْثٍ بينهماء 
وَبكُلْث له وسدس لآخرء كلش وكلَئِه لبك وكله لآخر ينصّف. وقالا: يربع). ٠‏ قال 
أبو حنيفة 5ك : : الوصية بأكثرٌ من الث إذا لم يز الورثة قد وباطلا ٠‏ فكأنه أوصى 
بالكّْث لكل واحد» فبنصفُ الث بينهماء وقالا: : إنْما بطل الزائد على الكُلّثْ؛ بمعنى 
أن الوصى له لا يستحقُ حقاًللورثة لكن يعت في أن الموصى له يأخد من الث بحصة 
ذلك الزّائد؛ إذ لا موجب لإبطال هذا المعنى , ٠‏ فخرج الكُلْث ثلاثة ئة؛ فالُلكْ واححد؛ 
والكل ثلاثة صارت أربعة؛ فيقسمٌ الكلْتُ بهذا السّهام ؛ ٠‏ فهذا مبني على أصل مختلفم 
بَبنَهُم » وهو قوله : 

(ولا يُعْْرَبُ الموصى له بأكثر سس الكلثك عند أبي حنيفة #9)؛ المراد 
بالصَرّبم اضرب المصطلح بين الحسّاب » فإنّه إذا أوْصّى بالقُلْ والكل, فعند أبي حنيفة 
ضقه سهام الوصية اثنان؛ لكل واحاو نصف. يطب الصف في كُلّث المال ٠‏ فالنّصف في 
الثلث يكون نصف الدلْث. وهو السدس؛ قلكل سدس المال, وعندهما: سهام الوصيةٍ 
أريعة : لصاحبي التْلتُ واحد» » والواحدٌ من الأربعة ربع ٠‏ فيضربُ الرّبم في تل المال» 


)١(‏ زيادة من فى. 
(9) زيادة من أو ب وم. 


في الث يكون ريع الكل . ا لم لصاحبر الكل ثلائة من الأربعة, وهي ثلالة 
ربا" فيضربُ ثلاثة الأرباع في الثّلث: : يعني ثلاثة أرباع الث , ولصاحب الت 
وبحدٌ من الأربعة ؛ فيضرب 5 في التلث, وهو الرئع » يعني رَبْعَ التلْ, 
ليرب » وقد تير فيه كثير من 

ل اغااة وااية والراهم للرسلقا, صر شلا : أن يكون للرّجل 
عبدان قيمة أحدهما ثلاثون: والآخرٌ ميثون» فأوصى بأن يباعٌ الأرّل من زيلم بعشرة. 
الآخر من عمروٍ بعشرين» ولا مال له سواهماء فالوصية في حق زياد بعشرين؛ وفي 
حنّ عمرو بأربعين» يسم الكت يينهما أثلاثا فاع الل من زيل بعشرين» والعشرة 
وصية له ويباغٌ الثاني من عمرو بأربعين ؛ والعشرون وضية.له::قاخذ عمروٌ من اذل 
بقدر وصيته » وإن كانت زائدة على الكُلْث. 

وصورة السّعاية : أعتق عبدين قيمنهما ما ذكر» ولا مال له سواهماء لال 
للازل بل المال» وللثّاني بشي المال ٠‏ فسهامٌ الوصية بينهما أثلاث؛ واحدٌ للأوّل» 
وائنان للثّاني » فيقسمٌ الل يينهما كذلك؛ فيعتق من الأول ثلاثة؛ وهو عشرة؛ 
ربسعى في عشرين 2 ويعتق قّ من الثاني تنه وهو عشرون؛ ويسعى في أربعين» فيضرب 
كل بقدرٍ وصيّته وإن كان زائدا على القلّث. 
: وصورة الدراهم المرسلة : أوصى لزيا بثلاثين درهماً» وللآخر بسن درهما 
دنال تسعون درهماء فيضرب كل بقدر وصيته ‏ فيضريُ الأَوّلُ الدُلْكَ في ثلث المال» 
الثاني الشلئين في تُلْث المال. 

والمراد بالمرسلة المطلقة : : أي غير مقيّدة بأنّها تُثء أو نصف؛ أو نحوهما. وإنّما 
رق أبو حنيفة ته بين هذه الصُور اللاث وبين غيرها ؛ لأن الوصية إذا كانت مقدرة ةيما 
ذلا على اثلث صريحاً : كاللصفء والتُلَئِين» وغيرهما؛ والشرع أبطل الوصية ف 
لرائدء يكون ذِكَرْء لغوً» فلا يعت في حق ترب بخلافح ما إذا لم يكن مقدرة به أي 
سيء من المال كما في الصّور الّلاث» فإنّه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية ٠‏ كم 
لأدصى بنمسين درهما , وف أن" ماله مثة درهم» فإن الوصية غير باطلة بالكل ؛ 


يت ا 0 


0 
لبان من ماو ل 


٠‏ هذا معنى 


ا كناب الوصايا 


ل ل وهو كالجزء + في غرقناء فإن قال 
شدي عا لهء ثم قال: ثُلئْهُ له وأجازواء له ثلث 
لإمكان أن يَظْهَرَ له مال فوق المثة ؛ وإذا لم تكن باطلة بالكليّة ٠‏ يكونٌ معتبرة في حو 
اضرب ؛ وهذا فرق دقيق شريف. 

(ومثل نصيب ابن صحّت'' وبنصيبه ابه لا) ؛ لأنّ الوصية بما هو حقّ الابن 
ال (وله بل" إن أوصى مع ابنين. 

ويجزء”' من ه ييَنْهُ الورثة) : أي يقال للورثة أعطوه ما شحم ؛ لأنّه مجهول, 
اها ان سح الي الى لور 

(وبسهم السّدْس في عرْفِهِم؛ وهو عقوم ل افق (اتاداات اراي جا 
ده بناءً على عُرْفٍ بعض النّاس» وقالا: له مثلّ نصيب أحد الورثة؛ ولا يزادٌُ على 
الثلْث إلا أن يجيرَ الورثة. 

(فإن قال : سداس مالي له . ثم قال: : ثلهُ له وأجازواء له ثُلْث): أى 
يكون ادس ذاخلاً ف الْتُلْثَ» » فإن قلت : قولة: ا 
فكاذب» وان كان إنشاءً يحب أن يكون له النْصْفْ عند إجازة الورثة» وإن كان في 
السّدس إخبارٌء وفي السّدّس إنشاء» فهذا ممنع أننا. 


, 


قلت: ذال جواب لبذا السؤال". 


(١)إذ‏ لا مانع منه ؛ لآن مثل الشيء غيره سواء كان له ابن موجود أو لا. ينظر: «جمع الأنهر»(؟: 118). 

(1) أي إن أوصى مع ابنين بمثل نصيب ابنه. فللموصى له الثلث؛ والفياسُ أن يكون النصف عند إحارة 
الورئة ؛ لأنّه أوصى له بمثل نصيب ابنه: ونصيب كل واحد منهما التصف؛ ووجه الثلك أن قصده اد 
يجعله مثل ابنه؛ ونصيبه مثل نصيبو ابنه؛ لا أن يجعل نصيبه زائداً على نصيب ابته. وذلك بان يحمل 
الموصى له كأحدهم. ينظر: «التبيين»)77 : 184 -4قها). 

(5) أي ولو أوصى يحزء من مالهء يفال للورثة: أعطوه ما شتثم ؛ لان الجزء يجهول. بتناول الفلبل 
والكثيرء غبر أن الجهالة لا تمن صمّة الوصبّة ؛ لان باب الوصيّة أوسع؛ والورئة قائمون مقام الموصي ' 
فإليهم البيان. ينظر: «حسن الدراية)(5 : .)١94‏ 

(4) أجاب عنه ملا خسرو في «الدرر»(؟ : :- 154): أقول: وبالئه التوفيق مختار أنه إنشاء: وإغا يحب ه 
النصف عند الإجازة لو كان النتصف مدلول اللفظ . وليس كذلك فإن السدس والعلث في كلامه شع ' 
رضم الشائع إلى الشائع لا يفيد ازديادا في المقدار. بل يتعيّن الأكثر مقدما كان أو مؤخرا؛ ؛ ولجذا فاك 


ني الوصايا 
سس سي م و 0 
قصل 5 


7 سدس مالي مكرراء له سّدس. وبكلْث دراهمه. أو غنمه. أو ثيابه متفاوتة, أو 
بيده إن هلك ثُلثاه فله ما بقي في الأولين» ويل الباقي في الآخرين, ويالف ول 
من ودوق عو غير إن خوج من ثلثو العينه وإلا ثلث العين, وك ما يوخ مل 


01 و00 


(وفي سدس مالي مكررء له سدس) ؛ لأنُ المعرفة إذا أعيدت معرفة كان النّاني 
عن الأول. 

(وبكلْث دراهمه؛ أو غنمه؛ أو ثيابه متفاوتة» أو عبيده إن هلّك ثِلْئارٌ فله م 
في في الأؤلين» وتُلْثْ الباقي في الآخرين)؛ هذا عندنا وعند رُفرَ د يلت الباقي في 
كل العيون؛ لأنْ حق الموصى له شائعٌ في الجميع فإذا هلك تُلْث امال هلك ثلا حزة 
للوصى له. لنا: أن حق الموصى له مقلم على حق الورثة : فكلٌ ما يجري فيه الج" على 
لفسمة؛ ويمكن جَمْعْ حق أحد المستحقين”' في الواحد: كالدراهم والغنم : يحم حرا 
الوصى له فيه مقَدَّما”', فيجمع في الباقي بخلافي ما ليس كذلك: كالدّيابِ المتفاوتة 


والعبيد. 
(ربألفم وله عبن ودين» هو عينٌ إن رج من ثلث العين. وإلأ ثلْث العينء 
ثلث ما يؤخل من الدين. 


«ععيك ون ا كتور و 0 بارت عع ع 


مور في تعليله: لان الثلث متضمنٌ للسدس» فإن التضسُنَ لا يتصوّر إل في الشائع وضمٌ الدس 
اع إلى ألثلث الشائع لا يفيد زيادة في العددء فلا يتناول أكثر من الثلث وفائدة الإجازة إِنّما نظهر 
أبما يكون متناول اللفظ وإلا لكان براً مستأنفاً لا إجازة» ويقرب من هذا قول أهل المعقول: إن ضم 
الكلي إلى الكلي لا يفيد الحزئية. 

زيادة من ج. 

أل يمكن جمع حق شائع لكل واحل في فرد. ينظر: «حسن الدراية)(4 : 14ا). 590 
“ل إن لمكن جمع حق الوصى له فيا بتي تفي لومة على لإرث؛ لان للوصي جمل حاجت ف 

* المعيّن مقدّمة على حقّ ورته قدر الموصى بهء فكان حق الورئة كالتبع . وحق الموصى 


)غ0 


0 او الشمء كسا 3 هال أ كاه 
الا صل ني مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل الهالك من التبع 00 ٍ 
: 0 70 أم)( ؟ : 8 / 
كسك يصرف المالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب بليه ثم وثم. ينظر: «درر الحكام»( 


31 مهناب الوصايا 


لال سس سس ل سبج 
يثلث لزيد وعمروء وعمررٌ مِيْتْ كلّه لزيد. فإن فال: بينهماء ٠‏ فنصفة له وبثلث, 
وعر لق ل ان دالو علد موتو كلت ختيده ولا لم انار هلك فب مرت 


يقلت لزيد وعمرو؛ وغمرو مَيْثْ كله لزيد) ؛ لأن ليت لا يزاحم الي كما 
لو قال: : لزيد وجدارء وعن أبي يوسف # أنه إن لم يعلم بموته » فله نصف اتلك ؛ 
لأ الوصية عنده صحيحة لعمروء فلم يرضٌ للحي إلا بنصف الكل بخلاف ما إذا 
عَلِمْ بموته ؛ لأن الوصية للميّت لغوء ٠‏ فيكونُ راضيا بتمام الكل لزيد» (فإن قال: 
بينهماء قنفسقة له): : أي إن قال : لت مالي بين زياد وعمروء وهو ميت فلزيد نصفا 
الثُلث ؛ لأنّه صريحٌ في أن لزيد نصف الثّلث. 

( وبئلث , وهو فقيرٌ » له لت ماله عند موه ): : أي قال : تُلْثْ مالي : ولا 
فال اللموصوء كاتس امال ٠‏ فللموصى له تُلْثُ مال الموصي عند مويّه. 

( ويك غلمِه؛ ولا عَنَمَ له أو هَلَكَ قبل موتّه؛ بطلت): : قوله : ولا غنم له؛ 
معناه : : أنّه لا غنم له عند الوصية ولم يستفذ غئماء حتَّى إن استفاد غّْمَا : ٠‏ فالصحيح 
أن الوصية تصح'". 

(وبشاةٍ من مالي أو غنمي؛ ولا شاة له قيمتّها في مالي؛ ويطلت في غنمي». 
فإنّهُ إذا قال: له شاة من مالي » ولا شاة له عُلِمَ أن مرا مالية الشّاة: وإذا قال: له شاة 
من غنمي اأولا غنم لدان يراد يه" عين الكنأة: وليست موجودة؛ فيبطل الوصية. 

واعلم أنه قال في «البداية»: ولا غنم له. وقال في «المتن»: ولا شاة له. وبينهما 
فرق ؛ لأنَّ الشاة فردٌ من الغْنّم ٠‏ فإذا لم يكن له شاءً لا يكونُ له غنم , لكن إذا لم يكن 
له غنم لا يلزمٌ أن لا يكون له شاة؛ لاحتمال أن يكونٌ له واحدٌ لا كثير فكيارة 
«المداية» تناولت صورتين ما إذا لم يكن له شاة أصلء وما يكون له شاة؛ لكن لا غنم 

قفي الصورتين تبطل الوصية وعبارة «المئن» لم تتناول إلا الصّورة الأولى» ولم 

يعلم منها الحكمٌ في الصُورة الثاني , ؛ فعبارة «البداية» أشمل ٠‏ لكن هذه أحوط. 


١١‏ لأنها لو كانت بلفظظ الال تصح كما مر آئفاً. ٠‏ فكذا تصح إذا كانت باسم نوعهء وهذا لأنَ وجوذ ما 
أوصى به قبل اموت فضل فضل.ء والمعتبر قيامه عند الموث. ينظر: «البداية»(4 + 5+4). 

(؟)زيادة من ص. 

زفي انتهى عن «البداية))(4 : 8؟), 


ماله الات وله وها لاط ورا واسين مرو لي 
,الث له وللفقراء 0 ونصف لحم . وبمثةٍ لزيد, ومئة لعمرو. أو بها 
إزيدٍ وخحسين لعمرو إن أشرك أخر تعهماء لَه ثلث ما لكل في الآوّله ونصفَة في 
إاني؛ وفى له علي دين فصدّقوه صدّقَ إلى الكّث. فإن أوصى مع ذلك مُرْلَ لأرئخ 
فا وكلناء للورثة» وقه لكل: صدقوه فيما 

(ويثلث ماله لأمّهات أولاده. وهن ثلاث وللفقراء والمساكين خر' ثلاثة 
اغاس)؛ هذا عند أبي حنبفة 2 وأبي يوسف 5 وعند محمد د يقسم الت على 
سبعةٍ أسهمء فلأمهات الأولام ثلاثة منها ؛ لأنّ المذكورٌ في الفقسراء والمساكين لفظاً 
الجمع؛ وأقله في الميراث اثنان؛ والوصية أخت الميراث» لبما: أن الجمع المحَلَى باللام 
براذبه الجنس»؛ وتبطل الجمعية: كقوله تعالى: للا بَجِلّ لك النّسّاء6”"؛ فيراد به 
الواحد؛ فيقسمٌ على خمسة؛ ولبنٌ ثلاثة منها. 

(وبِكُلْث له وللفقراء نصفاء له ونصف لهم )""؛ هذا عندهماء وعند محمد 
بفسَم الكل أثلاثاً. 

(وبمثةٍ لزيدء ومئة لعمروء أو بها لزيد وخسين لعمرو إن أشرك آخر معهماء 
لَه تلت ما لكل في الآوّلء ونصفُهُ في الكاني) ؛ لأنّ في الصُورة الأولى نصيب زيار 
وعمرو متساويان, وقد أَشيرَك آخر معهماء فهو شريك للاثنين» فله تُلْثْ ما لكل واحام 
منهماء ولا يمكن مثل هذا في الصّورة الثّانية ؛ لتفاوت نصيب زياد وعمرو؛ فهو شريك 
لكل واحد؛ فله نصفُ لكل واحار منهما. 1 

(وفى له علي دين فصِدٌقُوه دَق إلى الْث): أي أمر أن يُصدقوا الدائن في 
عدار الدّين يجب عليهم أن يصدّقوه إلى التْلْتْء فأصل الحق دين » ومقدارة يبت بطريق 
الوصية ؛ وهذا استحسان, وفي القياس لا يُصّدّق ؛ لأنّ لمعي لا يُصّدق إلا بحجة. 

( فإن أوصى مع ذلك عُرِلَ ثلْثْ لحاء وتنئاه للورثة :وقيل لكل:صلاقوه فيما 
وي الو 


ا 


من سورة الأحزاب, الآية (85), د انثلث أئلاثا 
سين يل وللباعن: ويجوز صرف ما للمساكين لواحد متم؟ وإ كر 08 
بعني لزيد ثلثه وثلثاء للمساكين, ولا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من النين 9 


"الشرتبلائية(2 : 881). 


؟؟ ا لوصا 


به ل على 00 بدعوى الزيادة ٠‏ وبعين لوارث وم 
وخاب الوارث؛ وبثلاثةٍ أثواب متفاو نةٍ لكل لرجل إن ضاعً ثوب ولم هدر أي هو, 
والورثةٌ تقول: لكل ئوَى حقك بطلت» لكن إن سلّموا ما بفي أخط ذو الجبد ثلثي 
الأعز وذو الردئ ثلئي الأخسء وذو المنومئط ثلث 
شتتم. ويؤخخد ذو الكُلْث بعلت ما أقروا به. وما بفي ذ فلهم؛ والورثة بثلثي ما أفروا 
به. ويَحْلِفْ كل على العلم بدعوى الزيادة): : أي أوصى مع ذلك الدّين الذي أمر 
بتصديقٍ مقداره بدلْث ماله لقوم ؛ يُعْوَلُ لل المال للوصية واللَان للورثة» وقيل 
للموصى لهم : : صدقوه فيما شكتم» فإذا أقرُوابمقدار فكْلْتُ ذلك المقدار يكون في 
حقهمء ٠‏ وهو ثُلْتُ المالء وما بقي من الث فللموصى لهم » ويقال للورثة: : صدقوه 
فيما شنتم؛ فإذا أقرُوا بشيء فنا ذلك الْشّيء بكرن فق عنية: ٠‏ وهو تنا المال, 
والباقي للورثة ؛ وحَلْف كل واحلو من الموصى له والورئة على العلم''' بدعوى الزيادة. 
( وبعين لوارث وأجني ؛ له نصف . وخاب الوارث)”'', انها يكن 
للأجنبي الصف ؛ لأنّ الوارث أهلٌ الوصيّةٍ بخلاف ما إذا أوصى به للحي واليّت ٠‏ إن 
امف لسن باهل: 
(ويثلاثة أثواب, متفاوتة لكل لرجل إن ضاع ثوب ول يدر أي هوء والورثة 
ثقول: لكل ئو وى حفّك بطلت؛ لكن إن سلّموا ما بقي أخل ذو الجيد ثُلشي الأعز. 
وذو الرّدىئ لني الأخسء وذو المتوسّط ثُلْتْ كل): أي أوصى بثلاثةٍ أثواب, متفاوتة: 
جيد: ومتوسّطء وردئ» وقال: الجيدٌ لزيد والمتوسُط لعموو والردئُ بكر هلك 
واحدٌ ولا يدرى أي هوء والورثة تقول: لكل واتحدهلك حقك ٠‏ فالوصية باطلة ؛ 
لكنْ الورثة إن تسانحوا وسلْموا التُوبين الباقين إلى زيار وعمرو وبكرء أخد زيدٌ ثلشي 
الأجود من الُوبين, وأخد بكرٌ ثلثي الرّدئ» وعمرو ثلث كلّ واحد. 


)١(‏ أي بآنهم لا يعلمون أله أكثرٌ من ذلك ؛ ؛ لأله تحليفث على فعل الغير: أي على ما جرى بين الملاعي 
ولت ٠‏ لا على فعل نفسه. ٠‏ فلا تحلف على البتات. ينظر : «رد المجعار 50 51/5). 

أكي إن أوصى بشيء معين لوارث وأجنبي, ٠‏ فللأجنبيّ نصف ذلك الشيء» واب الوارك: أي قطم 
الرجاءً من من الوصيّة ؛ لبطلاتها في حقه, وإنما يكون النصفُ للاجنبي ؛ ؛ لان الوارث أل الوصبّة: أي 
يصلح أن يكون مالك - ينظر : «حن الدراية»(: : دع 
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9. 

ل قَدْرْه وبألفم عين من مال غير له الإجازة بعد موت الموصيء والمنع بعدهاء 
زإن افر أحد الابنين بعد القسمة بوصيّةٍ أبيه بالكلّث دَقُمَ ثلث نصيبه. فإن وَلَدتٍِ 

(وببيت معين من دار مشتركة؛ قُسِمْتْ فإن صاب الموصي؛ فهو للموصى 
ل وإلأ فله قَدذرُه) أوصى زيدٌ لعمرو ببيستو معيّنٍ من دار مشتركةٍ بين زيدر وبكر. يهب" 
اتقسم الذارء فإن وقع البِيتُْ في نصيبو زيد فهو للموصى له؛ وإن وقمْ في نصيب 
الثريك فللموصى له مثل ذراع ذلك البيت من نصيب الموصي ٠‏ وهذا عند أبي حنيفة 
© وأبي يوسف فته وعند محمّد ف له" مثلُ ذراع نصفب ذلك البيت؛ (كما في 
الإقرار): أي إن كان مكان الوصية إقرارء فالحكم كذلك؛ قيل: بالإجماع؛ وفيل: 
فبه خلاف محمد فك. 

(وبألف عْيْنَ من مال غير له الإجازة بعد موت الموصيء والمنع بعدها): أي 
بعد الإجازة؛ فإنّهِ إن أجازء فإجازثه تبرّع » فله أن يمتنم من التّسليم. 

(فإن أقرٌ أحدٌ الابنين بعد القسمةٍ بوصيّة ابيه بالكلْث دَقَم ثلْثَ نصيبه)؛ هذا 
غتذناء والقنياس” أن يعطية تضاف ما يلاه + وهو اقول رُفْرَ كد لأن قار بالْلش بوجت 
مساوائهُ ياه ء وجه الاستحسان: أنه أقر بك شائع » فيكونٌ مقر بكلْثِ ما في يلده. 

(فإن وَلَدَتٍ الموصى بها بعد مويّه فهما له): أي الأمة الموصى بها وولدهاء 
لإن خرجا من الكُلْثْ وإلا أخد الكُلْثَ منهاء ثم منه)؛ هذا عند أبي حنيفة كله ؛ لأن 
نَع لا يزاحمُ الأصل» وعندهما: يأخدُ من كل واحد بالحصة؛ فإذا كان له ستمئةٍ 
«رهم؛ وأمةٌ تساوي ثلثمئة: فولدت ولداً يساوي ثلشمئةٍ درهم بعد موت الموصى حنى 
حار مالهُ ألفاً ومئتين, فلت المال أربمُمئة : فعند أبي حنيفة ضف للموصى له الأم ٠‏ 
دلت الولدء وعندهما كنا كل منهما. 


(1)زيادة من ب. 


:0 كتاب ا لوصاي 
باب العتق ‏ المرض 

العبرةً لحال العقد في التُصِرّف المنجزء فإن كان في الصّحُةٍ فمن كل ماله؛ وإلاً فين 

َيِه والمضاف إلى موتِه من الثُلْث وإن كان في الصّحّة. ومرض صم منه كالصّحُة. 

وإعتاقُهُ ومحاباثه وهبنُه وضمائه وصيّة. فإن حابى فاعتق؛ فهي أحق. وهما في 

عكسيه صواء 


باب العتق 4 المرض 

(العبرةً لحال العقدٍ في التُصِرّف المنجزء فإن كان في الصّحَةٍ فمن كل ماله. 
وإل فمن تُلَئِهه والمضاف إلى مويّه من الكُلْثْ وإن كان في الصّحّة)» النَصِرّفُ المنجرٌ: 
هوالذي أوجب حكمّة في الحال: والمضاف إلى الموت: ما أوجب حكمه بعد مويّه: 
كأنت حر بعد موتي» أو هذا لزيد بعد موتي ٠‏ ففي المنجز يعتبرٌ حالةٌ النصرّفء فإن كان 
صحيحاً في تلك ا حال ينفدٌ من التُلْتْء فالمرادٌ النُصِرُفُ الذي هو إنشاءٌ ويكونٌ فيه معنى 
الشّبرْع» حنّى أن الإقرارَ بالدّين في المرض ينفدُ من كل المال؛ والنّكاحٌ في المرض بمهر 
المثل ينفدٌ من كل المال؛ وأمًا المضاف إلى الموت؛ فيعتبرٌ من القلثِ سواءً في زمن الصحةٍ 


أو زمن من المرض. 
(ومرض صح منه كالصحة. 


وإعتاقُة ومحابائه وهبئُه''' وضمائ” وصيّة؛ فإن حابى فأعتق؛ فهي أحق؛ 
وهما في عكسه سوإء), صورة الحاباة : ثم الإعتاق : باع عدا فيه مكان عن 8 
أعتق عيدا قيمثّه مثةع ولا مال له سواهماء يُصرَفْ الثُلْثْ إلى الحاياة » ويسعى المعتق في 


)١(‏ أي إذا انصل بها القبض قبل موتهء أمَا إذا مات ولم يقبض كتبطل الوصيّة ؛ لأنّ هبة المريض هبة 
حقيقة؛ وإن كانت وصية حكما. ينظر: «رد امتار»(7 : .)38٠‏ 

(؟) وهو أعمٌ من الكفالة ؛ إن منه ما لا يكون كفالة؛ بأن قال أجنبي : خالع امرأتك على ألف على أني 
ضامن؛ أو فال: بع عبدك هذا على أني ضامن. لكن مخمسمئة من الشمن سوى الألف ؛ فإنّ يدل الخلع 
يكون على الأجنبي لا على المرأة» والخمسمئة على الضامن لا على المشتري. ينظر : «دردٌ الحتار»اة : 


4ا), 
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رزالا: عتقة أولى فيهماء ففي عتقه بين المحاباتين نصفٌ للأولى ونصف للآخرين. 
وني محاباة بين عتقين؛ لها نصف الثلّث, وهما نصف. والعتقّ أولى عندهما فيهما. 
روصيئة بأن يعتق عنه بهذه المثة عبد لا ينفط بما بقي إن هَلَكَ درهمْ فلاف الحجّ. 
ونيطل الوصية بعتق عبله إن جَنَى بعد موتّه فدفع وإن فدى لا 
كل فيمته ؛ وصورة العكسء أعتق العبد الذي قيمُهُ مئة ؛ ثم باع العبد"' ' الذى قيمنه 
بئان بمنقء يُقسيم الثلث» وهو المئة بينهما نصفينء فالعبدٌ المعتق يُمْنَقُ نصفَهُ يجانا, 
ويسعى في نصفم قيميّه؛ وصاحب امحاباة يأخدُ العبدٌ الآخر بمئةِ وخمسينء (وقالا: 
عتفهُ أولى فيهما) ؛ لأنّهِ لا يلحقهٌ الفسحٌ. له: أن المحاباة أقوى ؛ لأنّه في ضمن عقدٍ 
المعاوضة ؛ لكن إن وٌجِدَ العتق أزّلاء وهو لا يحتملٌ الدع » فيزاحم الحاباة. ش 

(ففي عتقِهِ بين المحاباتين نصفٌ للأولى ونصف للآخرين””“؛ وفي محاباٌ بين 
عنفين» لها نصف الثُلّْث”"'؛ ولهما نصفء والعتقٌ أولى عندهما فيهما. 

ووصيئّهُ بأن يعتق عنه بهذه المثة عبد لا ينفذ بما بقي إن مَلَكَ درهمُ بخلاف 
الحسج). هذا عند أبي حنيفة #ه» وعندهما: ينفذٌ العتق بما بقي كما في الح , له: أن 
الفربة''' تنفاوت بتفاوت قيمة العبد بخلافي الحجم. 

(وتبطلُ الوصيّة بعتق عبلره إن جَنَى بعد موته؛ فدفع» وإن فدى لا)؛ أوصى 
بأن بعتق الورثةٌ عبده بعد موتّه» فجتّى العبدُ فدفع: بطلت الوصيّة ؛ لأن الدفع قد 
صم فخرج عن ملككه» فبطلت الوصيّة: أمّا إن فدى الورئة كان الفداء في مالهم ؛ 
لأنهم التزموهء فجازت, الوصية ؛ لأنّه طْهْرٌ عن الجناية. 


(1) زيادة من أو م. 1 1 

(؟) هذا تفريعٌ للمسألة الأولىء صررته: إذا حابى ثم أعنق ثم حابى قميم الثلث بين للحاباتين نصغين 

لنساويهما في وقوعهما في صمنٍ عقد المعاوضة: ثم ما أصاب الحاياة الأخيرة قسيم بينها وبين العتق ؛ 

4 له ١‏ 2 و2 اك > إزءل ه . -- آلو المحاباة : 

لان العبق مقدّمٌ عليهاء فيستويان, ولو أعتق لم حابى ثم أعتق قسيم الئلث بين العتق 75 1 

دما أصاب العتق قم بينه وبين العتق الثاني, هذا عند أبي حنيفة ل والعتق أولى عندهما فيهما ' يِ 
في الصورتين. ينظر : «البداية»(4 : 148 -587). 

اله من !وي هاه 

يعني أن هذه وصبّةٌ بعتق عيد يشترى بمئة ؛ لآن الموصى صرح 


لا من قبمته أفلّ منها. ينظر : درذخيرة العقبي))(*17). 


م 


04 بذلك؛ فصار الموصى له عبدا فيمته منة 


ا كناب الوصان 
فإن أوصى لزيد بِكلْثٍ ماله وكرّك عبداً فادذعى زيدٌ عتقة في صكيه والوارث في 
عرشيه؛ صُدق الوارث؛. وحْرم زيد إلا أن يفضل عن ثليه وي أو برهن على 
دعواف فإن ادّعى رجل ديناً على ميت وعبده إعتاقه في صحيه. وصدقهما واربّه. 
سعى العبد في قيمته 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 

جارٌه: من لصق به. وصهرُة: كل ذي رحم محرّم من عرميه. وختئة: كَل زوج ذات 
رحم محرم منه. 2-555 

(فإن أوصى لزي ِكل ماله وئرّك عبداً فادُعمى زيذ عتقهُ في صحُتء 
والوارث في مرضه. صَدّقَ الوارث. وحُرمٌ زبد إلا أ أن يفضل عن تُلَيِهِ شيء: أو 
يُِرْهِنَ على دصواه)» أوصى لزيد بعل ماله؛ وأعتق عبداء فاذّعى زيد أن ابت فد 
أعتق العبد في الصحة ؛ لثلا يكون وصيّة » فتنفدٌ وصبُهُ من يسو المال» وقال الوارث : 
تف في مرضبه » والعتق في المرض مقلم على الوصيّة بلث المال؛ ٠‏ فالقول للوارث ؛ 
لأنه له يتكِر استحفاق ريا فبحرم زيء إلا أن يكون ثلث المال زائدا على قيمةٍ العبد. 
فتنفةٌ الوصية لزيل فيما زاد لش على القيمة ؛ أو يبَرّْهِنَ زيدٌ على أن العنق كان في 
الصحة ٠‏ فتقبل بيه ؛ لأنّه خصم في إثباته ذلك ؛ ليثيت له الوصية بالدّلث. 

(فإن ادُعى رجل ديناً على ميّتء وعبذه إعتاقّه في صِحُيِه وصدّقهما وارثه. 

سعى العبد في قيميه)» هذا عند أبي حنيفة ضنه؛ وقالا : يعتق» ولا يسعى في شيء!؛ 
لأنّالدينَ والعتق في العنّحُةٍ ظهرا معأ بتصديق الوارث في كلام واحد» فصار كأهنا 
وقعا معاء والعتق في الصّحَةٍ لا يوجب السعاية» له: أنّ الاقرار بالدّين أقوى ؛ لأنّه في 
المرض يعتبر من كل المالء والإقرار بالعتق في المرض يعتبرٌ من التُلْث ؛ فيجبُ أن يبطل 
العتق؛ لكنَّهُ لا يحتملُ البطلان: فيبطل معنى بإيجاب السّعاية. 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

(جاره: من لصق به ). هذا عند أبي حنيفة اه وعندهما: الملاصق وغيره 
ضؤاة. 

(وصهرة: كل ذي رحم حرم من عرميه. 

وخحتلة : : كل زوج ذات رحم محرّم منه. 
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ولهله: عرسّهء وآله: أهل بيته» وأبوه وجذه منهم. وأقاربُه واقرياؤه وذو قرات 
وإنابه: محرما فصاعذا من ذوي رحيه الأقرب فالأقرب غير الوالدين والولد. 
إن كان له عمان وخالان» فذا لعميه؛ وني عم وخالين نصف بينه ويينهماء وفي هم 
والعمة سواء فيهاء وفي وللو زياد الذكرٌ والأنثى سواء 
وأهله: عرسه)؛ هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: كل من يعولهم ويصيهم 
فيه ؛ لقوله تعالى: لوَنُوني يأَهلِكم أَجْمَعِينَ6”"', له :أنه حقيقةٌ في الرُوجة .قال الله 
نعالى: لأْوَسَارَ يأَهْلِهِ6””'» ويقال: تأمّل فلان. 

(وآله: أهل بيتِه؛ وأبوه وجذء منهم. 

وأفاربه وأقرباؤه وذو قرابتّه وأنسابه: مَحْرَماهُ فصاعداً من ذوي رحيه الأفرب 
فالأقرب غير الوالدين والولد)؛ وإِنّما قال حرماه ؛ لأنّْ أقلَّ الجمع هنا اثنان» فاعتبر 
الأقريّة» كما في الميراث» وهذا عند أبي حنيفة #ه؛ وقالا: الوصية لكل من بُنْسْبْ إلى 
أقصى أب له أدرك الإسلام» وعند بعض المشايخ ف إلى أقصى أب له أسلمء ويدخل 
الأبعد مع وجود الأقرب» ثم لا يدخلٌ قرابة الولادة؛ وقد قيل: من قال للوالد قريبا 
فهو عاق. 

(فإن كان له عمّان وخالان. فذا لعميه ), هذا عند أبي حنيفة #ه. وقالا: 
يفسمُ بينهم أرباعاً لعدم اعتبار الأقربية. 

(وفي عم وخالين نصف بينه وبينهما) ؛ لأنَّ أقلَ الجمع إذا كان اثنين» فللواحد 
الْصف بقي النّصفُ الآخرء فيكون للخاليين» وعندهما: يقسم أثلاثا بينهم. 

(وفي عم له نصف): أي أوصى للأقارب, وله عم واحد له النْصِفْ لما ذكرنا 


له نصفء و 


(والعم والعمّةٌ سواء فيهاء ١‏ 
وني ولد زيدٍ الذكرٌ والأنثى سواء . 


.)8( من سورة يوسف. الآية‎ )١( 

13) من سورة القصص» الآية (58). 

)فق زيادة: وإن هي لا ترث. 1 | 

(4) أي إن أوصى لولدٍ زيد: فالوصية بينهم؛ والذكرٌ والأنثى فيه سواء 
الولم ينتظمْ الكل اتتظاماً واحداً؛ حتى لو كانوا ذكورا وإنانا يقسم سي ٠...‏ رز 
دخلن نحت الوصية ؛ لان الوصيّة حصلت باسم الولد وأسم الولد يطلق على الامش 
وكما يطلقٌ على الذكور. ينظر : «الكفاية»(50: 407). 


فى القسمة والاستحقاق ؛ لأن اسم 
بالويّة. ولو كان الكل إباثنا 


مالة الانفرادء 
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وفي ورنته ذكرٌّ كأنشيينء وفي أيتام بنيه. وعميائهم؛ وزمناهم؛ وأراملهم. دخل 
فقيرُهم وغنيهم؛ وذكرهم وإنائهم إن احصواء وال فللفقراء منهمء وفي بني فلان 
الألثى منهم. وبطلت الوصية لموالبه فيمن معتقون ومعئقون. 

باب الوصية بالسكنى والخدمة 


وفي ورثيه ذَكَرٌ كانثيين) ؛ لأنّه اعتبرَ الوراثة؛ وحكم الإرث هذا. 

(وفي أيتام بنيهء وعميائهم؛ وزسناهمء وأراملهم. دخل فقيرّهم وغنيهم. 
ودَكَرُهم وإنائهم إن احصواء وال فللفراء منهم )؛ أوصى لأيتام بني زيد؛ أو 
غمبانهم.. إلى آخوه:.فإن كاتوا قوما يحصون"' دَخْلَ المقيرٌ زالغني» فال يكون غليكا 
لمم: درواة كانوا فون لا ميرت لايكونُ تقليكا لبم ' بل يراد به القربة» وهي ف دفع 
الحاجة ؛ فيصرفُ إلى الفقراء منهم : أي فقراء أيتام بني زيدء أو فقراء عميانهم؛ وكذا 
في الباقي. 

(وفي بني فلان الألكى منهم 

ا معتفون ومعتّقون) ؛ لأنّ اللفظ””" مشترك ولا 
عموم له ولاقرية تدك على أجديمنا: وف بعض كتب الشافِي1 ع ذه أن الوصية 
للكل. 

"باب الوصية بالسكنى والخدمة) 


( تصح الوصيةٌ بخدمة عبده © وسكنى داره مد معينة وأبدا 


)١(‏ عند أبي يوسف #ه أن يحصون بغير كتابى وحساب. وقال حمّد ضإه: إذا كانوا أكثر من مثة فهم لا 
يحصون. وقال بعضّهم: مفوّض إلى رأي القاضيء وعليه الفتوى» وإليه يشير ما قاله حمد كء. كذا في 
«الكفاية( 1 : 1١14‏ -م١4)),‏ 

(1) دخول الإناث في هذء الوصيّة أل قول أبي حنيفة مه؛ وهر قولهما ؛ ؛ لان جمع الذكور بتناول الإناث؛: 
ثم رجع وقال: يتثاول الذكور خاصة ؛ لأنْ حقيقة الاسم المذكور وانتظامه للإناث يجوزء والكلام 
حقيفة ء بخلافي ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ. حيث يتئاول الذكور والإناث ؛ لأنه ليس يراد 
بها أعبانهم ١‏ إذ هو تجرد الانتساب. ينظر: «البداية»(2 : 561). 


(7) أي لفظ المولى مشترك بينهما فلا ينتظمها في موضع الإثبات , وتمامه في ««فتمم باب العناية)(؟: شر 46 
(4) بنظر: «النكت)(؟ : 5817): وغيرها. 


(0) في ج و ص و فق: باب من الوصية. 


يتاب الوصايا 
ويَلّتِهماء ار الك تن اقل ملحت إينناء ٠‏ بالا يم دار ألدما 
ويُهايأ العبد؛ ويموتّه في حيا موصيه تبطل؛ وبعد مويه يعودٌ إلى الورثة» ويكمرة 
تانه إن مات وفيه ثمرةً له هذه فقط » وإن ضم أبداً . فله هذلء وما يحذث كما 
ي غلَة بستانه؛ و وبصوفي جيه وولدهاء ولبيْها له ما في وقت هوته 
لإ, وتورث ببعة وكنيسة جُعِلّنا ف الصحة 
وينلّتهما''"'» فإن حرجت الرقبة من الكُلث مُلّمت إليه لها) : : أي إلى الموصى له 
لأجل الوصية؛ «وإلاً قُسيِم م الدَارٌ أثلاثاً ويهايأ العبد): أي يقسم الدَارٌ ويُسلَم إلى 
الوصى له مقددار تل المال ليسكنَ فيه؛ والعبد يخم الموصى له بمقدارٍ ما صحُت فيه 
وو ا 

(وبموته في حياةٍ موصيه تبطلء وبعد مويه يعودٌ إلى الورثة) : أي بموت الموصى 
له بعد موت موصيه تعودُ إلى ورثة الموصي ؛ لأنّه أوصى بأن ينتفم الموصى له على ملك 
الموصي ؛ فإذا مات الموصى له يعود إلى ورثةٍ الموصي بحكم الملك. 

(وبدمرة بستانه إن مات وفيه ثمرةٌ له هذه فقط): أي للموصى له التُمرة 
لكائنة حال موت الموصي لا ما يحدثْ بعدهء (وإن فم أبدأء فله هله وما يمدت كما 
في غلّة بستانه) : أي أوصى بغلةٍ بستانه سواء ضّمّ لفظ الأبد أو لا ٠‏ فله هذه وما يحدث. 

(وبصوف غنيه, وولارهاء ولبنها له ما في وقته مويه ضم ابدأ أو لا 
والقرق بين الثُمرة والغلة والصوف: أن الخلّة تطلق على الموجودء وعلى ما يوجد مرة 
بعد أخرى » انمره والعتُوف لا يطلقان إلا على الموجود» لأ إذا م أبدا صار 
قرينة دالة على تناول الممدوم , ٠‏ فنصح في النّمرة دون المطوف ؛ ؛ لأنّ العقدَ على الثّمرة 
المعدومة يصح شرعاً كالمساقاةٍ لا على الموف والولد ونحوهما. 

(وتورث بيعةً وكنيةٌ جُعِلَتا في الصّحة) ؛ لأنّ هذا َنْرْلةِ الوقف عند أبي 
حنيفة ف#ه, والوقف يورث عنده' '"', وأمَّا عندهما: لا ؛ لأنَّ هذه معصية فلا تصح. 


الم 


ضم أبداً أو 


(1) الغلة : كل ما يحملُ من ريع أرض أو كرائهما أو أجرة غلام أو نحو ذلك. ينظر: «المغرب اص 
14؟), 

(1) فإن فيل : هذا في حقهم كالسجد في حقناء ولا يورث المسجدٌ ولا يبا ' ٠‏ فبنبفي أن يكون هذا كذلك٠‏ 
قلنا : إن ملك الباقي يتفطع عن المسجد لا ملكهم عن كنائهم ؛ لاّهم يسكنون ويدفتون موناهم ب ' 
دلو كان المسجد كذلك يورث قطعاً. ينظر: «المداية»(1: 258617 


والوصيةٌ مجعل أحدهما سمي قوما . أو لا تصح» كوصيّةٍ مستأمن لا وارث له هن 
بكل مالِهِ مسلم أو ذمي. 
باب الوصصسي 
ومّن أوصى إلى زيدء وقَيِلَ عنده. فإن رد عنده رد وال لاء فإن سكت فمات 
موصيه؛ فله رده وضله. ولَزمٌ بيع شيء من الّركة؛ وإن جَهل , 
(والوصية مجمعل أحدهما سمي قوماًء أو لا تصح): فإن أوصى يهودي أو 
نصراني أن يجعل القومٌ مسمّين بيعة أو كنيسة تصحٌ» ولقوم غير مسمَّين تصبءًا'' عند 
أبي حنيفة #5 لا عندهماء فإن الوصية بالمعصية لا تصمٌّ» له : أنّه قربة في معتقدهم, 
وهم متروكون على ما يدينون. 
ا(كوصية مستأمن لا واردث له هنا بكل ماله لمسلم أو ذمي»؛ فإن الوصية بكل 
المال إنُْما لا تصح لمق الورثة؛ وأمّا المستأمنُ فورثيُهُ في دار الحرب» وهم في حكم 
الأموات؛ فلا مانع من الصّحّة. ''والله أعلم". 
باب الوصي 
يقال: : أوصى إلى فلان: : أي فوّض إليه النُصِرّفَ في ماله بعد موتِه» والاسم منه 
الوصاية بالكسر والفتح» والمفوض' إليه الوصي. 
(ومّن أوصى إلى زيدء وقَيلَ عنده. فإن رد عنده ردٌ وإلاً لا )؛ وإنّما لا يصح 
لغيه ؛ له اعتمد عليه حيث قبل حضورء'": فإن صم ال فيه يلم الفرور ‏ 
(فإن سكت فمات موصيه؛ فله رده وضكه): : أي القبول. 
ٍ (ولزمَ بِيمٌ شيءٍ من التّركة. وإن جهل به): أي بالايصاء. فإن الوصي إذا باع 


شيئا من التّركةٍ من غير عِلّم بالإيصاء, ينفدٌ البيعٌ بخلاف الوكيل إذا باع شيئاً بلا علم 
بالركالة: 


(1) لأنّ الوصبة لقوم بأعيانهم تمليك, والذي بلك ذلك معلوم, كما لو أوصى ب: بغير اليعة والكنيسة ١‏ وإذا 
صار ملكا لهم يصنعون به ما شازؤوا . ينظر : «ذخير العقبى)اص 5 ؟5١).‏ 

(؟) زياد من أو ب رم. 

(1) زيادة من أ وام. 


زبن ره بعد مويه م قبل صح إلا إذا نقد قاض رده وإلى عبد أو كافر أو فاستى 
بل القاضي بغيره» وإلى عبلده صح إن كان ورثه صغاراً وإلا لا؛ وإلى عاجز من 
إنيام بها ضم إليه غيرّه ويبقى أمين يقدر وإلى اثنين لا ينفردٌ أحذهما إلا بشراء 
وزبه. وتجهيزه؛ والخصومة في حقوقه؛ وفضاء دينِه وطليهء وشراء حاجة الطفل, 
والانّهاب له واعتاق عبد عين 

(فإن رد بعد موه ثم قبل ص لأ إذا د قاض ردّه)» إذ بمجرد الردْ لا تبطلا 
الرصاية ؛ لأنّ في بطلانه ضررا بالمييت"'/ إلا إذا تأكد ذلك بحكم القاضي. 

(وإلى عبد أو كافر أو فاسق بذله الفاضي بغيره)”” ؛ قيل: الوصاية صحيحة, 
نما تبطل بإخراج القاضي» وقبل: في العبد باطلة وفي غير صحيحة؛ وقيل: في 
الكافر باطلة ؛ لعدم ولايتِّهِ على المسلم » وق غيره صحيحة. 

(وإلى عبدده صح إن كان ورئتُه صغاراً وإلا لا)؛ هذا عند أبي حينة ه. 
وقالا: لا تصحّ وإن كانت الورثة صغاراء وهو القياس” ؛ لاه لَب المشروع» له: أن 
عبد من الشّفقة ما لا يكونُ لغيره؛ والصَغارٌ وإن كانوا ملاكا ليس لبم ولاية المنع؛ فلا 
نافاة بخلاف ما إذا كان البعض كباراً؛ إذ لهم المع بيع نصيبهم من هذا العبد. 

(وإلى عاجز عن القيام بها ضضم إليه غيره): أي يضم القاضي إليه غيره؛ 
(ريبقى أمينٌّ يقدر): أي إذا كان الوصي أميناً قادرا على النصرّف لا يحورُ للقاضي 
إخراجه » بل يجب تبقيتّه. 

(وإلى اثنين لا ينفردُ أحدهما إلا بشراء كفن وتجهيزه؛ والخصومة في حقوقه. 
ونضاء دينِه وطليهء وشراءٍ حاجة الطّفلء والامهاب له”", واعتاق عبد عُيْن): أي 


(١)في‏ ص: ضرر! بالميت ضرراً باليت. | 

(') هذه الوصبة باطلة على ما ذكره تحمّد ض#ه: وعبارة القَدُورَيَ ف: أخرجهم القاضي عن الوصية» وهدا 
يدل على أن الوصية صحيحة ؛ لأن الإخراج إتما يكون بعد الدخول. ينظر: «قتسم باب العناية»»(؟: 
“144). 

اب متي و لعو 
على المالك. وهو قلبُ المشروع ؛ ولأنٌ الولاية الصادرة 
بملك بيع رقبته ٠‏ وهذا نقض الموضوع. ينظر: برالبداية»(4 5 25915 , | | | 

(1) أي فبولٌ الببة للموصي ؛ لأنّ في التأخيرٍ خيفة الفوات ؛ ولاه بملكُه الأم والذي في حجرهء فلم يكن 
من باب الولاية. ينظر : «دالبداية»(1: 535). 


لما أن الرف ينافيها ؛ ولأنّ فيه إِبَاتْ الولايةٍ للمملوك 
من الأبء ري اعبار هذه تمرتتها ؛ لأنه لا 


ورد وديعة؛ وتنفسيلٍ وصية معيكَيْنء وجمع أموال ضائعة؛ وبيع ما ياف تلقه. 
ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما. وقسمة الوصي 
عن الورثة مع الموصى له تصحء فلا ترجمٌ عليه إن ضاعٌ قسطهم معهء وقسمئُهُ من 
الموصى له معهم لاء فيرجم بِكُلْثْ ما بة 
إذا كان أوصى بإعتاق عبد معيّن فأحد الوصيين يملك إعتاقه ؛ لعدم الاحتياج إلى الرّأي 
بخلاف إعتاق العبدٍ غير المعين. 1 

(وردٌُ وديعة؛ وتنفيلٍ وصية معيككيْن: وجمعم أموال ضائعة؛ وبيع ما ياف 
تلفه): فإن بعض هذه الأمور مما لا يحتاجٌ إلى الرّأي» وبعضها مما بضرٌ فيه التُوقُفُ فلا 
يشترط الاجتماع؛ والاجتماع في الخصومة شغبء وهذا قول أبي حنيفة ‏ ومحمّد 
» وعند أبي يوسف وه يتفردُ كل بالنُصرّف في جميع الأشياء. 

(ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما”". 

وقسمة الوصي عن الورثةٍ مع الموصى له تصم ٠‏ فلا ترجمٌ عليه إن 
ضاع قسطهم معه) : أي قسمة الوص التّركة مع الموصى له عن الورئة الصغار أو 
الكبار الغائبين تصحّ» حتّى لو قبض الوصي نصيب الورثة» وضاع في يده؛ لا يكون 

رثة''' الرجوعٌ على الموصى له بشيء. 

(وقسمتُةُ عن الموصى له معهم لاء فيرجع بعلت ما بقي): أي قسمة الوصيّ 
عن الموصى له الغائب مع الورئةٍ الكبار الحاضرين لا تصحّ؛ لو قبض نصيب الموصى له 
الغائب»؛ وهلك في يلده؛ رجم الموصى له بِتُلثو ما بقي؛ أمّا عن الموصى له الحاضر: 
فبض الوصي نصيَهُ إن كان بإذنْه ؛ فهو وكيلٌ عن الموصى له بالقبض» فلا يكون له 
حق الرّجوع» وإن لم يكن بإذنه» فله الرُجوع. 


7) فللوصي أن يوصي بما أوصى له به أطلق له الموصى أو لم يطلق, والثاني وصيهما جميعاً. بنظر: «آداب 
الأوصياء»ا؟ : باه ؟). 

(1) لأن اللوصى له ليس يخليقة عن ايت من كل وجه ؛ لأنه ملك بسبسيو جديد ؛ ولهذا لا بر بالعيب: ولا 
برد عليه به. ولا يصيرٌ مغروراً بشراءِ الموصي , قلا يكون الوصيّ خليفة عنه عند غييته. حتى لو هلك 
ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي ؛ لأن القسمة لم تنقذ عليه : والوصيّ لا يضمن أيضا ؛ لاله 
مين فيه : وله ولاية الحفظ في التركة . وتمامه في «البداية»(4 : 5315). 


تي الوصايا 
جنات 9 


ل و ا لس يي 0 
ممت للقاضي وده قسطه؛ وصعلت للقاضي» وادء قسعه. ٠‏ فإن قا 
ي الوصية بحبج حج ما بقي إن ملك في ييبء. أو 55 
في يد من يم وصح بم 
| عبد من التّركةٍ بغيبةٍ الغرماء. وم باع ما ؟ 
2 ضمِنَ وصي باع وخصى ببيعه: وتصدق 
ينه فاستحو بعد هلك تمه معه» ور جم في التّركة 
(وصحت للقاضني. وأخذء قسطه): : أي صحت للقاضي قسمة ال تركة عن 
موصى له مع الورثة ب وأخدذ القاضي نصيب الموصى له. فقولة: : وأخده عطفْ على 
الشمير في صحَّتُ ويجوزٌ لوجود ال بينهما. 
(فإن قاسمّهم في الوصية مة بحج حج بِثلْثْ ما بقي إن هَلَكَ في ينه أو في يد 
من يحيج)!”: : أي سم الوصي مع الورثة في الوصيّة بحج؛ ٠‏ قهلك المال في بد الوصيّ. أو 
بد مَن يححج» حج بنش ما بقي عند أبي حنيفة ء وعند أبي يوسف ه إن كان ما 
رز للحج ثلث المال لا يؤخدٌ من الباقي» شيء للحج؛ وإن كان أقل يؤخدٌ إلى تمام 
لتّْث؛ وعند محمّد ده لا يؤخذُ شيءٌ في الحالين ؛ لأن إفراز الوصي كإفراز المت ٠‏ ولو 
أربت شيثاً من ماله للحيجٌ فضاعٌ بعد مونه لا يحج من الباقي . ٠‏ ولأبي يوسف # أنْ 
ل الوصية الكُلْثْء فينفدٌ إن بقي من الكل شيء؛ ولأبي حنيفة ضف أن تام القسمةٍ 
التيم إلى الجهة السكاة. فإذا لم يضرف إلى تلك اهة ؛ صارّ كهلاكه قبل القسمة. 
(وصح , بيع الوصي عبداً من التّركةٍ كة بغيبة الغرماء): أي يحور للوصي أن يبع 
لفضاء الدين 8 من التركة بغيبة الغرماء. 
(وضَمِنَ وصي باع ما أوصى ببيعه؛ وتصدق ثمنّه فاستحق ستحق بعد مُلْكٍ ثمنه 
سه؛ ورجع في الشركة)؛ أوصى الميْتْ بأن يبا هذا العبدء ويتصدّق بثمنه ؛ فباع 
لرصي العبدء وقبض التّْمن؛ ل 
لرصي النّمن : مربي اتوي لمن على ار م الوصي بجع في 
1:01 1 0 
بيه مرجم إلى ما ذكرء ١‏ وعند حسّد أ دحم في الث ؛ لأا حل الوصية 
احسس د د ل لكت ون رك تتم 
"] صورته: : دجل مات وترك أربعة آلاف درهم , وأوصى أن يحج عنه 00 
“ثلا ودفمها الورئة إلى الوصيّ ' أو إلى الذي يحج عنه» فسرقت» قال أبو حتيفة هه : بو بغي 


!ل وتمامه رزالعناية :ل 3٠١‏ : 
ان التركة اذهو ألا مرجم الإن لوقت قدا بوعل ماقي مرا أو رسك ل < 
)ع 


''أثيادة من أوم. 


كما برجع في مال الف وصي اما اص نالك ول ممه له امتح 

1 ) على الورثة مخصته؛ ولا يب ولا يشثر إل بما يُتَغَابَُ 

كما مرجع ف ال الل وصي ا ما اصله من الوكة. ولك عه ته 
فاستحق» والطّفل على الورثةٍ ة يحسيه): أي قميم الميراث فأصاب الطفل عبدٌ؛ فباغه 
الوصي »؛ ل وأخذ المشتري النمْن من 
الوصي رجعٌ الوص في مال الطفل ؛ لأنّه عامل له» ويرجمٌ الطَفلٌ على الورثة بنصيبه 
ما بقي في أيديهم ؛ لأ القسمة قد انتقضت؛ وصار كان العبد لم يكن. 

(ولا يبع وصيٌ ولا يشتري إلا بما با بَنْ به)؛ اعلم أَنّه يجوز للوصي أن بيع 
مال الصبي؛ وهو من المنقولات من الأجنبي بمثل القيمة وبما يتغاين النَّاُ فيه؛ وهو ما 
دَدْخْلُ تحت تقويم المقومين؛ ويجودٌ أن يشتري له من الأجنبي كذلك: لا بالغين 
الفاحش» وأا الاشتراء من نفسهء فإن كان الوصي وصيّ الأب يجوز ؛ لا إن كان 
وصي القاضي , ٠‏ لكن بشرط أن يكونّ للصّغيرٍ فيه منفعة ظاهرة. 

وفسرٌ بأن يبي ماله من الصّغير؛ ؛ وهو يساوي خمسة عشرٌ بعشرة؛ أو يشتري مال 
الصّغرٍ لأجل نفسيه؛ وهو يساوي عشرةً بخمسةٍ عشرء وهذا عند أبي حنيفة ف وأبي 
يوسف قث وأا عند محمد ضه فلا يحور بكلّ حال. 

وأا بيع الأب مال الصِّيرٍ من نفسيه فيجورٌ ككل القيمة” وبما بتَعْابنَ فيه. 

وأمّا عقارٌ الصّغيرٍ فإن باعٌه الوصي من أجنبي بمثل القيمة يجوز: هذا جوابٌ 
المقدّمين ؛ واختيارٌ المتآخرين” أنه الما مو إن رَغِبْ المشتري بضعفب القيمة ؛ أو 


يتَعَابْنَ 7 


: قال قاضي خان #ه: أمًا على قول المتآخّرين لا يور للوصي بع العقار إلا بشرائط‎ )١( 
أن يرغب إنسانٌ في شرائها لضعفم قيمتها.‎ ١ 
ف أن يحتاج الصفير إلى ثمنها للنفقة.‎ 
و أن يكون على اميت دين لا وفاء إلا بلمنها.‎ 
أن يكون في التركة وصيّة مرسلة يمتاج في تتفبها إلى لمن العقار.‎ 4 
بأن كان خراجها ومؤنتها يربو على غلاتها.‎ ٠ , أن يكون , بيع العقار خيرا لليتيم‎ 


5. أن يكون العقار حانونا أو دارا بريد أن ينقض ويتداعى إلى قراب ينظر : «احسن الدراية:10: 
)2 


يتنب الوصايا 1 
ش ؛ وشركة 
,ينع مالَّهُ مضارية وشر ؛ ويضاعة؛ ويحتال على الأملا لا على الأعسر. ولا 
.ون وبع على الكبير الغائب إل العقار, ولا يْجرٌ في ماله؛ ووصية أب الطفل, 
.بها له من الجدء فإن يكن له وصىً فالجد. 
ا رو ليه عاق لحت بون رسي ا يا ا 
أمّا الأب إن باع عقار صغيره بمثل القيمة؛ إن كان محمود! عند النّاس أو مستون 
يال يموزء فالقول بأن بِيمٌ العقارٍ من الأجنبي؛ نما يجورٌ عند تحفّق الشرائط 
بإزكورة: كرغبة المشتري بضعف القيمة ؛ ونحو ذلك؛ يؤذن بأن بيعَهُ من نفسبه لا يجوز ؛ 
أن العقارٌ من أنفس الأموال» فإذا باع من نفسيه » فالتُهمة ظاهرة”". 
(ويدفعٌ مالَّهُ مضاربة» وشركة؛ وبضاعة؛ ويجتالُ على الأملا لا على الأعسرء 
ولايقرض ويبِيمٌ على الكبير”" الغائبب إلا العقار)”" ؛ لأنّ بِيمْ ماله إِنّما يحور 
للحفظ . والعقارٌ حصن بنفسيه؛ (ولا يُجِرٌ في ماله) ؛ أن الملموض إليه الحفظ لا 
النجارة. 
(ووصي أب الطفل أحق بما له من الجدٌ؛ فإن لم يكن له وصي فالجذ. 


(١)وزادوا‏ على هذه الثلاث أربعة وهي: 

١‏ إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لبا إلا منه. 

؟. إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته 

*. إذا كان حانوتاً أو دارا يخشى عليه النقصان. 

4. إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله ببعه. بنظر: «إتحاف البصائر في نبويب 
الأشباء)»(ص ٠١‏ 0). 

(')لكن صرح في «البحر» لو باع العقار والمتقول على الصغير جاز لكمال الولاية. بنظر: «اللالئ الدرية»( 
)م 


(1) فيد الكبيرَ بالغيبة ؛ لهم إذاكانوا حضورا ليس للوصي التصراف في الركة أصلا. ٠‏ لكن يتقاضى ديود 
اميت ٠‏ ويفبض حقوقه؛ ويدفع إلى الورثة» , إلا إذا كان على البّت دين أو أوصى بوصية ولم بفض 
الورئة الديون: ولم ينفذوا الوصية من مالهم ٠‏ فإنّه يبيع التركة. ينظر : : بوالسابة»( 263١ ١3١‏ 

(1) أما في حقّ الصغير فيملك الوص بع العقار أيضاً؛ وهذا جواب السلفء . وأمًا جواب المتأخرين أنه إلْما 


7ض عدن 
يوز باحد الشروط السابقة. قال الصدر الشهيد طله: وبه يفعي. ينظطر: ررالكفاية»)50: 


عق كتاب الوصاي 
افصل الشهادةا 
ولغت شهادة الوصيين لصغير يمال أو كبير بمال المت وصحّت لغيره «كشهادة 
رجلين للآخرين بدين ألف على ميت: والآخرين. للاولين بمثله مخلاف الشهاد: 
بوصيّة ألف. أو الأوّلين بعبد. والآخرين بقث ماله 
افصل الشهادقا 
ولغت شهادةٌ الوصيين لصغير بمال أو كبير يمال الميْتَء وصححت لغيرء )؛ 
لأ التُصرّف في مال الصّغير للوصي سواءً كان من التّركة أو لم يكن , ٠‏ وأما مال الكبير: 
فإن لم يكن من التّركة فلا تصرف للوصي فيه» فيجورٌ الشّهادةء وإن كان من التركة لا 
يود الشّهادة عند أبي حنيفة , ويجوزٌ عندهما ؛ لأنّه لا تصرف للوصي في مال 
الكبيرء قلنا: : له ولاية الحفظء وولاية البيع إذا كان الكبير غائيا. 
(كشهادةٍ رجلين للآخرين بدين ألف على ميْت. والآخرين للأوّلين بمثله), 
فإنّهِ بحورٌ الشّهادة عند أبي حديفة 2 ومحمّد يه وعند أبي يوسف 5ه لا يجوز. 
(مخلاف الشهادة بوصيَّة الف7, أو الأوّلِين بعبد. والآخرين بِكُلْث ماله)”". 


ل 2 1 1 1 1 


(1) لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين قصار امال مشتركاً ب بينهم فأررث شبهة. ينظر: «ادرد 
الحكام»(؟ )421١‏ 


(1) أي لم يصع أيضاً ؛ لآن الشهادة توجب شركة في المشهود به. ينظر: «الدرر»(؟ : 401). 


1 1 و 9ه 
هناب يدف 


كناب الخنثى 
رمو ذو فرج وذكر فإن بال من ذَكَرٍ فذكرٌء وإن بال من فرجه فأنثى. وإن بال 
يما حْكم بالأسبق» وإن استويا فمُشكل؛ ولا بعتب الكثرة. فإن بل وخرج لمرة. 
إر رَطِىَ امرأة فرجلء وإن ظهرٌ له تلذي؛ أو نزل لبن أو حاض. أو حَبَلَء أو ول 
ذائثى؛ وإلا فمشككل؛ ويقفً بين صف الرّجال والنّساءء فإن قامّ في صفهن أعاد 
وني صفْهم يعي مّن مجنبيه ومن خلقه بحذائه؛ وصلَّى بقناع» ولا يلبمر” حريراً 
وحلياء ولا يكشفف عند رجل وامرأة؛ ولا يخلو به غير مَحْرّمٍ رجل أو امرأة. ولا 
كتاب الخنثى 
(وهو ذو فرج وذكرء فإن بال من ذَكَرِ فذَكرٌء وإن بال من فرجه فأنثى؛ وإن 
بال منهما حُكِمْ بالأسبق» وإن استويا فمُشكل؛ ولا يعتبرٌ الكثرة): هذا عند أبي 
ع ضيه وقالا: يعتبر الكثرة”". 
(فإن بَلَحْ وخرج لحية أو وَطِىّ امرأةً فرجل» وإن ظهرّ له تذيء أو نزل لينء 
أو حاض. أو حَبّلَء أو وْطِِئ فانثى): أي إن ظهرَ تلك العلامات فقط فذكر ؛ وإذ 
ظهرت هذه العلامات فقط فأنثى ‏ (وإلاً فمُشكل): أي إن لم يكن كذلك بأن لم يظهر 
شيءٌ من العلامات المذكورة؛ أو اجتمعت علامات الذُكور مع علامات الإناث: كما 
إذا خرجت خحية : وظهر له دي فمشكل. ا 
('ويقف 05ظ الرّجال:والتُساء''»فإن قامٌ في صفهن 0 0 
عي شن بيه ومن خلف بال وص بتاع ول لا جو 
بكشفُ عند رجل وامرأةءولا يخلو به غير مَخْرّمٍ رجل أو امرأةءو يسافر بلا رم 


:1م نا؛ لان للأكثر حكمُ الكل ف أصول 
)١(‏ لأنْ كثرة البول علامة قوّة ذلك العضوء وكونه 0 0 ا لاناء في أحدهم 
الشرع ؛ فء مم بالكثرة» وله: أن كثرة الخروج ليس ندل على القوة ' م 0 0 
1ت 1 الا فهو مشكل بالاتفاق ؛ لأنه لا مر ججح هاعنا. . 
دضيق في الآخر. وإن كان يخرج منهما على السواء فهو 
«الجدايف)( 1 5315). 


1" زيادة من أو ب وم. 


للف كتاب الخنثى 
للرْجل والمرأة ختئه» و وتبتاغ أمة تخيلة إن ملك مالأء وإلا فمن بيت المالء ثم ثباغ, 
فإن مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويتيمّم؛ ولا يحضم مراهقا سل ميت. وندب 
تسجيةٌ قبره؛ ويوضم الرجل بقربه الإمام؛ ثم هو ثم المرأة إذا صْلَي عليهم. ٠‏ فإن 
تركَة أبوه وابتأء فله سهمٌ وللابن سهمان؛ وعند الشعْبي له له نصف النصيبينء 
وذا ثلانة من سبعة عند أب يوسف #. وخمسة من اد عشر عند مممار 6ه 
وكره للرْجُل والمرأةٍ ختئه؛ وبْتا تنتاغ”'" آمة مميئُهُ إن ملك مالأ وإلاً فمن بيت المالء 
ُ م كبام إلا سات قل مور حال ل يقلا يتم 0:6 اشكر ٠‏ وهو جعل 
الغير ذا تيمم وانمنا لا يشتري له جارية تغسله ؛ لأنّ الجارية لا تكون ملوكة لبعد 
الوك زة لو كانت تقار عسل الخارية تيده إذا ثم يكن حش .ركان هذا زان ون 
غسل الرجل الرّجل. 

(ولا يضرا" مراهقاً غسل ميِّتء وندب تسجيةٌ قبره)؛ قد مر معنى النّسجية 
في «باب الجنائز»' (ويوضع الرّجلٌ بقسرب الإمام؛ ثم هو ثم المرأة إذا لي 
عليهم) ؛ ليكون جنازة المرأة أبعد من عيون النّاس» ٠‏ ثم المختثى. 

(فإن تركة أبوه وابأء فله سهمٌ وللابن سهمان» وعند الشبي” 6 له نصف 
الْنُصيبين » وذا ثلاثةٌ من سبعةٍ عند أبي يوسف 4 وخححسة من ثني عشرٌ عند محملر 
#)؛ اعلم أنّ عند أبي حنيفة هه له أقلّ النّصيبين : أي ينظرٌ إلى نصيبه إن كان ذكرا 
وإلى نصيبه إن كان أنتى» فأي منهما يكون أقلّ فله ذلك ففي هذه الصُورة ميراته على 
تقدير الأنوثة أقل؛ فله ذلك. 


(1) أي تشتري له أمة تختنه إن له مال ؛ لأنْه يبا لمملوكته النظر إليه رجلاً كان أو امرأة. بنظر: «الجداية:»4 : 
لام 

(؟) زيادة من أوم. 

م أي له يضر إن كان مراهقًا غسل رجل ولا أمرأة ؛ لاححمال أنه ذكر أو أنثى . ينظر : بحسن 
الدراية(ص8١‏ ؟). 

45) 

(5) وهو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشمْبِي الجشيّري , أبو عمرو: نبة إلى شعب وهو بطن من 
عمدان قال ابن المديني : : ابن عباس في زمائه: والشّمْبي في زمانه. ٠‏ وسفيان الثوري في زمانه ٠‏ للثت* ١٠١‏ 


ه). بنظر: «العبر)(! : /117). «مرآة الجنان» 1١(‏ : 581). «روفيات)»77: 15 -11). «التغريب؛لاص 
لف 


يتاب 033 


حلش 


6 
ا ست ور شمر اكور لاي .ل 2 ذلك ؛ لان 
يك أقل من ثلاثةٍ الأسباع ؛ لأن يلت السّعة النان وكلت واجنء وثلائُ أساء الع 
باع السب 
للاثة. 
وعند النبِي ذه له نصف النّصيبين: : أي يجمع بين نصيبه إن كان ذكرا وبين 
نميه إن كان أشى» فله نصفُ ذلك المجموع , ؛ ففسره أبو يوسف أ ثلاثة من سبعة ؛ 
أنه 2 الكل على تقديرٍ الذكورة, والنْصف على تقديرٍ الأنوئة, فصار واحدا ونصما. 
فس ثلاثة الأرباع : افيكون لابن الكل إن كان منفرداء وللخنثى ثلاثة الأرباع , 
فالخرج أربعة, فالكل أربعة , وثلائة الأرباع ثلاثة, صار سبعة بطريق العول للابن 
أربعة؛ وللخنثى ثلاثة. 
وإن شئت تقول له النُصفُ إن كان أنثى ؛ أوالكل إن كان ذكرا ٠‏ فالصف متيقن 
ووقع الك في الصف الآخرء فنصفٌ صارٌ ربعا الصف ورم نلاثأباع. ‏ 
وفسرة محمد ه فد بأنّه خمسة من اثني عشر ؛ لأنّهِ يستحق النّصف مع الابن إن 
كاذ ذكراًء والكُلْثْ إن كان أنشى: والنْصِفُ والقّْْ خمسة من ستة؛ فله نصف ذلك, 
رهو اثنان ونصفُ من سن وم الكسرٌ بالنُصف» ٠‏ فضرب في أثنين صارٌ خمسة من اثنى 
عشرء وهو نصيبُ الى , والباقي وهو السشّعة نصيبُ الاين. 
وإن ن شئت تقول له: الث إن كان أشىء والُصف إن كان ذكرا ومخرجهما 
ستة؛ فالتلتُ اثنان والنّصفُ ثلاثة ة» فائنا متي وهم الك في لواحا الآخرء قنصفا 
صار اثنين ونصفاء وقمٌ الكسرٌ بالنّصف» فصار خمسة من ثني عشر. 
وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشر» ٠‏ فلا بد من 
أنُجنيس ؛ وهو جَمْلُ الكسرين من مقام واحدء فاضرب السسّبعة في اثنى عشرء صار 
أربعة وتهانين , م اضرب الفلا في اثني عشر» صارَ ست وثلائين» فذلك هو الألاثة من 
الخمسة في سبعة: صارٌ خمسة وثلا ثلاثين, فهذا هو الخمه من انني 


هذا :أي على خمسة وثلاثين بواحاو من 
إليه تحمّد م 


السبعة: واضرب 
مشر والأول وهوسنة وثلاثون زائدٌ على 
أدبعةٌ وممانين : فهذا هو التّمَاوتُ بين ما ذهب إليه أبو يوسف 5 وما ذهب 


لفق سكناب الشنثى 


مساثل شتى 
كتابةٌ الأخرس وايماؤه بما يعرف به نكاحه وطلاقُه وبيعه وشراؤه وقَوَدْه كالبيان, 
3 يحد وقالوا في معتقل الأسان: إوابت ذلك وعَلِم إشارائه فكذاء وال فلا وفي 


(كتابةٌ الأغرس وايماؤه بما يعرف به نكاحٌه وطلاقه وبيعّه وشراؤه وقَرَده 
كالبيان) أمّا الكتابة فهي : 
١‏ ما غيرٌ مستبين : كالكتابة على البواء ؛ أو على الماء : فلا اعتبار لبا. 
وما مستبين غيرٌ مرسوم ٠‏ نحو: أن يكون على ورق شجرء أو على جدارء أو 
على كاغاره لكن لا على رسع الكتينة» ونا ٠‏ فهو كالكناية» لا بد من 
النيّة ٠‏ أو القرينة : كالإشهاد مثلاً. 1 
". وإمًا مستبينُ مرسومٌ: بأن يكون على كاغذ؛ ويكونٌ معنونا نحو من فلان إلى 
فلانء فهذا مثل البيان سواء من الغائب؛ أو من الحاضر. 
(ولا يحد) : أي إذا أقرَ ما يوجب الحدٌ بطريق الإشارة» أو قذف بطريق الإشارة؛ 
(وفالوا في معتقل اللّسان: : إن امد ذلك. وعْلِمٌ إشارائه فكذاء وإلا فلا ): المعتقلٌ 
اللسان: : هو الذي عرض له احتباس اللسان حتَّى لا يقدرَ على الكلام: فعند 
لم لشَافيي"'' ذه حُكمّهُ حكمٌ الأخرس» وعند أصحابنا 4د إن إمتدٌ ذلك وَعُلِم إشاراله 
ل يم : بأن يبقى إلى زمان 
الموت ؛ قيل: وعليه الفتوى. 
(وفي غنم ملبوحة فيها ميّنة. وهي أت » تحرّى وأكل في الاختيار) ؛ إِنّما قال: 
في الاخت يار ؛ ؛ لاله يُجِل أكل الميتة في حال الاضطرار» وقال الشَافِمِي' 4 : : لا يباح 
التناول ؛ لأن لحري دليل ضروري؛ ولا ضرورة هنا. قلنا : التَحرّي يصارٌ إليه دك 
احرج ؛ وأسواق امسلمين لا تخلو عن المسروق» والمغخصوبي»ء وَالمحَرّم» ومع ذلك يباح 
التّتاول اعتمادا على الغا ؛ ' أوالله أعلم بالصواب د 


تم ويغضل الله عم 


(1) ينظر: «الام)(2: 005), ٠‏ و«الغرر البهية10 : 48), وردتحفة المحتاج )277 47), وغيرها. 
(1) زيادة من أو ص و ق و م. 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
. فهرس الآثار. 


. فهرس رواة الأحاديث. 
6. فهرس الأماكن. 

. فهرس الأعلام. 

. فهرس الكتب. 

. فهرس المراجع. 

. فهرس الموضوعات. 


يي ل لظن 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
الآرة 

(إإن كنم إيّاهُ عْبْدُونَ [فصلت :/م] ا 
ذا قرِئْ القرّآن14الأعراف: 4 ]٠١‏ ا 
)إن ما ذكيكُم 16المائدة : *] ا 
لون تُحْمُوهَا وتُؤبُوهَا)1البقرة:١/91]‏ 507 
إن مَمْ العْسْرٍ يُسْرَا[الشرح:5] :14 
نما المُشْركون نُجَس...4التوبة:8؟) 507 
نما يُريدُ الشَبْطانُ أَنْ يُوقِع بَِنَكُم...10 المائجة : ]4١‏ :1لا 
لإني ذَاهِبْ إلى رَبّي سَيّهدِين[الصافات : 44] اا 
لأاركعوا وَاسْجُدُوا1الحج: ١ ]١44‏ 
آتنَخِدُونَ مِنْهُ سَكرا[النحل : 117] ١0:4‏ 
لأثُؤتي أكلها كل جين بان ربّهَا © [إبراهيم: 8؟] ا 
م أَِمُوا الصيّامَ إلى اللَيْل)7البقرة :11/8) ١‏ 

لحن تَنَكِحَ زُوْجاً غيْرَه)1البقرة: 7؟] . 


#الحر لحر وَالْمَيْدُ ِالْعَنْد[البقرة :179/8 :10 
َالَمْدُ لله رب العَالمِين» أ 
ريا لا يوَاخِدْنًا إِنْ نسِينًا أَو أُخْطأنا14البقرة:85؟] 4: 6م 
لصوا عَليْب)1الا. يل 
صلوا عَليّه[الأحزاب:617١)‏ 
#الطلاقٌ مَرّئَان4[البقرة : 8؟؟] ؟: باه 
01 2 + + الا 
العلَى الْمُوسبع قَدَرُه)االبقرة:1؟! 5 
لفَاجْلِدُوهُمْ َمَانِينَ جَلْدَةة[النور: 4] : 
كه , ل 
الْفَامْسَحُوا يوجُوهكمالنساء: 47] 5 
اق 


(فَإن أنسّم مِنْهُم رُعْداً 6[النساء: )١‏ 


52325 


قد فض الله لكم تَحِلَة أَيْمَانِكم))[التحريم : ؟] 


فل لا أَحِدُ فِيمَا أوجي إِلَّ....)[الأنعام : ١ ]١48‏ 


كيب عَلَيْكُمْ الصيّام4 [البقرة: 187 

طلا تطِلْوا أَعْمَالَكم)1نحمد رين 

إلا يحل لك النْسّاء[الأحزاب : 07] 

(لا تُخْرِجُوهْ من يتن )1الطلاق: ]١‏ 
للم 3 ما حل الله...1 التحريم: ]١‏ 
للم يُكن...14 البينة ]١:‏ 

لمن فنََاتِكُمْ المؤئات...6[النساء: 8؟] 
أواثوني يأهلكم أَجْمَعين) [يوسف: 45] 
#زاو لات الْأَحْمَال أَجَلَهُنَ)1الطلاق: ؛] 
لوَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ) (النحل: 8] 
لوَالذين يُتَوَفوْنُ مِنْكم)/البقرة: 84؟] 
لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمَخْصنّات4 [النور: 4) 
لوَالوَالِدَاتٌ يُرْضيِعَْ أُوْلادَهُنّ حَوْلَيْنِ كامِليْن...0 [البقرة : 587] 
لإوانشَقَت1الانشقاق؛١]‏ 

لوَدْكرٌ اسم ريه فُصَلّى[الأعلى : )١6‏ 
لوَسَارَ يأَهْلِو[القصص : 8؟] 

الوّلا ونوا السفَهَاء أمْوَالَكُم6النساء: ه, 1] 


الأول تأكلوا مما لَمْ يدك اسم الله ع4 الأنعام: ]11١‏ م 


وَعَلَى الوارث مِنْل لِك 6 [البقرة: «7؟) 
لوَليُوفوا ُدُورَهُم)1الحيج :45] 

لمن قله مْكُمْ متمَمِّدا) (المائدة : 44] 
لوَهُمْ لا يُسْآمُونَ1فصلت :8؟) 

لوَرَجْدَكَ غَانِلا َأغنَى)1الضحى :] 

لأوَإِنْ كنم جَنبَاً فاطهروا) [المائدة : +) 


*: لا 5 
1 رون 
:1م 
١‏ 
"5:١‏ 


ببنهارس العامة 
7 2 ممه م 2-5 ف 
(َامرأة مؤمنة إن وَهَبَتْتَفْسّهَا لبي © [الأحزاب : ه] ا 0 


ملم حَطِم مِنْكُمْ طُوْلا 6[النساء : 6؟7] ١‏ 
َي لين آمنُوا إِذا قسُمْ إلى الملاةَ فاغميلوا وجُومَكم...)لالمائدة:11]6 71.37 


و ؟ 


هف الفهارس العامة 
؟. فهرس الأحاديث النبوية 

الحديث الصفحة 
أبردوا بالصلاة فإن شدة الحرّ من فيح جهنم... 00 
أدرك أدرك 0 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة + و١‏ 
إذا كبر الإمام فكبروا :ما 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر... ٠‏ 
أعتقها ولدها ا ا 
أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام... :م 
ألا لا توطؤوا الحبالى حتى يضعن حملهن ٠١4‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ين 
إن الله يحب التيامن... 500 
أنت ومالك لأبيك ا خا ال 5 


إنما الأعمال بالنيات... 

إنما يحرجر في بطنه نار جهنم 

إنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام 
إني وجهت وجهي للذي 5 

اجتنبوا السبع الموبقات 

البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج... 
تسمية الله في قلب كل مسلم 

جعل النبي هه الغرة على العاقلة في سنة 
جلس ها على مرفقة من حرير 


5 


يبهارس العامة 
5- 
ع ل 0 


حيدها ورديئها سواء 


وريث العرنييف 545:7 
مويث العسيلة 1 :251 *:١٠ا‏ 
ريث فاطمة بنت "يس ١14‏ 
إإيرب خدعة 1 
..ى النبي فك استعمال ظروف الخمر ثم أباحها 1ك 
المنطة بالحنطة :05 
برزكاة بين اللبة اللحيين :1م 
رأيت رسول الله ه يصلي على حمار... 101:1 
سماه التبي # سيد الشهداء :1 
الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير تيلف 
صلى هاهنا فإن الحطيم من البيت... 04 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ين 
العينان تزنيان ؟: 1584 
فإن عاد فاقطعوه لل اطق قرفا 
فإن عادوا فعد فا 
فاته الفجر ليلة التعريس... 00 
فلا يفمسن يده في الإناء... علد 
قائل دون مالك :14 
ل هدي مللدانا فيز غع: ٠١6‏ 
قد طعن النبى ف في جانب اليسار... لا 
ا :١‏ فزن ١56‏ 
٠ش‏ 5 ليف 
كانت اليد للا تقطع في عهد رسول الله © 0010 
الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين 23206 


لا تأخز إلا , لمك أو رأس مالك 


يفا 


لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 
لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها 
لا تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلوا 

لا عتق فيما لا يملك ابن أدم 

لا قطع في الطير 

لا قطع في مر ولا حجر 

لا قود إلا بالسيف 

لا يرجع الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده 
لبس #8 جبة مكفوفة بالحرير 

لعل هوام الأرض قتلته 

لبا صدقة ولنا هدية 

ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن 
ما أبين من الحي فهو ميت 

ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة 
ما لي أنازع القرآن... 

ما وضع شفاؤكم فيما حرم عليكم 
المتلاعنان لا يجتمعان 

مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً 
مسخ النبي «ا على الرقية 

مسح رسول الله 8ه كان خطوطا 

من أدرك ركعة من الفجر قبل الطلوع... 


من قاء ورعف في صلاته فلينصرف 
من قتل قتيلا فله سلبه 


كلما 


يزهارس العامة 


احف 
بن ولك ذا رحم محرم 5غ 
.. نء عن ضلاة أو نسيها فليضلها إذا ذكرها 11 
بولى القوم منهم لاش 
زبى النبي ف عن الريا والريبة * 1١:‏ 
نهى النبي ف عن المخابرة : 4ه 
بهي النبي ف عن ببع ما لم يقبض و ذلك 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به... و ان 
الواهب أحق بهبته ما لم 2 ا 
ملك باع 4 اللخا 
يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك... 8 
تع الم يرما زلبلة :١‏ #؟ 


2-0 


الو الفهارس العامة 
اا اال يال مل لل اشر تر ل ست ل ب ا 


؟ -فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 

أبن عباس َيه : إنما الرفث ما خوطب به النساء د للد 
: وهن يمشين بنا هميسا ١‏ نن؟ 

ابن مسعود ذ#ه: أذان الحي يكفينا 1١‏ 
علي #ه : توضأ علي فغسل أعضاءه ثلاثا 1 
ْ : إنما بذلوا الحرية ليكون دماؤهم كدمائنا :511 
عمر #: طالب عمر مشركو بني تغلب العرب بالجزية رن 
:- جعل أهل كل مال منها ا 

: جمع عمر بين الدية والقسامة ١1/4‏ 

: دون عمر الدواوين 141 
سار عدن شاه الؤور أريعين سوملا 04 


: كان يعطي فقرائهم 
: لا نترك كتاب الله 


: وضع انراج على السواد 


3-5 
مما 
5 
١-4‏ جا | ها | صا 


4 
4 
4 


4 فهرس رواة الأحاديث 
الراوي الصحفة 
ابن عمر ل 2١١‏ 
عائشة رضي الله عنها 5141:528١‏ 
علي #ه ع: مع 


ه. فهرس الأمااكن 
المكان الصفحة 
بخارا 41١‏ 
البصرة 9 
الثعلبية الك 
جبل قزح ا وين 
الللغياة ج: 50١‏ 
خوارزم نه 
وان 5 
متعرقئ ماع1١‏ 
أبراذ عرق العزتب 504 
الشام :223 
الصفا :١‏ اين 
7 55 
ل امنا 


العذيب 


2222-5-39 0ر0 :77 اال 2 اال 2 ل ست ل د ا با ا 


عرفات ١‏ ندطاككتل لكاي 
العلث :05 
الكوفة بل ناه 
مخصب ١ه‏ 
المروة لم 
مزدلفة لمع راض 
مكة للج ا 0 ا يويك 
منى "11١:١‏ 
مهرة 0:5؟ 
نهر الفرات رقف 
نهر جيحوت 59:١‏ 
نهر سيحون رقف 
نهر يزدجرد لمضيفف 


اث 


.١‏ فهرس الأعلام 


,ليث السرقندي : بذ خرف 
جعفر المندواني : ١‏ : (2)48 3: 
10 

بو سهل الزجاجي : م )ءلم 
بو علي الدقاق : )2 

وسلمة رضي الله عنها : د كن 

الأرزاعي : +:112) 

بن أبي ليلى : و لين 

ب الأنباري: ؟: (181) 

ابن شبرمة: *37: (0٠؟5)‏ 

15١5 :75 2١1/5 :١ ابن مسعود:‎ 

)؟١(‎ : ١ البخاري:‎ 

رهان الإسلام: : 45 

برهان الشريعة : 5 : #الا, 3: 240 
نايف 


نبرةبن صفوان: 8 : )١١86(‏ 


ال 
بزدري: ؟: (و1)ى 1 موك 1: 


11 عا 

لغري: :١‏ رمع) 

لترمزي : :)2 

جممر بن أبي طالب ضنه: :١‏ (1717) 
اجرهري : لض 


حجاج : ١:(4ه؟)‏ 


الحسن بن زياد: 897:1), 58 4ولر, 
ا اح ل ل 7 
الاك الاك لارلا؟: اك 1 
44م 

خبيب بن عدي له : 4 : (17؟) 

الخصاف: ؟: ؟: (/2185)171 5: 
4 مره" 

الخليل بن أحمد: 7: (76؟) 

خواهر زاده: : : )١1١7(‏ 

الدبوسي 13 551/602 

زفر: 4(:1), 5871 238236 

حدلل ولل 4"“لل/ ذققك قكلكف 

امأ 1:1 7 

لاع كوي تافحقمضف قدل لاحك 

ا عالل زوك شلاء 

اي شل لان 

مدو لون ع1 لآق 
ولأ مض كال ومثالافق ؤ5كفك 

06 يي لل 


خلاا ؛ دثراء, خآ 6اء +50 
أبركل كلامآ 


؟*6, ؟لوا 


54 +58 لوكا 


؟ىاء فملاء : 00 1 1 ك1 


م 0 هج خم 4ك لاارء 


تارف 


الفهارس العامة 


خا ]اكلم "كم فكلا ىل 


٠54أع‏ ١51ل‏ كل 1١865#8‏ 1535 
بالكل لالال عت حقلت قتا 
4 57 

الز مخشري: ع ره/ا؟) 

زياد بن مريم : 5: الما 

الس رخسي : الا 1 00 
؟: لول *“: 215 مضا ة4: 
بالا 

سعيد بن المسيب: ؟: (19) *5: 
يل 

سلمان الفارسي 5 : 8 : )٠١١05(‏ 

سهل بن أبي حثمة ضينه: 4 : (/141) 

الشافعي : د ال ا ل ل 
لاك "ا خا ىم (ةغ), 
6عةغ,ع اق لاه 35٠١‏ إل 
6 لض 3944 365 أدلع محل 
ا ا لل ل لي 6 
ال ا ال ل 0 
الال ال ”ك0 لاؤخرلل لإخملقا 
كثراء, طلخل تأقل/ كلدل أرولل 
0 © 4 الالو الأ بلمال 
47 45 لاتكل الام كبو 
خلاك الا ار وى لاو ول 
لال قا لكا ول وي 


261 لاط الا مل /اهة, للحم ادل 


ا الل ا ل 
د الخد يي ا ا 
ا ذا حكن 00" 
الل ا ل 0201 
ل 7 ل ل 0 
1 ا اا ااال لل 
ا ف ال 71 
141/4 48ت 5 لل دول 
6 , /ا750., لطر 5094 دكىل 
ككل أت تكتك/ لاأككل فكيى 
الاك الا؟ي, "الال 5/4 ااا 
مكل اذركا, *73: [أأيفا 4 فك 
د ااا لطر ا ار ا 
51؛ 2858 268 5ه, دكثعلاة, 
67 0ت أت قللل على كلقا 
ا ال ل ا 
55١151١56 ,١4*‏ نل لووك 
0005 هثلل ءمكل/ لامرك أكثلا؛ 
ا “أ ادل اردان لزأك 
اا 4 21 5905ل مكك 
ا ال ا 1 شي 
/ا86.؟, شمك؟ء, 5ؤكل 1:4 #د1اء 
فد ا نض برض كن 


ا خا ا لا كرة, 


٠قع‏ 5ةق, هم اا" © , خض 


الؤهارب العامة 


5 ور للا تلعفل على 
ل ل ا 
ل د 6 
وعد 4ك 2145 144 
لل له 
و ل تك كك لكا 
وتو اللا ولا ا ااه 
بن عدك مخك كفك لأقا؛ 
لوول كم 50/44 
لق 

شريك بن عبد الله : )١1١6(::‏ 
الشعبي: 4 : (514): 119 

شمس الأئمة الحلواني ١‏ : (/01: 41 
الصدر الشهيد: )١11( : ١‏ 

الطحاوي : ١‏ (مم)ء ك4 ؟: 
هف اقرف 

العباس بن عبد المطلب #ه: )2 
عبد الله بن الزبير ظه: ١‏ : (501) 
عبد الله بن المبارك : 4:١‏ )عم 
عبيد الله ين مسعود : 56٠١‏ 
الغزالي : ؟: (775) 

عفيل بن أبي طالب #هه: ) 
ال ليا 
ينف 


عمار بن ياسر هه : 4 : (/9؟) 

54:5 )08( : ١ الفضلي:‎ 

)١5( :١ قاضي خان:‎ 

القاضي شريح: 7: ١68‏ 

القدوري: طم 1١51#‏ 
رن 

الكرخي : ١ع‏ (مطخا مهل ؟:١5:‏ 
١ل“‏ ع: مول ١56‏ 

)١5( :١ الكرماني:‎ 

:501 41:5١ : الماتريدي‎ 
١ 

مالك : ا ا ا لال 
وب وى 1 زه الاك 1: 
مم صلق كم لاف خل ثقفق 
ممىط4, هال مونل ءال 5ك 
0 ل حملي 

محمود برهان الشريعة: امن 

محمود بن عبيد الله ١‏ : 66 

المرغيئاني : ١ل‏ تلض 


معاوية بن أبي سفيان ©: مب (/ا14ا) 
نضر بن كنانة : اضفف 
هشام : ذ((4) 


يو ب ب 


إطرف 


الفهارس العامة 


سو ري تضم 


/. فهرس الكتب 


الأساس: 7: 79/6 

الأسرار: :١‏ قلا, 571 

35:1١ الأصل:‎ 

١١ الايضاح:‎ 

١*4 121:5 : التنقيح‎ 

الجامع الصغير: لف 204 ا 
#9 5ك 155175 151 

الجامع الكبير: أكون 

٠١ :* الحصر:‎ 

الأخيرة: 3591/٠ :١‏ 118, 6ولء 
7 قلق خلككل *”*:أاقل 
اك /زةا, 56١4‏ 55لا :وم 

1١١5 :* الزيادات:‎ 

شرح التنقيح: ؟: 4: 114 117 

شرح الجامع الصغير لقاضي خان: ١‏ : 
5 

شرح الجامع الصغير للحسامي : :١‏ 
1١11١‏ 

شرح الوقاية: :١‏ ه 

الصحاح : دعس ل ا 

٠١5 :١ صحيح البخاري:‎ 

العين: 7: هبا؟ 


فتاوى قاضي خان: 4 : *١‏ 


المسوط: 3541١‏ 355386 #. 
/41. 4 م الا 

انخيط: ١1:خت‏ أى ١55‏ 

مختصر القدوري: ,1١ 17" , 570:١‏ 
شرف 

مختصر الوقاية المشهور بالنقاية: :١‏ 
كخل ككلم دمل الكل الال 
يفنا للا 1 الهش لقف” 
لني ا ا ل ل اليك 
مه فت الى م١‏ 

المغرب: 1415201١1415 :١‏ كقمك,كء ؟5: 
ا ل ا لي ضرت 
ءال 5دلام 

البداية: :١‏ 86؟, 19 49, أت 
154155115118 13535ء 
للق ترسف اف ل 
ا كلت الى ولا قلىء 
ا ل ل ل للقن 
ا ل ل لي يد 
لاي ال ا ل 
42١‏ الالال مهل 5014 
الا 51 وك 


الف لف فنا الوقاية:١:‏ 24 28 7: 1931537 


14 الو 
لين يضف 
الوجيز: ؟ 6 ؟ 


يننا الفهارس العامة 


فهرس المراجع 


. ”القرآن الكريم". 
. "الإباق والمفقود والخصب والوديعة والعارية والشركة والصيد والذبائح والأضحية من الحخبط 


البرهانى» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).ت‏ : عبد خلف الكريم. إشراف: أ.د.عيد الملك 
السعدي. رسالة دكتوراه . جامعة بغداد. ١171١اه.‏ 

"أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" لصديق حسن خان القنوجي (ت7١17ه).‏ 
ت : عيد الخبار زكار. 181/8ه. دار الكتب العلمية. بيروث. 


. “أبو حنيغة النعمان بن ثئايت: طبقتهء توثيقه ؛ ثناء العلماء عليه" للإمام اللكنوي(ت4١17ه).,‏ 


. ”إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر"نحمد أبو الفنح الحنفي.المطبعة الوطنية. 


الاسكندرية. 88؟11اه. 

"الآثار“ محمد بن الحسين الشبياني (ت184١ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط؟. 1117اه. 

«الأثمار الجنية في طبقات الحنفية" لعلي بن سلطان محمد القاري (ت4١١1١ه).‏ من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف العراقية. 

"الإجارة(؟)من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: إبراهيم خليل 
العبيدي. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١؟1145ه.‏ 
”الإجارة(1)من المحيط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١١ه).ت‏ : عمر نجم الجباري 
إشراف : أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بفداد. ١1451١اه.‏ 


. ”الأجوبة الخفية في مذهب الإمام أبي حتيفة" لسيد عبد الله حسين. المكتبة المحمودية التجارية. 


متسر . 


. ”الأجوية الصغرى“ لعبد القادر بن علي الفاسي. الطبعة الأخيرة. /1717ه. بهامش "عمدة 


البيان". 


"الآحاد وا ماني" لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ات5417ه). ت : د. ياسم فيصل الحوايرة 


ط1.١141ه‏ دار الراية. الرياض. 
. *الأحاديث المختارة" محمد بن عبد الواحد المقدسي(/0719 -14ه).ت: عد الملك عبد الله. 
مكتبة النهضة الحديئة. مكة المكرمة. ط١.‏ ١111ه.‏ 


"أحسن الحواشي على أصول الشاشي“ محمد بركت الله. المطبم الجتبائي. دهلي. 410 17ه. 


الفهارس العامة 
.“إحفاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق" محمد زاهد الكوثري (ت17171ه). المكتية 


1 


3 
ا 


-- 


4 


م 


١ 


سملل 


نضفا 


"أحكام القرآن" لأحمد بن علي الرازي الخصاص (ت؛» لالام). دار الفكر. 
"أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي(ت14١١ه).ءت:‏ عبد الغني عيد الخالق.دار الكب 
العلمية.بيروت. '٠1١اه.‏ ش 


"أحكام القرآن" محمد بن عبد الله ابن العربي (ت47 0ه). دار الكتب العلمية. 
. "إحكام الفنطرة في أحكام البسملة“للكنوي(ت4١7١اه)ت‏ : صلاح محمد سالم أبو 


الحاج.مؤسسة الرسالة. 77ام. 


”أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" للدكتور محمد عبيد الكبيسي. مطبعة الإرشاد بغداد. وزارة 


الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. /1181ه. 


."الإحكام شرح درر الحكام" لإسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من مخطوطات دار صذام. برقم 


خا ة ؟). 


. ”إحياء علوم الدين" محمد بن محمد الغزالي (ت5 ١‏ 2ه ). دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 


4 ه. لجئة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد البند. 


"أداب الأوصياء» لعلي بن أحمد الجمالي(ت١9471ه).‏ المطبعة الأزهرية. مصرط١؟ا‏ اه 
."أدب المفتي“ محمد عميم البركتي. مطبوعات لحنة النقابة. باكستان. 1781ه, 
."إرشاد السألك إلى أشرف الناسك في فقه الإمام مالك". لعيد الرحمن بن عسكر المالكي. ط". 


4ش 


"الأساس في البلاغة“ لمحمود بن عمر الزمخشري(ت078ه).دار مطابع الشعب القاهرة. ١191م‏ 
. "الأسامى والكنى" لأحمد بن حنبل (ت١141ه).‏ ت: عبد الله الجديع. مكتبة دار الأقصى. 


.ها4٠5‎ ١ الكويت.‎ 


.”إسعاف المبطئ برجال الموطأ" لعبد الرحمن السيوطي (ت١31ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 


'"."الإسعاف 2 أحكام الأوقاف" لإبراهيم بن عوسى الطرابلسي (ت977ه). المطبعة الكبرى 


المصرية. ٠؟7١ه.‏ 


1 *أسنى المطالب شرح زان الطالب» لإسماعيل بن المقري اليمني. دار الكتاب الإسلامي. 0 
إفرة "الأشياه والنظائر» لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري(ت* بلاقه)ءات : محمد مطيع الحافظ. 


دار الفكر. دمشق. ط؟. 17 1اه. 


٠‏ 2 الأ هاب للتراث. 
ةا "الاشفاق 5 أحكام الطلاق" جمد زاهد الكوثري إتاا" اها المكتة الأزهرية للترا 


القاهرة. 5416١ه.‏ 
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. ”الإصابة في تيز الصحابة" لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت07هه). ت: علي 


الباجوري. ط١ا.‏ 7ها.دار الخيل. بيروت. 

”أصول الافتاء" محمد تقي الدين العلماني. مصورة عن نسخة بخط اليد من البند. 

"أصول السرخسي" محمد بن أحمد السرخسي(ت نجحو299ه)ات: أبو الوفاء الافغاني. دار 
المعرفة. بيروت. 47؟1اه. 

”أصول الشاشي" المنسوب لأحمد بن محمد الشاشي (ت1144ه). دار الكتاب العربي. بيروت. 
كاه ١‏ 

”إعلاء السنن" لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت153414ه). ت: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ١./1981م.‏ 

"الأعلام لخبر الدين الزركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

”أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر" محمد جميل الشطي. دار البشائر. 
ط١.4١141اه.‏ 

"إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير" لعبد الحي اللكنوي (ت5١17ه).‏ مطبع جشمة فيض. 
لكنو. 5١١اه.‏ 


."إفاضة الأنوار على متن أصول المنار“ محمد علاء الدين الخصنى (ت88١١ه)‏ . ط1. مطبعة 


مصطفى البابى الخلبى. فصر. 599اه. 


. "الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع” لعبد الحي اللكنوي (ت4٠17ه).‏ المطبع المصطفائي. 


لكنو. 95؟اه. 


.”إقامة الحجّة في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة" لعبد الحي اللكنوي (ات4٠7١ه).‏ ت: عيد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. 1457م. 


. "الإقرار من المحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه). ت: فرج نوقيق الوليد. 


إشراف: أ.د. محمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١1411م.‏ 


.”أقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك“ لأحمد بن محمد الدردير. مطبعة الفجالة 


الجديدة. صفر 11787ه. 
"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع“ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني(ت91/7ه). مصطفى المابي 
الحلبي. الطبعة الأخيرة. 1708ه. وأيضا: دار الفكر. بيروت. 1116ه. 
.”أقوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيغة ورواية أبي حنيفة عن مالك“ محمد زاهد 
الكوئري (ت11771ه). المكتبة الأزهرية للتراث. 1414ه. 

“كام المرجان ف أحكام الجان" محمد بن عبد الله الشبلي(ت15لاه).ت: مدي محمد 
الشهاري.مكتبة الؤيمان. المنصورة. 


بنهارس العامة 14 
واكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس” لعبد الي اللكنوى (ت4١٠6ام)‏ ا 
المصطفائي. لكو. 0 4 آأشب. - 0 أطلبع 


,م «الام" نحمد بن إدريس الشافعي (ت؛ ١‏ 1ه). دار المعرفة. بيروت ط5. 1147م 

بن «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام“ لعيد الحي اللكنوي (ت؛ 1ه) . المطبع العلوي 
لكر اهل 1 

من. "الإمام عبد الحي اللكنوي علامة البند وإمام المحدثين والفقهاء" للدكتور: ولي الله الندري. دار 
القلم. دمشق. ط١.‏ 1596م. 

إه. الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث" لخليل إبراهيم قوتلاي. دار البشائر الإسلامية. ط١.‏ 

ملغاهش. 

."إنارة الدجى على تنوير الخجا" تحمد علي بن ححسين المالكي. ط7. 1771ه 

١0”الإنصاف‏ في بيان أسباب الاختلاف" لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدَهْلُوِيٌ (ات1171ه). 

ت: عبد الفتاح أبو غدة. دار النفائس. ط8. 19517م. 

."الإنصاف في حكم الإعتكاف" لعبد الحي اللكنوي (ت4١7١ه).‏ ت: مجد بن أحمد مكي. دار 

البشائر الإسلامية. بيروت. ط7. 9٠117اه.‏ 

."أنفع الوسائل" لإبراهيم بن علي الطرسوسي(ت08). ت: مصطفى خفاجي وتحمود إبراهيم. 

مطبعة الشرق. مصر.4 4 117١ه.‏ 

05 'أنوار الحجاج في أسرار الحجاج" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت4١١١ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية . .1١‏ 19494م. 

“انون الجلك على شرح المنار لابن ملك" محمد بن إبراهيم ابن الخلبي(ت١/91ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. 17186اه. 

١".”الأنوار‏ القدسية فى الأحوال الشخصية" لعيد الكريم المدرس. مطبعة الجاحظ. بغداد. ١11أه.‏ 

ايان الإصلاح" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُومي (ات٠514ه).‏ من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة يبغداد برقم .)1١541(‏ 

'1."إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم(لت؟""! 
ه). دار الفكر. 1١١‏ 4اه. : 

4 "الأيمان والنذور )١(‏ 2 المحيط البرهاني" مود 0 أحمد. برهان 0 حاتم 
هلال الجبوري. إشراف : أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجتير. جامعة بغداد. 1459اه 


ا رت :قرا 
6 *الايمان والنذور (؟)من الحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(1١1ه)‏ : فزاي 
الكتب العلمية. 
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أحيد الحشماوي. إشراف: أ.د.عبد الستار 
بيروت. 
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سس سس سب ب ا ا ا تت ا 62 تت ا م يمير 
"الاختيار لتعليل المختار" لعبد الله بن محمود الموصلي (تلخاكم). ت : زهير عثمان. دار الأرقم. 


بدون تاريخ طبع. 

"استححسان الاستنجار على تعليم القرآن" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميّ (ت410 
ه). مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية. 11015ه). 

"الاستحسان والكراهية والتحري واللقيط واللقطة من المحيط البرهاني” لحمود بن أحمد. برهان 
الدين(1171ه).ت: محمد دفيش الجميلي. إشراف:أ.د.عبد املك السعدي. رسالة دكتوراء. 
جامعة بغداد. 47١ه.‏ 

“الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ليوسف ابن عبد البَّرّ المالكي(ت477ه). ت: على محمد 
البجاوي. ط١.‏ 417١ه.‏ دار الجيل. بيروت. ١‏ 
”اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»“ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي زنك“ دكه), ت: على 
سامي النشار. مكتبة النهضة المصرية. 11705ه. 


”ايضاح الدلالات في سماع الآلات" لعبد الغني النابلسي (ت17١١ه)المطبعة‏ الحنفية.1707ه. 


"الايضاح والبيان الظهوري“ للدكتور محمد محروس على ”التسهيل الضروري لمسائل القدوري" 
محمد عاشق إلمي البرئي. بغداد. ١15١ه.‏ 

”البحر الرائق شرح كنز الدقائق* لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ٠‏ 417ه). دار المعرفة. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 


. ”البحر المحيط في أصول الفقه" محمد بن بهادر الزركشي (ت44/اهم). دار الكتبي. 


”بحوث في قضايا فقهية معاصرة" محمد تقي العثماني. دار القلم. دمشق. ط١.‏ 4ه 

"البدء والتاريخ" لمطهر بن طاهر المقدسي (تلا* 6ه). مكتبة الثقافة الديتية. القاهرة. 

”بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت04817ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.؟. ٠7‏ 4١ه.‏ وأيضا طبعة دار الكتب العلمية. 


. "بداية المبتدي" لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت047ه).مطبعة وادى الملوك.مصر. ط*. ؟/179ه. 


"البداية والنهاية“ لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت؛ لالاه). مكثية المعارف. بيروتث. 
"البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع'نمحمد بن محمد الشوكاني (ت٠10١ه).‏ مطبعة 
السعادة. مصر. ط١.‏ 84 ؟1هى., 


. "البرهان في علوم القرآن" محمد بن بهادر الزركشي(40/, -34لاه). ت : محمد أبو الفضل. دار 


المعرفة. بيروت. 51١ه.‏ 


أبريفة حمودية في شرح طريقة تحمدية" لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 


"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (4414 -ؤأاقه). 
ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. 


ببنهارس العامة 


يلف 
44 بلغة السالك لأقرب 3 حاشية الصاوي على الشرح ١‏ ير" لأحمد بن محمد الخلو 
الشهير بالصاوي (ت١41؟1ه).‏ دار المعارف. مصر. ب 
م “لوغ الأماني في سيرة الؤمام محمد بن احسن الشيباني" محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت 
/إ١اه)‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. 944ام. ١‏ 
بم البناية في شرح الجداية 'لبدر الذين محمود بن أحمد العَييَي(ات00هه).دار الفكر. 1 1680م 
“البهجة المرضية شرح الألفية" لجلال الدين السيوطي(ت١‏ 1أه)اءت: مصطفى الحسينى. دار 
الغاسير. ط١.‏ 119/4١ه.‏ 
١‏ ابهجة المشتاق لأحكام الطلاق“نحمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط١.‏ 
اه 
:.."بيان فعل اخير إذا دخل مكة من حج عن الغير” لعلي بن سلطان محمد القاري(ت4١1١١ه).دار‏ 
الطباعة العامرة. /781أه. 
1 "السيوع (؟) من الحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : محمد عويد 
الدليمى. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بقداد. 11451١ه‏ 
؟؟."البيوع من فصل بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي إلى نهاية كتاب البيوع من الحيط 
البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(111ه).ت: خالد خزعل المجمعي. إشراف: د.عبد 
الحميد العبيدى. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١471١ه,‏ 
؟؟. ”تأسيس النظر" لعبيد الله بن عمر الدبوسي (ت١٠‏ 1ه). طبع في المطبعة الأدبية. مصر. ط.١.‏ 
1؟.'نأنيب الخطيب على ما سافه في ترجمة أبي حنيفة من الاكاذيب" محمد زاهد بن الحسن 
الكوئرى (ت1791ه). المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. .1 419اه 
الع 1 ا 0 5 6 . ان القلم. دمشق.ط١.‏ 
0'ناج التراجم؟ لقاسم بن قطلويُمًا (ت814ه). ت: محمد خير رمضان. دار القلم. دمشق 
15م 
1 02 _ *لزرعة١‏ 0 0-35 
'؟.”ناج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزَيدي (ت6١؟١ه).‏ - 0 : 
٠ 5‏ “2 2 08 . 1 دع 
3 انتاج والإكليل لختصر خليل محمد بن يوسف العبدري المواق (19ؤمم). دار الكتب الملمية 
وأيضا: دار الفكر. بيروت. ط.7. 1174/4ه. 
."ناريخ الأدب العربي" لكارل بروكلمان. دار المعارف. مصر. ط١‏ . ).ن : محمد نحي ألدين عبد 
'؟.”ناريخ الخلفاء" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه‏ با 9 
الحميد. مطبعة السعادة. مصر. 1/1؟اه. 
--0 "التاريخ 1 شِ 5 لحمد بن إسماغيل البخاري (تاقكه). تت 
مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط١.‏ /191أى. 0 
7 4 ا تكة اقأاات ١‏ 
٠‏ 'التاريخ الكبير" محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِي ” 
الفكر. 


: مجمود إيراهيم. داز الوعي 


علشم الننوي دار 


نلف 


1١١5 


اليل 


١11 


١18 


الفهارس العامة 


لك 25-2 25151 لت ا 1 ا1عره هر أوويوز 
. "تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر" نحبي الدين عبد القادر العبدروسي (ت158١‏ 


م). دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ 1106ه. 


. ”تاريخ البعقوبي” لأحمد بن أبي يعقوب العباسي. دار صادر. بيروت. 
' ”تاريخ بخار!" محمد بن جعفر النرشخي(ت118ه).عربه من الفارسية 3 أمين بدوي ونصر 


العرازي. دار المعارف بمصر. 


"تاريخ جرجان" لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت1"16ه).ءات : د.تحمد عبد معيد خان. مل 


١0ه.‏ عالم الكتب . بيروت. 


“التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر الزرعي (ت١‏ هلاه ). دار الغكر. 
. ”التبيان في تفسير غريب القرآن" لأحمد بن محمد المائم (ت818ه). د. فنحي الدابولي. دار 


الصصابة للتراث بطنطا. القاهرة. ط١.‏ 1995ام. 


"تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ات١41م)‏ 


. دار إحياء العلوم . من الرسائل الت لتسعة له 


. "تبيين الحقائق شرح كَنّر الدقائق" لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميربة بمصر. 


طلا 1 اه 


. “التبيين شرح المنتخب الحسامي" لأمير كانب بن أمير عمر الإتقاني (ت08/اه). ت: عبد 


الكريم يحبى بن أحمد. إشراف: أ.د: عبد القادر العانى. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


. "التبيين لأسماء المدلسين" لإبراهيم بن محمد الحلبي (*1/8 -841ه)ءت: محمد الموصلي. 


دار الريان. بيروت. ط١.‏ 814اه. 


. "التجريد لنفع العبيد"وهو ”حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب“ تسليمان بن محمد بن 


عمر البجيرمي. دار الفكر العربي. 


. ”تحير المسلمين من الإحاديث الموضوعة على سيد المرسلين" محمد بن بشير المدني(719١ه).‏ 


ت: حي الدين مستو. دار ابن كثير. دمشق. ط١.‏ 118ه. 


٠‏ "تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة" محمد أمين ابن عابدين (ت657؟7١ه).دار‏ إحياء التراث 


العربي. ييروت. صمن مجموع رسائله. 


٠‏ "تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول" محمد أمين ابن عابدين (ت67؟١اى).‏ دار أحياء 


التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 
أتحرير تنقيح اللباب”. ٠‏ 74١ه.‏ بهامش "تحفة الطلاب». 


. "التحرير في اصول الفقه" محمد بن عبد الواحد ابن البهمام (ات١871ه). مطبعة الحلبي‎ ٠ 


ل 27 


لفهارس العامة 


المملدة 


ك3 


: ”ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي" لعبد الرحمن 


“تمية الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار " لعبد الحي اللكتو :. 
غرة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. ط١.‏ 15647م. 
"نحفة الحبيب على شرح الخطيب" المشهور ب" حاشية البجيرمي على الخطيب" لسليمان بن 
محمد البجيرمي (ت١1؟ك1اه).‏ دار الفكر. 


ي (ت4١7ام).ءن:‏ عبد الفنا- أبو 


. "تحفة الطالب" لإسماعيل سن عمر بن كثير الدمشقي (تلالاهف)ات: عبد النني 


الكبيسي.دار حراء مكة. 1 ,.11١57‏ 


. "تحفة الطلبة في مسح الرقبة" لعبد الحي اللكنوي (14؟١‏ -4؟1ه). المطبع المصطفاتي. 


لكنو. 71اه. 


. "نحفة المغهاء" لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرْقتدي (ت079ه). دار الكعب العلمية. 


. "تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة" لعبد الحسي اللكنوي 1١131(‏ -1504ه). المطيم 


الصطفائى. لكنو. ١1١؟١ه.‏ 


. "تحفة انمحمتاج بشرح المنهاج" لأحمد بن محمد ابن حجر الميتمي(ات474ه). دار إحياء التراث 


العربى. 


. "تحفة الملوك" محمد بن أبى بكر الرازي (ت157ه).ت: د.عبد الله نذير أحمد. دار الشائر 


الإسلامية. .١‏ /1991م. 


"تمنة النبلاء ف جماعة النساء" لعيد الي اللكنوي (ت14 لام). المطبع المصطفاتي. لكتو. 


4ه. وأيضاً: تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة؛ ودار البشير ٠0”‏ "م 


. 'مُحْمَة النساك في فضل السواك" للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي (ت8؟؟1ه) . 


اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 1195م. 


"تحقيق الخلاف في أن الج هل يكفر الكبائر أم لا" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت! ١١١‏ 


ه). دار الطباعة العامرة. /11741ه. 


٠‏ "التحقيق في أحاديث الخلاف" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (لأقوم).ات * مسعد 


السعدني. دار الكتب العلمية. ببروت. ط١.‏ 1419ه. 


1 "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين"للعرافي وابن السبكي والزبيدى. استخراح : محمود 


الخداد. دار العاصمة. بيروت. ط١118.1اه.‏ 
- جر 
بون أي يكر السيوطي (ت11ك5ه). 


ت: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 1 54 ١٠ه).‏ من 


ت4١‏ 
: "التدهين للشزبين على وجده النبيين" لعلي بن سلطان محمد القاري ( 


مخطوطات المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)١185(‏ 


"145 


لحنت 


ينه 


14 


147 


114 


الفهارس العامة 


ااا #00تتتطتطاطننت-ب 000800 
. "ندوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك" لعبد الحي اللكنوي(ت ١٠١1ه)‏ مط 


جشمة فيض .لكنو. 4١١ه‏ وأيضا: تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. 
ودار البشير. 1٠٠5م‏ 

"التدوين في أخبار قزوين" لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت: عزيز الله المطاردي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. /1581م. 

"نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد" لعبد الحي اللكنوي (ت4١١ه).‏ مطبع أنوار محمد. لكو. 
إلاه. 


. "نذكرة العلماء في عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد" لقاسم بن نعيم الطائي بغداد. 1455ه 
”ثرتيب العلوم" نحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده(ات15١‏ اه)ات: محمد بن 


اسماعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية. 1 11508اه. 


مي 


. "نزيين العبارة بتحسين الإشارة" لعلى بن سلطان محمد القاري (ت4١١١ه).‏ من مخطوطات 


المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)١158671(‏ 


. ”تسهيل الوصول إلى علم الأصول“ محمد عبد الرحمن المحلاوي. مطبعة مصطفى البابي 


الخلبي. مصر. لاه 
”التسهيل نح الجليل" لعبد الله محمد بن أحمد. الشيخ عليش (رتفقكاي). دار الفكر. 


. "تصحيح التنبيه“ للنروي. مطبعة مصطفى الحلبي. الطيعة الأخيرة. اه 
144 
١145‏ 


"التعريفات الفقهية" محمد عميم البركتي. مطبوعات لجنة التقابة. باكستان. ١1741ه.‏ 
"التعريفات"لعلي بن تحمد الحسيني الجرجاني الحنيِي (ت17ه). مطبعة مصطفى البابي. 


5178 ام. 


1 "التعليق الممجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكتوي (ت704١ه)‏ . ت: الدكور تقي الدين 


الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. 1 1593م 


. "التعليق ا ميسر على ملتقى الأبحر“لوهبي سليمان غاوجي الالباني.مؤسسة الرالة.ط١‏ . 


5ش 


"التعليقات السنية على الفوائد البهية" لعيد الحي اللكنوي (ت1704ه).ات: أحمد الزعبي. 
دار الأرقم. بيروت. ط١١.‏ 1598م. 


٠‏ "التمليقات المرضية على البهدية". محمد سعيد البرهاني. دمشق. 2 115اى 
. “تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت8017ه).ات : سعيد القزفي. المكتب الإسلامي. دار 


عمار. بيروت. عمان. ط١.‏ 06 1١ام.‏ 


. "تغيير التنقيح" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميّ (ت٠114ه).‏ مطبعة سي . فلجاجيار. 


استانبول. 8١1ه.‏ 


0 “تفسير الطبري" محمد بن جرير الطبري (ت اكلس), دار الفكر. بيروت. اه 


مة 
النهارس العا 31 


ل 


0 


هوا 


لايك 


ة 


الفسير الا في" لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت١ ٠‏ /اه). 
“تفسير القرطبي" محمد بن أحمد القرطبي (ت111هم).ت: أحمد البردوني. دأر الشعب. 


القاهرة.ط ؟ . شا 

“تقريب التهذيب" لأحمد بن علي ابن حجر المُسْقلاني (ثاقمه)ءء ت: عادل مرشلد. 
مؤسسة الرسالة. 1١‏ 1997ه. 

'نقويب المعاني شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد الفيرواني" لعيد امجيد الشرنوبى الأزهرى.ط4. 
فصر 77 اه 1 ْ 
"التفرير والتحبير شرح التحرير" محمد بن محمد. المعروف بابن أمير الحاج (818 -ةلارم). 
دار الفكر. بيروت. 3١‏ 1993ام, 


. "تقريرات الرافعي" المسمّاة ”التحرير المختار لرد امحتار " لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي. 


المطبعة الكبرى الأميرية. ببولاق مصر. 1777ه, 


. "نكملة البحر الرائق شرح كنْر الدقائق" محمد بن حسين الطوري. دار المعرفة. بيروت. ط؟. 
. "لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعِي الكبير“ لأحمد بن علي ابن حجر العَسقلاني 


(/ا/#1 -801ه).ت: السيد عبد الله هاشم. 1784ه. المديئة المنورة. 


. "التلويح في حل غوامض التنقيح" لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازائي (ت375لاه). المطبعة 


الخيرية. مصر. ط١.‏ 1774ه. وأيضا: مطبعة صييح بمصر. 


. "ثنبيه الفافل والوسنان على أحكام هلال رمضان" محمد أمين ابن عابدين (ت؟0؟17ه). دار 


إحباء التراث العربى بيروت. صَمن رسائله. 


. "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" محمد بن أحمد الملطي الشافعي (ت/19/1؟ه). ت: 


محمد زاهد الكوئرى. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 1414اه. 


'التنبيه" لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت477ه). مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 


اه 


. "التتقبح" لصدر الشريعة عبيد الله بن , عود المحبوبي(ت/417لاه). دار الكتب العربية الكبرى. 


فض 9357 مطبوع مع شرحه التوضيح* 


1 1 0 - نذنيا ةألتر 3 ٠.‏ 
1 تتوير الأبصار وجامع البحار“ محمد بن عبد الله التمرتاشي(ت؟ ١ه‏ ). مطبعة الترقي 


مصر. ؟0175اه, 


: ١ط‏ 0 0 غ2 ١‏ 5 (ت#»٠‏ 0 ام ). 


مطبعة الترقي بحارة الكفارة. 117717ه. . 

: "تنوير الحنجا نظم سفينة النجا" لاحمد بن صديق اللاسمي الفا 00 ان 
1 1 الت ص ”انناف * لاشكلاكه). 

"تهمذيب الأسماء واللفات" لحبي الدين بحبى بن شرف الوَوِي الشافعي (سا 57 ١‏ ” 


المنيرية. 


لم 


فده 


وف" 


و . 
, 


وا 


لفنة 


.ا١الم‎ 


الفهارس العامة 


اع يمل د لا ا ا ير ا 22777 زر 
. "نهذيب الكمال في أسماء الرجال” لأبي الحجاج يوسف المزي (31814 -1/45م) . تحقيق : 


بشار غواد. مؤسسة الرسالة ط؟ ككقكام. 

"التوضيح شرح التنقيح' ' لصدر الشربعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت497لاه). دار الكتب 
العربية الكبرى. 1ه وأيضا؛ المطبعة الخيرية. مصر. .١‏ 11774ه. 

"التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح" للدكتور فضل حسن عباس. دار الفرقان. عمان.ط 
م١‏ :اه 

"جامع الرموز في شرح النقاية» لشمس الدين محمد القهستاني(ت تحو: ٠16ه)المطبعة‏ 
المعصومية.استانئيول. ١1191ه.‏ 

"جامع الصغار“ محمد بن تحمود الاستروشني(ت175ه)المطبعة الأزهرية.مصراط١.‏ ١٠٠1اه‏ 
"الجامع الصغير“ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه).‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. ط؟. /ال11١ه.‏ ضمن شرحه ”السراج المنير". 

"الجامع الصغير" محمد بن الحسن الشيياني (ت189م). عالم الكتب. ط.1103.31ه مطبوع 
مع ”النافع الكبير". 

"جامع الفصولين في الفروع" محمود بن إسماعيل ابن قاضي سماونه(ت877ه). الطبعة 
الأزهرية. 1 8.:9اه. 

“الجامع الكبير" محمد بن الحسن الشيباني(ت184ه). ت: أبو الوفا الأفغاني. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. ط ؟. 1744ه. 


. ”جامع المسانيد“ محمد بن محمود الخوارزمي(ت136ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
. "جلاء الأذهان ليس لكي قران" للحموي. من خطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. بحمو 


وحوبا؟), 


. "الجنايات17) من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : كامل حسمن 


العانتي. إشراف: أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بنداد. 11151اه. 


الوا مي “ محمود بن احم رين لبون كعات أأحمد حميد 


. "الجناياث() من لبط البرهاني ؟ ال اعم 0 القروزة الاك 50 


الشيخلي. إشراف : أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1471ه. 


. "الجواهر المضية بشرح العزية" لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. 1577ه. بهامش المقدمة 


العزية. 


. "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعيذ القادر بن محمد بن أبي الوفاء الفرشي (ت 0 /الاه.) 


ت: عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط؟. .١413‏ 


ببيهارض العامة 


ا 


اا 
00 


لكف 
"الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري" لابي بكر بن غلي بن محمد الحدادئ ١٠م‏ 
الطعة الخيرية. ط١.‏ 1557ه. ١‏ 

“حاشية البيجرمي" لسليماتن بن عمر البيجرمي. المكتبة الإسلاهية. ديار بككر. تركيا. 
“حاشبة التلويح" لحسن جلبي بن محمد شاه الفتري (ت877ه). المطبعة الخيرية. مص . ط١.‏ 
اه ا 


ه). 


. '"حاشية الجامع الصغير" لعبد الحي اللكنوي (ت4١17هم).‏ عالم الكتب. 1. 1541م 
"حاشية الدرر المباحة في الحظر والاباحة“ محمد سعيد البرهاني. المطبعة العلمية. دمشق. ط*. 


باد آاها 


. "حاشية الدرر على الغرر" محمد بن مصطفى الخادمي. مطبعة عثمانية.در سعادت. ١٠17ه.‏ 
. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير“ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (1170ه). دار 


إحباء الكتب العربية. 


. 'حاشية الدسوقي" محمد عرفة الدسوقي. ت: محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

. "حاشية الرهاوي على شرح المنار" ليحيى الرهاوي. مطبعة عثمانية. در سعادت. 1716ه. 

. "حاشية الشربيني على الخرر البهية“تحمد الخطيب الشربيني(ت/9117ه). المطبعة اليمنية. 

. “حاشية الشرنبلالي على درر الحكام" الحسن الشرنبلالي(ت19١٠ه).‏ الشركة الصحفية 


العثمانية. ١٠175اه,‏ 


. "“حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" لأحمد الشلبي الحنفي. المطبعة الأميرية بمصر. ط١.‏ 


*اس مطبوع بها 3 "تبيين الحقائق". 


. 'حاشية الطخطاوى على الدر المختار" لأحمد بن محمد الطَحْطَاوِيّ الحنفي (ت1771ه). دار 


المعرفة . بيروت. 191/6م. 


00 ا . 
٠‏ "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" لأحمد بن محمد الطخطاوي الحنفي (ت1181ع). 


ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.‏ 118اه. 


”حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" لعلي الصعيدى العدوي. دار الفكر. 
"حاشية العطار على شرح حلي على جمع الجوامع'لحسن بن محمد بن محمود الععار دار 


الكتب العلمية. 


٠‏ “حاشية الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لابن قاسم العبادي. المطبعة اليمنية. 

' "حاشية القارى على اللباب" لعلي الفاري(ات1١‏ ٠ه)دار‏ الطباعة الكبرىق العامرة /141 اه 
“حاشية الجداية" لعبد الحي اللكنوي ١514(‏ -1:4ه). ديويند سهارتيور. 11+1اه. 
"حاشية تحفة الحئاجم" لأحمد بن قاسم العبادي (ات191ه). دار إحياء 


التراث العربي. 


00686 : 
1 حاشية تحفة الحبتاسع" لعبد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي' 


ليف 


اتفشهارس العامة 
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"حاشية عبد الكريم المطري الدمياطي على شرح الشهاب الرملي على الستين مسالة"الاحمد 


ابن سليمان. الطبعة الأخيرة. 17537ه. 

'حاشية عزمي زاده على شرح الخار" لمصطفى بن بير علي. عزمي زاده(ت١‏ 4 ١٠١ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. 518اه. 

"حاشية عصام الدين على شرح الوقاية" لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحتفي. عصام 
الدين. (ت551ه). من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية برقم (54861). 

”حاشية على شرح الرملي للستين مسألة" لأحمد الميهي الشبيني التعماتي. الطبعة الأخيرة. 
17017 اه 

"حاشية كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصر.ط١.1718ه.‏ 

”حاشية مرأة الأصول“ للإزميري. المطبعة العامرة. شركة الصحافية العثمانية. 1797ه. 
”"حاشية مرأة الأصول" محمد بن أحمد الطرسوسي. مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. 
هم 

"حاشية ملا خسرو على التلويح" نحمد بن فراموزء ملا خسرو(ت886ه). المطبعة الخيرية. 
القاهرة. 

"حاشية نهاية انمحتاج" لأحمد بن عبد الرزاق. المغربي الرشيدي (ت5١٠١ه).‏ دار الفكر. 
"حاشية نهاية انمحتاج" لنور الدين بن علي الشبراملسي الأقهري (ت481١١ه).‏ دار الفكر. 
"حاشية يعقوب باشا على شرح الوقاية" ليعقوب بأشا ين حضر بك ين جلال الدين. (ت 
١0ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (417). 

"حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج" لشهاب الدين القليوبي وعميرة. دار 
إحياء الكتب العربية. 

”الحامدي على مرأة الأصول" لحامد أفندي. دار الطباعة العامرة. مصر. ٠18١ه.‏ 

“الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي“ محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة. 415 اه. 


"الحمج الأوفر في الحج الأكبر" لعلي بن سلطان محمد القاري(ات4١١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة. مصر. /1741اى. 


. "حجة القراءات" لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: سعيد الأفغاني. مؤمسة الرسالة. 


بيروت. ط6. ؟15اه. 


. "الحجة على أهل المديتة" تحمد بن الحسن الشسيباني(ت1844١).‏ ت : مهدي الكيلاني الفادري. 


عالم الكتب. بيروت. مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانة. 


. "الجدود والأحكام الفقفهية" لصئتفك علي بن مد الدين (تهلالمه).ات : عادل أحمد عبد 


0 ١ 
لموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١. اه‎ 


: العامة 
الفهارس لل 


1 


رقا 


111 


118 


الحية 


فرقة 


. “الحدود والسرقة من الحيط البرهاني" مود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه)ات‏ : تحمو د عد 
الجبار البيئي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة 206 د 
"الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية" لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ن17١١‏ 
"حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضبح" لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني ات 
ه). المطيعة الخخيرية. القاهرة. 
'الحسامي مع حواشيه" محمد إبراهيم. المطبع المجتباني. دهلي. 7ه 
"حسرة العالم بوفاة مرجع العالم" لعبد الحي اللكنوي (ت4١7١ه).‏ مطبع جشمة فيض. 
له 
"حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي" لمحمد بن زاهد الكوثري(ت١197ه).‏ 
دار الأنوار للطباعة والنشر. مصر. 7548١اه.‏ 


. ”حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية" للمولوي تحمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي .1ه 
. "حلبي صغير" لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت107ه). مطبوع في اسطتنيول. 1777ه. 
. ”حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء" نحمد بن أحمد الشاشي القفال (ت/ا٠مه).‏ 


ت: د. ياسين درادكه. ط.١. ٠‏ 14١ه.‏ مؤسسة الرسالة ودار الأرقم. الأردن. 


: "حواشي الشرواني" لعيد الحميد الشرواني. دار الفكر. بيروت. 
. "حواشي ملتقطة على النقاية". مطبع محمدي. دهلي. 141 اه. 
. ”حياة الحيوان الكبرى" محمد بن عيسى الدّميري المصري الشافعيّ (ت408ه). المكتبة 


الإسلامية. 


. ”لحيل (١)من‏ المحصيط البرهاني" محمودين أحمد. برهان الدين(117ه).ت: يوسف أحمد 


البالكي. إشراف : د.جمال الباجوري. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1451اه. 


. ”الحيل (؟)من الححيط اللرهانى" محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ تحمد شاكر 


الكيلاني. إشراف: أ.د.عيد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة يفداد. 1171اه. 


. "خريدة العجائب وفريدة الغرائب“ لسراج الدين عمر بن الورديات45/ه). المكتبة الشعبية 


ببروت. 


1 "خزانة الفقه' لأبي اللي ٠‏ نصرين محمد ا! 8 قندي (ثةلالاه)ءا ث: املاح اللفي 


المطبعة الأهلية. بغداد. 786١ه.‏ 

. "خلاصة الأثر في أعيان الفرن الحادي عشر" حمد أمين الحبي (ت1154م). دار صادر. 

. “خلاصة البدر انبر في نخريج كتاب الشرح الكبير لاي *: لعمر بن علي بن الملفن 101" 
ها نت : حمدي السلفي. ط١.‏ هكتبة الرشد. الرياض. 

: "خلاصة الكيدائي" من مخطوطات المكتبة القادرية في العراق. 


يفن 


الفهارس العامة 


514 


218 


517 


7# 


84 ؟. 


"44 


لحك 


لمكا 


07 


17 


.,04 


66 
المإداية 


نفية 


ة ؟. 


"الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان" لأحمد بن محمد ابن حجر 
الميتمي (81/4ه). بغفاد.19544م. 

"الدر المختار شرح تنوير الأبصار" محمد بن علي بن محمد الخصكفي الحنفي (ت68١٠ه).‏ 
مطبوع في حاشية رَدَ الْممْمار". دار إحياء الثراث العربي. بيروت. وأبضا: طبعة دار الكتب 
العلمية. 

“در المنتقى ف شرح اللتقى" لعلاء الدين محمد بن علي الحصُكفي (84١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة . 1517 .بهامش مجمع الأنهر". / 

"الدراية في تخريج أحاديث البداية" لأحمد بن علي ابن حَجَر المُسقلاني (8/7/ -5قالم). 
دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 

”الدرة السميئة في الصلاة في السفينة» لأحمد بن محمد الحموي (ت948١١ه).‏ من خطوطات 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. مجموع (7945). 

"الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية"لأبي بكر بن محمد شطا الشاقمي.1179م 
”الدرر الحسان في أحكنام احج والعمرة" للدكتور أحمد الحجي الكردي. دار البشائر 
الاسلامية. ط١1414.1ه,‏ 


. درر الحكام شرح غرر الأحكام" محمد بن فراموزء ملا خسرولات4486ه). در سعادت. 


ماه 

*الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة" لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت؟46م). دار 
الجيل. 

"الدرر المباحة في الحظر والإباحة" لخليل بن عبد القادر النجلاوى. المطبعة العلمية. دمشق. ط”* 
82 اهس 

”دعوى النسب من المحيط البرهاني“ محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت: عباس عبد 
السيد. إشراف : أ.د.خالد رشيد الجميلي. رسالة ماجستير. جامعة يغداد. ١1؟114اه.‏ 

"دقع الغواية" الملقبة ب”مقدمة السعاية" لعبد الحي اللكنوي (ت4٠7١ه).‏ باكستان. 191/5م. 
"الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية' لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت4737ه). ت: محمد 
حسن الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 1418١اه.‏ 

يت البرهانية" مجمود بن أصمة. برهان الدين(52 اأكه). سس مخطوطات مستر يني معورة 
في الجامعة الأردنية برقم (/51م8؟). 


"ذخبيرة العفبى على شرح الوقاية" ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمي٠.‏ 


“اش 


"ذيل رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد” محمد أمين ابن عابدين (ت؟8؟1ه). دار 


أحياء التراث العربي بيروث. صَمن رسائله. 
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إننا 
“رحلة ابن بطوطة' المسماة “نحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الاسفار" محمد ب عد 
الله ابن بطوطة(ت4لالاه). المطبعة الأزهرية بمصر. ط.1. 1715م 7 
"رد امحمتار على الدر المختار" لحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت1187ه). دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

"الرد على من اتبع غير المذاهب الأريعة“ لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (11 -0ةلام). 
ت: د. وليد بن عبد الرحمن. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. ط1. 11414 

”رسائل الأركان" لعبد العلي محمد اللكنوي, بحر العلوم (ت18؟١١ه).‏ المطبع العلوي. لكنو 
8ه 

"رسالة ابن أبي زيد القبراني“لعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (ت584). 
ط.؟. فصر 1777اه. 

"الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة" محمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

"رسالة في جواز وقف النقود" محمد بن مصفطفى العمادي الأقندى. ت: صغير أحمد 
الباكستاني. دار ابن حزم. بيروت.ط١./١11اى.‏ ' 

"رسالة في مسنونية السواك" لأبي سعيد الخادمي. دار الطباعة العامرة. /1161ه. ضمن 
"المجموعة الشريفة القدسية". 

"رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة" محمد بن أحمد بن عبد البادي بن قدامة المقدسي 
(تغ4لاهم). ت: محمد عيد عباسي. دار الثقاقة للجميع. دمشق. ط١.‏ ١٠1اه.‏ 


. "رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام" لعبد الغني النابلسي(ت47١١ه).‏ مطبعة التقدم. مصر. 


لض 5 


. "رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة" محمد زاهد بن الحسن 


الكوئري (71/1١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 11418ه. 
"رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد" محمد أمين ابن عابدين (ت15615ه). دار أحياء 
التراث العربي بيروت. صضصمن رسائله. 


. “رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر" لعبد الحي اللكنوي (ت4 ' ١"‏ 


هم مطبع دبدبة أحمدي. لكو اه 


٠‏ "رفع النشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة" نحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة يحلس 


المعارف. سورية. *17ه. 


8 م -6 محم ). مطعة 
“رمز الحفائق شرح كدر الدقائق» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(؟1 ن : 


وادي النيل. مصر. 99؟١ه.‏ 
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"روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني” لحمود الألوسي (ت١7؟1ه).‏ دار إحياء 


التراث. بروت. 

"روض الطالب" ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت7؟1ه). دار الكتاب الإسلامي. 

"روض المناظر في علم الأوائل والأواخر" محمد بن محمد ابن الشحنة (416ه). ت: سيد 
تحمد مهنى. دار الكتب العلمية. ط١.‏ 111اه. 

"روضة الطالبين وعمدة المفتين" نحيي الدين يحيى بن شرف النوْوِي الشافِِيَ (أت107م). ط١‏ 
و١‏ 4ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 

"الرياض البديعة في أصول الدين". 14 17اه. 

“زاد الفقير“ محمد بن عبد الواحد. ابن البمام(ت١811.ه).‏ مطيعة جيد برقي بريس. دهلي. 
7ه 

"زاد المسيرفي علم التغسير" لعبد الرحمن بن علي ابن الحوزي (رت2519ه ). المكتب 
الاإسلامى. بيروت. ط؟. اها 

”زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية" محمد عبد الحميد. الطبع الجتبائي. دهلي. ٠14١17ه.‏ 


. "زجاجة المصابيح" لعبد الله بن مظفر الحيدرآبادي. مطبع ناج بريس. حيدرآباد الدكن. البند. 


"الزكاة من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. يرهان الدين(117ه).ت: أحمد عباس 
العيساوي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 4اه. 

"سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب"لشهاب الدين أبي العباس أحمد . 
مكتبة بسام . الموصل. 

"سباحة الفكر في الجهر بالذكر"لعبد الحي اللكنوي (ت14١1١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعاث الإسلامية بحخلب. ط6ة. 416اه. 


”السيعة في القراءات" لأحمد بن موسى الت لتميمي (ت74اه).ت : د.شوقي ضيف.دار 
المعارف القاهرة. ط؟. ١٠٠1اه.‏ 


. ”سبيل السعادة في معرفة أحكام العبادة محمد بن حمد المالكي. ط 77 177/8ه. 


"سبيل الفلاح في شرح نور الإيضاح" لمحي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 
*السعاية في كشف ما في شرح الوقاية" طبع في المطبع المصطفاني سنة (/1701م) . ثم صورت 
هذه الطبعة الحجرية في ياكستان .والناشر هو: سهيل اكيرمي. لاهور. 141/3م. 


٠‏ "سفينة الصلاة" لعبد الله الحضرمي. مطيعة الفجالة الجديدة. صفر 7417اى. 


"سلم النجاة على سفينة النجاة" محمد نووي. مطبعة الفجالة الجديدة. صنر 17147ه. 
"السنة" لأحمد بن محمد الخلال ت١‏ الاه)اتث: د. عطية الزهراني. دار الراية. الرياضص. 11 
دإؤاهض 


1 


الث 
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ف 
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و فتن أبي داود" لسليمان ين أ الس لسجستائي (ت116ه) بت: محمد محبي 


نف 


0 سالم أحسن مؤسيسة ال - : اللقافة 


#إزنة" محمد بن أحمد المروزي (تؤإةام).ءن 
طاا م١٠‏ :1أاه. 


الذين عند 


الحميد. دار الفكر. بيروت. 


. “سنن ابن ماجه' نحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت9؟ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 


دار الفكر. بيروت. 


. اسان السَهْقِي الكبير" لأحمد بن الحسين بن علي الهَقِي(ت108م). ت: محمد عبد القادر 


عطا. 415١ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 


. "سنن الترمذي": محمد بن عيسى الترمذي (ت78؟ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء 


"سنن الدَارّقطيي” لعلي بن عمر الدَارّقطني (ت88؟ه). ث: السيد عبد الله هاشم. دار 
المعرفة. بيروت. 117/7ه. 


. ”سئن الدارمي" لعيد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت06كاه).ت: فواز أحمد 


وخالد العلمي. ط١.‏ /* 14١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 
"الستن المصغرى" لأحمد بن حسين البيهقي(ت108ه ). ت: د.حمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.١.‏ ١1141ه.‏ 

"سنن لاني الكبرى" لأحمد بن شعيب النسَابِي (ت”٠1ه).ات‏ : د.عبد الغفار البنداري 
رسيد كسروى حسن .ط1. ١141ه.‏ دار الكتب العلمية . يبروت. 


: ”السنن الواردة ف الفئ“ ١‏ غثمان بن عبيا المفرئ الداني (ت45:4ه). ت: د. ضياء أبنه 


المباركفوري. دار العاصمة. الرياض. ط.1 117اه. 


٠‏ ”سملن يد بن 5 "| 5 بن منصور (ت/73710).ات: د.سفد أل حميد. دار العصيمي. 


الرياض. ط١.‏ 514 اه. 
“السهم المصيب في كبد المخطيب" للملك المعظم أبي المظفر عيسى بن أبي بكر (ت174ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت. 


الشامرائى. إشراف .د مد عسند الكييسي: رسالة ذكتوراة. جامعة بغداة 1451 
"السير (؟) من الحيط البرهاني" لحمود بن أحمد. برهان الدين13 0٠١‏ .يي 
الرحمن السامرائي. إشرا فى :آ.د.خالد رشيد الجميلي. رسالقماجستير 1 - 0 ,: 9 
"السيف الصقيل في الرد على ابن الزفيل» لعلي بن عبد الكاني السبكي ابت 

محمد زاهد الكوثري. مكتبة زهران. القاهرة. 
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الفهارس العامة 
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لفضرة 


إفسة 


"شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لعبد الحي بن أحمد الفكري (ت84١1ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

الترائق الإسلام في مسائل الملال والحرام” لجعفر بن الحسن الحلي. موسسة مطوعاني 
إسماعليان. 

شرح أدب القاضي" لعمر بن عبد العزيز بن مازء البخاري (ت072ه).ات : د. تحبي هلال 
السرحان. ط١.‏ مطبعة الإرشاد. بغداد. /1791اه. 

"شرح ابن العيني على المنار" لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت4917ه). المطبعة العثمانية 
في دار الخلافة. 1717ه. بهامش "شرح الثار". 

"شرح ابن عاشر المسمى الخبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين 
في مذهب الإعام مالك" نحمد بن تحمد بن المبارك المالكي. المكتبة الشعبية. 

"شرح ابن عقيل" لعيد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت15/اه). ت: محمد حي الدين عبد 
الحميد. ط؟. بدون دار نشر وتاريخ طبع. 

رج الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" محمد زيد الأبياني. مدشورات مكتية النهضة. 
يروت - بغداد. 

"شرح الجامع الصغير" لحسام الدين عمر بن عبد العزيز (ت077ه) من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف في الموصل برقم ,)١518(‏ 

"شرح الدائرة المندية في معرفة سمث القبلة" لحسين الحسني الخلخالي (ت4١١٠١ه).ات:‏ 

دريد نوري. طبعة الأوقاف العراقية. 1. 1101اه 

"شرح الزياداث" لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجتدي (ت547ه ). من مخطوطات 

مكتبة الأوقاف العامة بيغداد. برقم (4*80). 

"شرح الستين مسألة" لأحمد الرملي. الطبعة الأخيرة. /1761ه. بهامش ”الحاشية على شرح 

الرملي للستين مسألة". 

"شرح السير الكبير" محمد ين أحمد الس رخسي (ت ١5هها)ءت:‏ د.صلاح المتجد. مطبعة 

شركة الإعلانات الشرقية. 51/1امه. 


. شرح الشريفي على الفرائض السراجية" لعلي بن محمد الحسيني الجرجانيّ الخنْفِي (ت461 


ه). المطبعة الأزهرية المصرية. 1177اه. 


. "شرح الفقه الأكبر“لعلي القاري الجروي(ت5١١١ه)‏ .مطبعة مصطفى البابي. ط.؟. 15176اه. 


“الشرع الكبير" لأحمد الدردير. ت: محمد عليش. دار الفكر. يروت. 


: "شرح الممار" لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك. (ت١1١4ه).‏ المطبعة العثماتية فق 


دار الخلافة. 1715اه. 


عه 


شرح النسفية في العقيدة الإسلامية" للدككور عبد الملك السعدى.دار الأثبار.طل؟. ١117ها‏ 


الفهارس العامة 


لثظلة 


الرخلة 


لقفة 


ليكرفرة 


إذارة 


. "شرح تحفة الملوك والسلاطين" لعبد اللطبف بن عبد العزيز بن ملك(ت1:./ 


. "شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر 


5 9 بو 
شرح النقاية لعبد الله بن محمد. أبو المكارم ( ت: يمد : /0 4ه)., من 
الأوقاف العرافية برقم (خمزة؟), 

“شرح الوقاية" محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكرَمَانِيّ (ت بعد: 20 
وزارة الأوفاف العراقية برقم (455). 5 


مخطوطات مكنة وزارة 


خطوطات 


هد ).ا ف ١:‏ 


عخطوطات دار صدام برقم ةم 


. "شرح حدود أبن عرفة" محمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت845ه). المكتبة العلمية. 


شرح خلاصة الكيداني“للأفغاني.مطبع در أحمد أحمد حسن خان.البند.1748ه 


. اشرح صحيح مسلم": ليحيى بن شرف النووي (ت177). طال. دار إحياء التراث العربي. 


بيروت. 


: “شرح قطر الندى" لعبد الله بن هشام الأتصار. ي(ت١‏ آالاه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


1١‏ 1787ه. مصورة عن مطيعة السعادة بمصر. 


. "شرح كاشفة السجا على سفينة النجا" لأحمد نووي الجاوي. شوال 45 17اه. 
. "شرح مختصر خليل للخرشي" محمد بن عبد الله الخرشي (1١١١ه).‏ دار الفكر. 
. "شرح مرشد الخيران إلى معرقة أحوال الإنسان” محمد زيد الأبياني ومحمد سلامة النجلقي. 


مطبعة المعارف. بغداد. ط؟. 7/6اىه. 

"شرح مسند أبي حنيفة" لملا علي القاري(ت4١١٠ه).ت:‏ خليل الميس. دار الكتب العلمية. 
يروت. 1 

”شرح معاني الآثار“ لأحمد بن محمد بن سلامة الطحّاوي (119 -511ه).ت: محمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١!‏ ؤوؤلااه. 


٠‏ "شرح ملا كين على كز الدقائق" لمعين الدين البروي المعروف ملا مسكين(ت1914ه). 


المطبعة الخيرية. مصر. 17754ه. 


+ ارثي ١‏ 5 
شرم معطرطة ريده المفتي" محمد أمين بن عابدين (1781ه). دار إحياء الثراث العريي 


يروت. مطبوعة ضمن رسائل ابن عايدين". 

0-0 الأندلسي“ لعبد الواحد 

بن أحمد. الطبعة الأخيرة. ١/1719ه.‏ 

"شعب الايمان» لأحمد بن الحسن البيهفي(ت408ه). ث 

العلمية. بيروت. ظ١.‏ ١٠1١اه.‏ 00 00 

"شفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات الثلاث الجموعة بمرة أ بمرات بدون رجعه 
َ السليمائية. 

بينهما" لملا محمد بن عيد الله أبي عببدي. مكتبة ملا صالح العبيدي. لسليمانية 


تحمد يولي زغلول. دار الكتب 
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النارية 


لال 


704 


لطاية 


الفضهارس العامة 

"الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية" لأحمد بن مصطفى. طاشكبرى زاده (ت4ة 
ه). دار الكتاب العربي . بيروت . ملااام. 
"الشهادات من المحيط البرهاني" سود بن أحمد. برهان الدين57” ااها)ات: فوزى شسق 
العاني. إشراف : أ.د.عبد املك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة يغداد. ١1145اه.‏ 
"الصحاح" لإسماعيل بن حماد الجؤهري (ت157ه).ات: أحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملايين. ١‏ . 1919/8. 
”"صحيح ابن حجان بترتيب ابسن بلبان" محمد بن حِبَّان التميمي(101ه ).ا ت: شهعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 1414١ه.‏ 
"صحيح ابن خزيمة" محمد بن إسحاق بن خريمة السلمي رت١‏ ااه)ات: د.حمد مصطفى 
الأعظمي. ١75١ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 
"صحيح اليخاري" محمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارٍ ي (ت161ه ).ات : د.مصطفى البغا.ط 
801/8 اه. دار ابن كثير واليمامة . يروت. 
"صحيح مسلم" | ألم بن الحجاج المَسِيْري النّيسابوري (تاكك'اه)ءا تء تحمد فؤاد عبد 
الباتي. دار إحياء العراث العربى. بيروات. 
"الصرف من اخحبط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : سعد خلف الجنابي. 
إشراق : د.كامل شطيب الراوي. رسالة ماجمتير. جامعة بغداد. 17اى. 
"صفوة الصفوة" ليد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت/ا8قه). ت: محمود فاخوري. 
ود خمد رواس. دار المعرفة. يروت. ط؟1 ام 
"الصلاة )١(‏ من النحيط البرهاني“ نحمود بن أحمد بن مازء البخاري (ت111ه). ث: كامل 
شطيب .إشراف: أ.د: عبد الله الجبوري.رسالة دكتوراه.جامعة بغداد./١‏ 5 1ه 
"الصلاة (؟) من الححميط البرهاني” محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : حيزومه شاكر 
الشيخلي. إشراف : أ.د.تحمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ؟1455ه. 
”الصلح من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).ت:‏ محمد بن الشيخ 
علي مرعي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 14 ه. 

"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن المنّخَاويّ (ت407 
ه). دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 

طبقات ! ننفية" لعي بن أمر الله قنالي زادء. ابن الهنائي (ت5!اىه ). من مخطوطات دار 
صدام للمخطوطات. 

"الطبقات السنية في تراجم الحنفية" لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. ت : د. عبد الفتاح 
الحلو. دار الرفاعي. الرياض. 405 اى. 

طبقات الشافعية الكبرى“لعبد الوهاب بن علي السبكي 37107 -١/الاه).‏ دار المعرفة. ط.؟. 
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4 
"طبقات الشافعية" لأبي بكر بن هداية الله لحسيني (ت4١‏ ''ه)ءات: عادل نويهض . ذا. 
الآفاق الجديدة. بيروت. ط". ١75‏ : افى, 0 
"طبقات الشافعية” لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي 7١4(‏ -؟/الام). ت : كمال الحوات. 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١1‏ /ا*11اه. 2 
"طبقات الفقهاء” لأبي إسحاق الشيرازي (تالازام). ت: خليل المس. دار القلم. بوت. 
بدون تاريخ طبع. د 
*طبقات المفسرين" محمد ين علي الداودي(ت40 5ه ).ت : علي تحمد.مكتبة وهبة. مصر ط١.‏ 
7ه 

"طرب الأماثل بتراجم الأفاضل» لعبد الحي اللكنوي (1114 -1704ه).ت: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بيروت.ط١1.‏ 1448 م.وأيضا : طبعة مطبع ذبدبة أجمدى. لكو 57اه 
"طرح التغريب قي شرح التقريب" لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت5١هم).‏ دار 
الفكر العربي. 

”الطلاق من الأمان بالطلاق إلى العتق من المحيط البرهاتي” لمحمود بن أحمد. برهان الدين 
(1511ه).ت : سليم ياسين الميتي. إشراف:أ.د.ححمد عبيد الكبيسي. رسألة دكتوراه. جامعة 
بقداد. 17اه., 

"طلبة الطلبة" لعمر بن محمد النسفي(ت017ه )ات : محمد حمن الشافعي.دار الكتب 
العلمية.بيروت. ط١.8١14١اه.‏ 

"الطهارات من المخيط البرهانى» نحمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت115ه).ت: لصالح 
الرواشده. إشراف: أ.د: عبد الله الجبورى. رسالة دكتوراء. جامعة بغداد. 5 1اع. 

"ظفر الأماني يشرح مختصر الشريف الجرجاني" لعبد الحي اللكنوي (ت 150ه).ت: عبد 
الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. ط.*.417اه. 

”العبر في خبر من غبر" محمد بن أحمد الدّهّبِي(48لاه).ث :د. ملاح الدين المنجد. مطبعة 


حكومة الكويت. 1977م 
"عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات" لزكريا بن محمد بن حمود القزويشي' 
المكتبة الإسلامية. 


. "عدة أرباب الفتوى" لعبد الله أسعد. بترتيب أبي السعود الشروائي. المطبعة الكبرى الأمبرية 


ببولاق مصر.ط١.4١15اه‏ 


: "العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم" لعلي بن بالي(ت147ه). دار الكتاب العربي ببروت. 


64س 
"عقود الجواهر الميفة في أدلة مذهب الإمام 
القسطنتطينية. ط؟. 7:9اه. 


أبي حنيفة" جمد مرتصى الحسيني. طبع في 


3-5 الفهارس العامة 

"العقود الدرية في تنقيح القتاوى الحامدية" نحمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي (1198 - 
7 ه). الطبعة الميرية بولاق. مصر. ١٠7اه,‏ 

1 . "العلل المتناهية" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت0417ه).ت : خليل الميس.دار الكتب 
العلمية.بيروت.ط١.‏ 7 5اه. 

7؟. ”علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي“ لناجي معروف. مطبعة الإرشاد بغداد. ط١ا.‏ 
ال 

4. ”عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان"لعبد اللطيف المرداسي المالكي.ط الأخيرة.1777 هل 

8. "عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية" لعبد الحي اللكنوي(ت ١11ه).‏ المطبع امجتبائي. دهلي. 
8ه 

4" “عمذدة السالك وعدة التاسك“لأحمد بن لؤلو المشهور بابن الثقيب النصري. ط الأخيرة. 
7ه 

. "العناية على البداية" لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابْرّتي(ت27لاه). بهامش "نتم 
القدير للعاجز الفقير" . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

7. ”عيون المسائل" لنصر بن محمد. أبو الليث السمرقندي. ت: د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
أسعد. يغداد, 781اه. 

لامل. ”غاية الاختصار" لبي شجاع. 7 11767ه. 

4. "الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حتيفة“ لعمر الغزنوي (ت"الالاه). ت: محمد 
زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 1419١ه.‏ 

0. "غرر الأحكام" محمد بن فرامُوز: ملا خسرولات882ه). در سعادت. 17*/8ه. مع شرحه 
”درر الحكام". 

1 "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت7؟4ه). المطبعة اليمنية. 

1. “غمز عيون البصائر على الأشباء والنظائر" لأحمد بن محمد الحموي (ت8 4 ١٠ه).‏ دار 
الطباعة العأمرة. مصر. ٠79اه.‏ 

4 "غنية المستملي شرح منية المصلي" لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت67ؤم). مطبعة 
سنده. 9482؟]1اه, 

“غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام" المشهورة ب”الشرتبلالية" لحسن بن عمار بن علي 
الشربلالي (تقثت؛ أه). در عفادت 4 اي 

لذن 


حلكىا 


8 'غيث الغمام على حواشي إمام الكلام" لعبد الحي اللكنوي نت ٠لام).‏ المطيع العلوي. 


لكنو. 4ه 


. "الفائق في غريب الحديث" محمود بن عمر الزخشري (ت51748ه).ات: علي محمد. دار 
المعرفة. لبنان. ط ؟. 


إإؤهارس العامة 
ا 'فتاوى أنفروي". المطبعة العامرة السلطانية. الأستانة. 1141م 
0 "نتاوى ابن جيم “لزين الدين ابن تجيم(ات٠47ه)المطبعة‏ الأميرر 35 


كه 


. "فتح العناية بشرح الثقاية" لعلي بن سلطان محمد القاري (0 1 -غ و١‏ امات 


. "فت الغفار بشرح المنار" لزين الدين بن إبراهيم. 


ببولاق مصر.ط١. ١951‏ 
فى هامش "الفتاوى العتابية". مقر قب 


. "الفناوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية". وزارة الأوقاق المصرية. القاهرة. 9٠11م‏ 
. "الفتاوي البزّازية" محمد بن محمد بن شهاب. ابن البزار الكردري الخوارزمي الحتفي(ت457). 


الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١١151ه.‏ بهامش الفتاوي البندية". 


. “الفتاوى التانارخانية" لعالم بن علاء الحتفي الأندريتي(ت81/اه). من مخطوطات وزارة 
الأوناف العراقية برقم (4181). 
. ”الفئاوي الخيرية لنفع البرية" لخير الدين بن أحمد الرَمُلِي الحتفي(445 -41١أ٠اه).‏ دار 


المعرقة. ط؟. 15174١ه‏ . أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. 1ه 
”الفتاوى السراجية* لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. 175اه 
بهامش "فتاوى قاضي خان" 


. "الفتاوى الغيائية" لداود بن يوسف الخطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 1777ه 
. "الفتاوى الفقهية الكبرى" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (914ه). المكتبة الإسلامية. 
. "الفتاوى الكاملية في الدوادث الطرابلسية" محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي.مطيعة محمد 


أفندي. مصر. 1171ه. 


. "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية“ محمد العياسى. المطبعة الأزهرية المصرية. ط١.‏ 171ه 
. "الفتاوي البندية" للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري والشيخ 


علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة الأميرية ببولاق. 
ااه 


. "المتاوى الولوالجية“ لعبد الرشيد الوَلْوَالجي (ت بعد ٠04ه).‏ من مخطوطات مكتة الأوقاف 


المراقية برقم (1115). 


' "فتارى قاضي خان»" 0 بن : ر بن محمود الْأُورْجَئْدِي (ت047ه). الطبعة الأميرية 


ببولاق. مصر. ١١17ه.‏ بهامش "الفتاوي البندية". 


"فتح الباري شرح صحيح اباي" لاحمد بن علي ابن حَجَر اللاي (ت؟ 0هه).ت: 


حمد فؤاد عبد اليافي وجمب الدين الخطيب. ة/9١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 
ْ :محمد انرأ 
5 5-181 


وهيثم نزار. دار الأرقم. 4148.١‏ اه. 


مصرر.ط١.‏ 1766اه. 
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الفهارس المامج 
للعاجز الفقير على البداية" محمد بوعية الواحد ابن البمام لتاتكدي) دار 
"فتح القدير للعاجز الفقير على المداية مم 
0 . بيروت. وأيضا: طبعة دار الفكر. 
ْ 1 حر لاي الا السعود.مطيعة إبراهيم المويلحي.مصر. 1741 
"فس الله المعين على شر ينلا بعي 4 
5 : قرة العين تمهمات الدين" لزين الدين المليباري الشافعي. 7 امي 
0 لزنا بتوضيح شرح منهج الطلاب" وهو "حاشية الجمل على شرح المنهع- 
”فتوحات ب بتو صمي 
فى 1 
لمان الحمل. دار الفكر. 1 
0 صا " تحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة يجلس المعارق. 
َ نواص في حل ما صيد بالرصاص ١‏ 
”فتوى الخواص 3 ١‏ 
به 9أه 1 1 97 
06 البهيّة ف القواعد الفقهية“نحمود أفندي حمزه.مطيعة حبيب أفندى. دمشق. 1154م 
”الغراءئ 0 السراج تحمد ين تمد السجاوندي: المطبعة الأزهرية المصرية. 2 
0 وا ا من المحيط البرهانى" محمود بن أحمد. برهان الدين(1١11ه).ت:‏ حميد 
0 نض 5 3 1 1 0 
عرض اليمائى. إشراف : أ.د.حمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة 0 
8 يا' * ١ ١ ١‏ 1 
“الفصل ف الملل والأهواء والنحل" لعلي بن حزم الظاهري (ت467ه). أوفست مط 
المثنى. بغداد. 
٠ش‏ : 7 5 3 
“فصول البدائع في أصول الشرائع" محمد بن حمزة الفناري. مطبعة يحبى أفندي. 1145ه 
"فصول الحواشي لأصول الشاشي". المطبع الجتبائي. دهلي. 1748ه. 00ظ 
“الفصول في الأصول" لأحمد بن على الرازي الخصاص (ت٠/اه).‏ الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 
"الفقه الإسلامي وأدلته“ للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط1. 
"فقه سعيد بن المسيب" للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. 1914١ه.‏ 5 
ل 5 1 4 ّ تخ + اه ). الم 
“الفلاك الدوار فيما يتعلق برؤية البلال بالتهار' لعبد الحي اللكتوي (ت4 ّّ ع 
المصطفائي. لكنو. 15؟1اه. 
4 / : : ف. بغداد. 
"فهرس الآثار الخطية في المكتبة القادرية“ لعماد عبد السلام رؤوف. مطبعة المعارف. , 
لمؤاه., 


: له الجبوري. 
. “فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» للدكتور عبد الله الجبوري 


وزارة الأوقاف العراقية. مطبعة الإرشاد. ط١.‏ 191/7 م. 

“فهرس مخطوطات الموصل" لسالم عبد الرزاق أحمد. 1796ه. 558 
١ 5 7‏ 2 

”فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية" محمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع 

بدمشق. 1:31اه, 


”الفوائد البهية في المواريث الشرعية على مذهب أبي حنيفة" لقاسم بن نعيم الطائي 
بغداد. ط١1.‏ 1177م 


النهارس العامة 


11 


1 


أده 


بففة 


. "الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة"لحمد بن 


يلف 
"الفوائد البهية في تراجم الخئفية" لعيد الي اللكنوي (ت1١17م).ن‏ 


: أحمد الر .دك 
الأرقم. بيروت. ط١.19348م.‏ لزعبي 3 


. "فوات الوفيات" محمد بن شاكر الكتبي (ت4الاه)ات: د. إحسان عباس. دار صاد 
0 | 1 5 ررس 2 3 3 : 2 ل 
. "فواتح لرحموت بشرح مسلم لشبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الأتصارى. دار 


العلوم الحديئة. بيروت. 


. "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 


(4؟١١ه).‏ دار الفكر. 


. ”القاموس امحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط" لطاهر تحمد 


ابن يعقوب الفيروزآبادي (ت/819ه). مؤسسة الرسالة. ط؟. /11١ى.‏ 


. "القضاء(1)من المحيط الرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(1511ه).ت: عبد الغفور 


أسامة الكليدار. إشراف: أ.د.عبد الملك السعدى. رسالةماجستير. جامعة بغداد. 471١م‏ 
"قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار" نحمّد عبدالحليم اللكنوي (ت1186م). المطبعة 
الأميرية ببولاق. 1715. 

"قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقلبد أئمة الاجتهاد" محمد الخضر بن سيدى عبد الله 
الشنق ي. مطبع دار إحياء الكتب العربية. مصورة عن طبعة عيسى الحلبي. مصر. 140 1ه 
"قنية المنية" لمختار بن محمود الرَاهِدِي (ت108ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية 
برقم (474/). 


. "قواطع الأدلة في الأصول" لمنصور بن محمد السمعاني (ت4495ه). ت: محمد حسن. دار 


الكتب العلمية. بيروت. ط؟.4517اه. 


غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية تحلب. طة. الرياض. 


. "القوانين الفقهية" محمد بن أحمد بن جزي(ت١1/اه).‏ 
3 ذبن بشتم المقتدد:» للكنوى (ت104ه).ات: الدكثور صلاح أبو 
١‏ قوت المفتدذين بفتح المقتدين" لعبد الحي | ي (ت ه)ءات: ر صلاح أب 


الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 7١1ه.‏ 


. "القول الأشرف في الفتح من 1١‏ : " لعبد الحي اللكنوي (ت4١1ه)‏ .ت: الدكتور 


صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. ٠١5.١‏ 1ه 


. ”القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم'لعبد الحي اللكنوي(ت4 ٠‏ 1ه). ال 01 
. *القول المنشور فى هلال خير الشهور" لعبد الحي اللكنوي (ت1504ه) . المطبع المصطفاتي, 


لكنو. 1796ه. 


أحمد الذهبي (عمىالاماءات: 


محمد عوامة. ط؟. ١7‏ 1ه دار القبئة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو. جدة. 
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5 يا 1 اث" 


الفهارس العامة 
“الكامل في التاريخ' لعلي بن محمد ابن الأثير الحزري لفل ها دار الكتاب العربي. 
"الكامل في ضعفاء الرجال" عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاتي (لإ/ا؟ -مالم) ا ن. 
يعبى مختار غزاوي. ط؟. 9 هددار الفكر . بييروت, 
"كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار" لمحمود بن سليمان الكفوي (ت نحو 
ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم .)١115(‏ 
“كتاب الخراج" لابي يوسف يعقوب بن إيراهيم(ت187اه ). المطبعة الميرية ببولاق. طا. 
اه 
"كشف الأسرار شرح أصول البزدوي” لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١‏ *الاه). دار 
الكتاب الإسلامى. 
“كشف الأسرار شرح المنار" لعبد الله بن أحمد التسفي (ت١ ١‏ لاه). المطبعة الكبرى الأميربة 
بولاق. مصر. ط١.1511اه‏ 
"كشف الالتياس عما أو رده الإمام البخاري على بعض الناس" لعيد الغني الغنيمي الميداني 
الدمشقي (ت948؟7١ه).ت:‏ عبد الفتاح أبو غدة. مكثب المطبوعات الإسلامية تحلب. ط١.‏ 
1ه 
“كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاتي. المطبعة الأدبية بمصر.ط118.1ه. 
"كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث" لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 
5ه).ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. ييروت. ط.؛. 56١ه.‏ 


. "كشف الستر في فرضية الوتر" لعبد الغني النابلسي(ت547١اع).‏ ت: محمد زاهد الكوثري. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 515١ه.‏ 
"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي فيل 
.)١ ١0‏ دار الفكر. 


"كشف الفمة عن جميع الامة" تعبد الوهاب بن أحمد الشعرائي (ت/99ه). مطبعة 
الكاستلية. 1745اه. 


. "كشف رموز غرر الأحكام وتئوير درر الحكام" للعالم الفاضل عَبّْد الحليم. در سعادت. 


اا" 


. "كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار“لأبي بكر الخصني الشافعي(ت15هه).ط115091.5ه 
. "الكفاية على البداية" لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
. "الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل" لبد الحني اللكنوي (11؟7١‏ -170هم). المطيم 


المصطفاني. لكو. 17949اه. 


- 
بي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت54١٠ه).‏ ت: د.عدنان درويش وعممد 


> مويو ووو 


العامة 


1 | ف 


بي «جمال الدرابة ببشر النقاية» الأحمد بن محمد المي الحنفي. (ات15ه). من مخطوطات 
وزارة الأوقاف العرافية برقم .)١٠١5915(‏ 

«كثز البيان مختصر توفيق الرحمن على كنز الدقائق" لمصطفى بن | بي عبد الله الطائي. طبع 
على ذمة ة حضرات مصطفى أفندي بالأزهر وشريكيه. 1ه 

بو «كنز الدقائق" لعبد الله بن أحمد التُسَقِي(ت1 ١ ٠‏ /اه). طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 
مصر. ”اهس 

ب.. "الكنى والألقاب" لمسلم بن الحجاج (ت١171ه).‏ ث: عبد الرحيم القشقري. الجامعة 
الاسلامية. المدينة المنورة. ط١.‏ 15١اه.,‏ 

]. “الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" تنجم الدين الغزي. ت: د.جبريل جبور. الناشر 
محمد أمين وشركاه. 140م. 

"الكوكب المنير" محمد بن أحمد الفتوحي (ات41/7ه). مطبعة السنة المحمدية. 

"اللآلئ الدرية في الغوائد الخيرية" لخير الدين الرملي. المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ 9٠790اه,‏ 

]. "لباب المناسك وعباب السالك" ترحمة الله السندي. دار الطباعة العامرة./41؟١ه.‏ 

. "اللباب في شرح الكتاب" لعبد الغني الغتيمي الدمشفي الميداني الحنفي(؟؟؟1 -1548م). 
ن: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

]. "لزوم طلاق الثلاث دفعه بما لا يستطيع العالم دفعه" محمد الخنضر بن سيدي عبد الله 
الشحقب المطبعة الوطنية. مصر. 

7. "لسان العرب» محمد الأفريقي المصري ابن منظورات١‏ الاه). ت: عبد الله الكبير وتحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف . 

41 "لمات النظر في سيرة الإمام زفر" محمد زاهد الكوثري (ت1791ه). المكبة الأزهرية للتراث. 

مصر. 

5 "المأذون من الححيط البرهاني" نجمود بن أحمد. برهاث الدين(117ه).ءت: صالح شمرات 

حسين. إشراف: د. إبراهيم يم الصايل. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


ذلا 


م 


مم "المبدع"لإبراهيم بن محمد بن مفلح | 1 5 (1ام -ت1غحضفم). المكتب الإسلامي » يروت ٠١‏ 
اؤّاش, 5 

''!. 'المبسوط" محمد بن أبي سهل السرخسي. المتوفى جحدود (0٠0ه).1407ه‏ دار المعرفة. 
رداك 7000000 00-6 

0 "البسوط“ محمد بن 1١‏ 5 الشبباني (تقخام)ءات: أبو الوفاء الأفغائي. عالم ١‏ 3 5 
اه 


1 5 .اط 714 اه 
17 تيم متن الزبد" لأحمد بن رسلان. مطعة مصطنى البابي الخلبي. مصر. 


فى 


الم 


دنه 


لاخر , 
85غ. 


هم . 
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لاخر 
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آ4؛. 
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عوبس مسساسس و ا ا ا و1 عسي ب وير 
١‏ ”من القدوري” الج : بن محمد القدوري (ت458ه). مطبعة مصطفى الحلبي. مص . 5.1 


لاه 

”امجتبى من السئن» لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(10١5‏ -507).ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. 5 110"2. 

"الجرد شرح تغبير التنقيح» لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت ٠‏ 44ه). مطبعة 
. قلجانجيتر. استائبول. ماه 

”مجلة المورد" العددان 7 -4. المجلد ا 

"جمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" لشيخ زاده الرومي عبد الرحمن بن محمد (ت 8 ١٠1ه).‏ 
دار الطباعة العامرة. ,١7195‏ 

"مجمع الزوائد ومنيع الفوائد" لعلي بن أبي بكر البيثمي (ت1١ه).‏ /1101ه. دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

”المجموع شرح المهذب“ ليحيى بن شرف النووي(ت177ه).ت : محمود مطرحي. بيروت. دار 
الفكر.ط١111/.1اه.‏ 


يي 


. انحاضر والسجلات من المحيط البرهاني" نمحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: عبد 


علي الشعباني. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالةماجستير. جامعة يغداد. ١117١ه.‏ 
"المحلي على النهاج“ لجلال الدين المحلي. دار إحياء الكتب العربية. 

"مختار الصحاح" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. (ت7371). ت: حمزة فح الله. 
مؤسسة الرسالة. 1١/‏ 14١ه.‏ 


"الممختار" لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت147ه ).ات : زهير عثمان. دار الأرقم. 


مطبوع ع ”الاختيار". 
"مختارات النوازل" لأبي الليث نصر السمرقندي(ت177/6ه). من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات.برقم(421/1). 


. ”مختصر الأخضري" لعبد الرحمن الأخضري المالكي. ؟170ه. بهامش هداية المتعبد. 
4 


"مختصر الدر الثمين والمورد المعين شرح نظم المرشهد المعين» محمد بن أحمد المالكي. الطبعة 
الأخيرة. الالااه, 

"ختصر الطحاوي" لأحمد بن نحمد الطحاوي(ت١‏ لاه ).ات : أبو الوقاء الأففاني. دار 
الكتاب العربي. 


ها؟ا١8.رصم "مختصر الفتارى المهدية" لعبد الرحمن السويسي. مطيعة المؤيد.‎ ٠ 
455 


"مختصر المزني" لإسماعيل بن يحبى المزني(ت58؟ه). دار المعرفة. ييروت. 


٠‏ “مختصر خليل في ففه الإمام مالك" خليل بن (سحاق بن موسى المالكي. مطبعة مصطفى 


البابي. مصر. 141 7١ى.‏ 
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ووغ. “عنتلف الرواية“ نحمد بن عبد الحميد السمرقئدي(ت؟ 


114 


لاءة. 


01٠ 


61١ 


2017 


ينها 
65ه)ت: عل . 
بإنؤاهي - 7 زكي بيسمى . 


. "المدخل الفقع العام" لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفكر. ط١٠١.‏ 1821م 
دار صادر. يروت. 


حبيب التنوخيالملقب يسحئون«١11‏ -10ىم). 


. "المدونة" للإمام مالك بن أنس (ت1184ه). دار الكتب العلمية. 
. "المذهب الحنقي" لأحمد بن محمد تصير النقيب. مكتبة الرشد. الرياض. ط١.‏ 1ه 
. "مرأة الأصول ف شرح مرقاة الوصول" محمد بن فراموز بن علي. ملا خسرو (ت188ام). 


مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. ١154ه.‏ 


. “مرأة الجئان وعبر اليقظان في ما يعتير من حوادث الزمان" لعبد الله ين أسعد اليافمي (عفد؟ 


ه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط١١.‏ ١191م.‏ 


. "مرآة المجلة" ليوسف آصاف. المطبعة العمومية. مصر.4 189م. 
. "مراسيل أبي داود“ لسليمان بن أشعث السجستاني (ت86/!ا1ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 


مؤسسة الرسالة. بييروث. ط.1. 458١ه.‏ 
"مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح" لحسن بن عمار الشرئيلالي (19١1ه).‏ 
ت: عبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. ط.١.‏ 15411ه. . 


. "مرشد السالك في القرب من ملك الممالك" لعبد الوهاب السيد رضوان. 11575ه. 
. "المزارعة من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(17١7ه).ت:‏ محمد محمود 


العيساوي. إشراف: د. أحمد العيساوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 16ه. 


. *المزهر في علوم اللغة وأنواعها" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه).‏ ت: فؤاد 


على منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١13948.3م.‏ 

“مسائل من الفقه المقارن" محاضرات ألقاها الدكتور هاشم جميل على طلبة الدكتوراة بكلية 

العلوم الإسلامية يجامعة بغداد. 

”المستدرك على الصحيحين" لمحمد بن عبد الله الحاكم (ته٠1م).‏ ت: مصطفى عبد القادر. 

دار الكتب العلمية . بيروت. ظ١1.١141اه,‏ 

. "مستزاد الحقير حاشية زاد الفقير" محمد بدر عالم. مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. 1797ه. 

. "المستصفى شرح التافع" لعبد الله بن أحمد النسفي (ات١٠لاه)‏ من مخطوطات دار صدام برقم 
(9؟10) 

. "المستصفى" لأبى حامد محمد بن محمد الغزائي (ت5٠‏ 8ه) . دار العلوم الحديثة. 000 

: “مسلم الذيوت" نحب الله بن عبد الشكور البهاري (ات1114ه). المطبعة الحسينية المصرية. 
حضن ات" 


لك 


3 
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ااا ار 2 ال اح برخي ل ا ل حل سح سيت بير . 
"مسنلكل أبي حليقة" لأبي نعيم أحمد بن عبد ائله الأصبهاني زت١175ها)ءاتث:‏ نظر محمد 


خماة, 
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01 


ليا" 
07 


25 


074 


05 


00 


6717 


.2 54 


004 


7ق 


نض" 


رفو 


الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ 19١1اه.‏ 

"مسلد أبي داود الطيالسي" لسليمان بن داود (ت1 ١‏ ؟ه). دار المعرفة. بيروت. 

“مسند أبي عوانة" ليعفوب بن إسحاق الاسغرائيني.أبي عوانة(ت117ه)ات: أيمن بح 
عارف. دار المعرفة. بيروت. ط..١.‏ 


. "مسئد أبي يعلى" لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت17*'ه). ت: حسين سليم أسد. دار 


المأمون للتراث. دمشق. ط.١.‏ 14١1اه.‏ 

”مسلدك أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل (ت١1‏ 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

"مسند إسحأاق بن راهويه“ لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت178ه). ت : عبد الغفور عبد 
الحق. مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ١‏ . 1998ام. 

"تك ابن الجعد" لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت١٠؟اكماااث:‏ عامر أحمد حدر. 
مؤسسة ئادر. بيروت. 

"مسنلد البَؤار» (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزارات؟19ه)ءت: د. فرظ 
الرحمن. ط١.‏ 405١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 


. ”مسئد الحميدي" لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١اه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. دار 


الكتب العلمية ودار المتنبي. بيروت والقاهرة. 

”مسئد الربيع» للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. 
دار الحكمة. مكتبة الإستقامة. بيروت. عُمان. ط١.‏ 1418ه. 

"مسند الروياني" محمد بن هارون الروياني (ت77). ت: أيمن علي أبو يماني. مؤسسة قرطبة. 
القاهرة. ١‏ 115اه, 

"فْسلك الشاشي" للهيئم بن كليب الشاشي (ت176ه ).اث : د. مود الرحمن. مككبة الملوم 
والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١٠11١ه.‏ 


. "مسند الشافعي“ محمد بن إدريس الشافعي 16٠0(‏ -4٠؟ه).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 
0 


"مسند الشاميين" لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رت 178ام).ت: حمدي السلفي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 1+86١ه.‏ 

”مسد الشهاب" لأبي عبد الله تحمد بن سلامة القضّاعي (ت 4 8 ه).ات: حمدي اللفي. ط 
1 لودع اه. مؤسسة الرسالة. بيروت 

"مشاهير علماء الأمصار“ محمد بن حيان (ت4 186ه ). ت : فلا يشهمر. دار الككب العلمية. 
ليوو اساء عقلصم 

"مصباح الزجاجة“ لاحمد بن أبي بكر الكناني(ت٠44ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار العريية. 
يروت. ط؟ دقام 
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ذف 


ل صيف محمد 51 11311 
05 1 الشرس ١‏ 50 5 

وه ٠”‏ ب لمنير في غريب لشرح الكبير": لأحصد بن علي الفيومي (ت١٠/الاه) ١‏ لطبعة 
الأميرية. ط.؟. 1595م 

0 00 منظومة الخلاف" لعيد الله بن أحمد النسَفي(ت١١اه).ت:‏ خالد نهاد ١1‏ 
بغداد. م 

]ه. "المصنف في الأحاديث والآثار" لعبد الله بن محمد بن أبي شيةٌ (186 -10ه) ت: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 1105ه, 

4ه. "المصنف" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (111 -١1١1ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمى. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. 57 15اه. 

4 ”المضارية من المحيط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(111ه). ت: عبد الله علي 
الفليصي. إشراف : أ.د. حمد عبيد الكييسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1ه 

.. "معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف" لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ات1741ه). 
راجعه: أيو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 1947. وهو مطبوع 
باسم الثقافة الإسلامية في المند. 

1. "معالم التنزيل في علم التفسير“لحسين بن مسعود الفراء البغوي(ت:017ه). ت: خالد المك 
ومروان سوار. دار المعرفة. بيروت. /1-1١ه.‏ 

11. "معتصر المختصر" ليوسف بن موسى الحنفي. عالم الكتب. مكتبة المتنبي. بيروت. القاهرة. 

؟01. "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت471ه). ث: 
خليل المبس. ط١‏ . ٠*٠‏ 14١ه.‏ دار الكتب العلمية. ييروت. 

014 "مهجم الأدباء" لأبي عبد انله شهاب الدين ياقوت بن عيد ائله الرومي الحموي الغدادي (ت 
7م). مكتبة عيسى البابي الخلبي. الطبعة الأخيرة. 

1 "معجم الإسماعيلي" لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (تالا'ه)ءات: زياد محمود. مكبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ 1ه 

م "العجم الأوسصط"! 13 إن بن يد الطبرانى(ت» 5اه). ال طارق بن عوضص الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 16 5١ه.‏ 

ام "معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت157ه). دار الفكر. يروت. 

014 "معجم الصحابة" تلعيد الياقي بن قانع (تاة؟#ما)ءا ث؛ صلاح سالم, مكتبة الخرياء. المدبنة 
النورة. ١418.1اه‏ 

1 0 5-5 1 

يع س1 جم || 5 1 1 ان بن أحمد الطبراني (إت١عثك'اهاءث:‏ عمر شكور محمو 

6ه المكتب الإسلامي. دار عمار. يروت. عمان. 


لشفا 


,28+ 


تت 
"المعجم الكبير" لأبي القاميم سليمان بن أحمد الطبراني لت 9ا1اه)ات: حمدي السلفي.ط 
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7م68 ' 


8814 


اه 


661 


,2 861 


,0 84 


0018 إليا 


0 


وعدن 


الفهارس العامة 


؟. 1104١ه‏ مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 
معجم المؤلفين" لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط١.‏ 4ه 
"المعجم المختص بالمحدثين'"نحمد بن أحمد الذهبي(ت14لاه).ت د.روحية السويفي دار 
الكتب العلمية.ط 1١‏ 1115١ه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة" لإلياس سركيس. مطبعة سركيس. فصر. 1958م. 
"المعجم المفهرس لألفاظ الفرآن" محمّد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 1457 م. 
"المعجم الوسيط" للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي وتحمد 
خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
"معجم لغة الفقهاء" للدكتور محمد رواس قلعه جي. والدككتور جامد صادق. فؤسسة الرسالة. 
يروت. ١8.5‏ 1اه. 
"معجم لخة الفقهاء" للدكور: محمد رواس قلعه جي. والدكتور: حامد صادق. دار النفائس. 
ط١ا‏ مخؤام. 
"معجم مفردات ألفاظ القرآن" للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفيان (57١2ه).‏ تحقق: زر شلى . دار الفكر. 
لأصفهاني ( ). تحقيق نديم مرعشلي. دار الفكر 
معجم مقاييس اللفة" لأحمد بن فارس بن زكريا (تققلام)ا ات : عبد السلام شارون. دار 
الكتب العلمية . 


'معنى قول الإمام المطلبي" لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت67/اه). ت: علي نايف بقاعي. 
دار البشائر الإسلامية.بيروت. ١‏ 1117اه, 


: اتوة الرجكن و ماعب أن تحيقة اللعمان؟ لانتعايل أحمد الإسلامبولي. مقس - 
: لغرب و تيب المعرب" لناصر بن عبد السيد المطَررِىٌ (113ه). دار الكتاب العربي. 


مغني الإخوان على مذهب أبي حنيقة النممان في كتاب العبادات" لخليل جدوع عطية. دار 
3 بغداد. 14844ه. 


3 ”مغني اللبيب عن كتب الأعاريب“لابن هشام . مطبعة المدني. القاهرة. 
1 "مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج' ' محمد الخطيب الشربيني لات /ا/1هه). دار الفكر. 
١‏ "المغني في أصول الفقه" لعمر بن محمد الخبازي(ت151ه). ال 3 محمد مظهر بقا . جامعة أم 


القرى. مكرة المكرمة. ط١.‏ 17اه. 


مفتاح السعادة ومصباج السيادة" لأحسد بن مصطفى طاء ل ي زاده (تخكاف). دار 
الكتب العلمية. ببروت. .11٠8 ١‏ 


تا)ه٠١54ت(يلالبنرشلا "مفيدة الحسنى في دقع ظن الخلو بالسكتى" لسن بن عمار‎ ٠ 


مشهور حسن. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامبة الكويتية. 


“رقالات الكوثري "محمد زاهد الكوثري(ت177/8ه).المكتبة الأزهرية 
. “لقتني في سرد الكنى" محمد ين أحمد الذهبي (تطؤلاهم). ن : محمد صالح مطابع الجاميئة 


. "المتاسيك من المميط البرهاني" لمحمود بن أحمد. برهان الدين(1 أكه)ات 


. "منافب أبي حنفة وصاحيه" محمد بن 


: 'المقادبر الشرعية وأهميتها قٍِ تطبيق الشريعة الإسلامية" نير حمود الكبيسى. رسالة ما 
0 ا . شيو 


مقدمة إلى جامعة بغداد. 11114اه. 
للتراث.مصر. 1414ه. 


الاسلامية. المدينة الخورة. لم١‏ 14اه., 


500 الإمام الكوثري" حمد زاهد بن الحسن الكو ري (ت17191ه)دار الثريا.دمشق. ط١‏ 


١‏ 1317م 


الس الممجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكنوي (ت4١15ه)‏ .ت: الدكتور 


نفي الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط١.‏ ١1491م.‏ 


' "القدمة المضومية في فقه السادة الشافعية" لعبد الله بن عبد الرحمن الخضرمي. 17686ه. 

. "مقدمة السعاية في كشف ما في شرح الوفاية" للكنوي (ت ٠‏ 17ه). باكستان. 161/1م. 

0١‏ “المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن المالكي الشاذلي (ت4765ه). 1707م 

. 'مقدمة المداية“ لعبد الحي اللكنوي (ت8١7١ه).‏ ديوبند سهارنيور. 101١ه.‏ 

"مقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقابة" لعبد الحي اللكنوي (ت4٠7١ه).‏ المطبع اجتبائي. 


دهلي. ١1؟11اه.‏ 


. "مكانة الإمام أبي حديفة في الحديث" محمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 


مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط4. 11151ه, 


. "الملتقط ف الفتاوى الحتفية" محمد بن يوسف السمرقندي ةن ت: محمود تصار 


ويوسف أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١117ه.‏ 


. "ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن تحمد الحلبي (ت467ه). مطبعة علي بك. 1551ه. 
. "المللى والنحل" محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت018ه). ت: محمد سيد كيلاني. مطبعة 


مصطفى الخلبي. مصر. ١78١اه.‏ 


: "المنار في أصول الفقه“ لحافنظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت١ء١لاهش).‏ در سعادت - 


3 
: أحمد السيد البياتي. 


إشراف: د. أحمد محمد الباليساني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1414 اه. 
أحمد الذهبي. (ت48لاه).ا ت: محمد زاهد الكوثرى. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 157١14١ه.‏ 


٠‏ "لمعت لنتخب الحسامي "' حسام الدين الا خسيكثو 5 (ت144ه).المطبع المجتبائي.دهلي. 41 17ه. 
٠‏ "المنتفى 56 الموطأ" لسليمان بن خلف الباجي الأتدلسي (1/4ئه). دار 
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. "المتتقى من السنن المسندة“ لعبد الله بن علي بن الجارود(ات7٠‏ اه ).مؤسسة الكتاب الثقاقة. 


بيروت. ط1. 104 اه. 


. ”منح الجليل شرح مختصر خليل" لعبد الله. الشيخ عليش (ت175994ه). دار الفكر. 
. "منح الغفار في شرح تنوير الأبصار" محمد بن عبد الله الخطيب التْمُرتاشي الغْرْي الحتقي (ت 


٠ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4095). 


. ”منحة الخالق على البحر الرائق"محمد بن أمين بن عابدين(ات107١ه).‏ ط؟. دار المعرفة. 
. "ملحة السلوك في شرح تحفة الملوك" لبدر الدين تحمود العيني (ت6 88ه). ت : محمد فاروق 


البدري. بإشراف د. محبي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج7. 1١‏ 17١ه.‏ 
*منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" نحمود بن أحمد بدر الدين العيني(ات886ه).ت: 
ياسين علي البدري. بإشراف: د. تحمود رجب. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.ج١.‏ له 
”منظومة القرطبي“ ليحبى القرطبي الداري. ج7. 117617ه. 

”منظومة مبطلات الصلاة" محمد الرقيق. . ط؟. 159اه. 

”منهاج الطالبين وعمدة المفتين"ليحيى بن شرف النووي (ت1177ه). مصطفى البابي الحليي. 
الطبعة الأخيرة. 1769ه. 

”المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (91/4ه). ط4. 
04 ه. 


. "منهج الطلاب" ليحيى بن زكريا الانصاري(ت457ه ). مصطفى اليابي الحلبي. الطبعة 


الأخيرة. 1709ه. 


٠‏ ”المنهيج الفقهي للإمام اللكنوي" د.صلاح محمد سالم أبو الحاج.دار النفائس. عمان. 1157ه. 


"المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية" لأحمد ين تحمد ابن حجر البيتمي (47/4ه). بدون 
دار طبع. وتاريخ طبع. 


٠‏ "منية اللصلي وغنية ال مبتدي“ لسديد الدين تحمد بن محمد الكاشغرى (تةء٠‏ لاه ). مطبعة 


جمدى . عبئ. اه 


. “المهذب" لإبراهيم بن علي الشيرازي(797 -4/7ه). دار الفكر. بيروت. 
. "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطاب ات 


4هم). دار الفكر. بيروت. ل ؟. 1738ى. 
المواضب الرحمن ف مذهب أبي حنيفة النعمان" لإبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت؟45ه). 
من مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية برقم (53754). 


“مواهب الصمد ف حل ألفاظ الزيد" لأحمد بن حجازي الفشني. مطبعة يعطفى الباي 
الحلبي. عصر. لط" ماه 
”الموسوعة الفقهبة الكويتية" لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 
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٠‏ "موطأ مالك" لمالك ين أنس الصبحي (46 لف 
5 : 3 - 17ه)ات: محمد فؤاد عبد الياقي زدا, 
4 "مولد العلماء ووفياتهم" محمد بن عبد الله الربعي (ت/161ه). ك: ان علد 
العاصمة. الرياض. ط١.‏ ١٠151اه.‏ 1 
4. "ميزان الأصول في ننائج العقول في أصول الفقه" محمد بن أحمد السمرقندي (ت4؟مم). 
ت: د. عبد الملك السعدي. طباعة وزارة الأوقاف العراقية. ط١.‏ /11401ه 
.٠‏ "ميزان الاعتدال في نقد الرجال” محمد بن أحمد الذهبي (ت8؛ /اه). ات: د. عبد الفتاح أبو 
سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 1111هى, 
.١‏ "النافع الكبير لمن يطالع الجامع ١‏ فير" لعبد الحي اللكنوي(ت1704ه).عالم الكتب. ط١١.‏ 
5 له 
7. "نتانج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير على الهداية" لشمس النين 
أحمل. قاضي زاده (ت488ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
. "النتف في الفتاوى" لعلي بن الحسين السفدي(ت١47ه).ءت:‏ د. صلاح الدين التاهي. مطبعة 
الإرشاد. بغداد. وا ١‏ مه 
1. "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (15م -81/1). 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة. ظ 
9. "نخبة الأنظار على تحفة الأخيار " لعبد الحي اللكنوي (ت704١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 1595م. 
01 "نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح" جمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرفية. 


مصر. ط١.‏ 4١17اه.,‏ 

117 "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر“ لعبد الحي بن فخر الدين الحسني رت 1ك؟اه), 
داثرة المعارف العثمائية. البند. راجعه أبو الحسن التندوي. 1١‏ 11197م. 

4. "نزهة الفكر في سبحة الذكر“ لعبد الحي اللكنوي (ت4١15ه)ات:‏ د. صلاح محمد أبو 
الحاج. دار الفتح.عمان. ٠٠٠؟.ط١1.‏ 1 5 

0 0 شرح إفاضة الأنوار على امار" محمد علاء الدين الخصني الحنهي : 
للعالم محمد أمين بن عمر اين عابدين (ت7060١ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. ط5. 15174م. 

١؟3.‏ ”نصب الراية 7 نيج أحاديث الجداية" لمبد الله بن يوسف الريْلعِي (ت71/اه). ت: محمد 
يوسف البنورى. دار الحديث. مصر. /61؟اى. 

د ا الحسامي “جمد نظام الدين الكيرانوي المطبع الجتبائي دهلي .41574 

*؟1. ”نظرية العقد قواعده العامة ومصطلحاته" لعيسوي أحمد 0 

”7. "نظم أسهل امالك في مذهب الإمام مالك" محمد اليشار. ط؟. / 
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"نظم مقدمة ابن رشد" لعبد الرحمن الرقعي. ط؟. 714اه, 

"التفحة القدسية في أحكام قراءة القرأن وكتابته بالفارسية" لسن بن عمار الشرنبلالي(ت 
4٠ه)‏ المطبعة الرحمانية. مصر. طا. ةة7اه. 

"التفحة بتحشية النزهة" للإمام اللكنوي (1514 -1704اه).اث: د. صلاح محمد أبو 
الحاج. دار الفتح. عمان. ١٠٠؟.طا.‏ 

"نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل" لعبد الحي اللكنوي (ت4١١17ه).ت:‏ صلاح 
محمد أبو الحاج. دار ابن حزع. بيروت. ١1‏ ١؟ه.‏ 

"النفقات" للخصاف. ت : أبوالوفاء الأفغاني. الدار السلفية. البند. 

"النفقة من المحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : طه عبد الرزاق 
العاني. إشراف : أ.د.تحمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1984ام. 

”النقاية“ لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت/47لاه). مطبع دهلي. 1145ه. 

"النكاح إلى النفقة من حيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ مفلح عبد 
الواحد البيتي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة يغداد. 4164١ه.‏ 
"النكت في المسائل المختلف فيها" ”كتاب النكام حتى كتاب الإقرار"(7؟) لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ات477ه). ت: أنس ياسين المولي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.٠؟1١ه.‏ 
"النكت في المسائل المختلف فيها" "من أول الكتاب إلى آخر كتاب الزكاة"(1) لإبراهيم بن 
علي الشيرازي(ت4719ه).ت : عقيل عبد امجيد فرج.رسالة ماجستير.جامعة بغداد.١17اه.‏ 
"النكت في المسائل المختلف فيها" "من مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفرائض"(7). لإبراهيم 
الشيرازي(ات4717ه).ت: عيسى أحمد الفلاحي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.147١اه‏ 
“نهاية السول مع حاشيته" لجمال الدين الآسنوي الشافعي. عالم الكتب. 

"نهاية انحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج" محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير 
زت؛١١١اه)),‏ دار الفكر. 

'نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد" لعيد الفني النابلسي(ت47١١ه).ت:‏ عبد الرزاق 
الخلبي. مركز جمعة الماجد للثقاقة والتراث. دبي. ط١.‏ 1414١ه.‏ 

"نور الأنور شرح امنار“ لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الصديقي (ت٠١1١ه).‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. مصر. ط١11711.1ه.‏ 


"نور الإيضاح ونجاة الأرواح” لسن بن عمار الشرتبلالى(14١٠ه).‏ دار النعمان للعلوم. 
دمشق. بيروت. ل ؟. 11 1اه. 


. "النور اللامع في أصول الجامع" محمود أقندي الخمزاوي. مطبعة يجلى المعارف. سورية. 
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. "الوصايا من المحيط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).‏ ت 


١‏ "وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان” لأحمد بن محمد ابن 


بايفا 


"نيل الفرقدين في رفع اليدين" محمد أنور شاه الكش 
مور عرق . همه 9 

لك 01-6 ِ من مطبوعات الجل العلمى . 

"هبة الفتاح بتكملة مراقي الفلاح" نحي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 

"الببة والصدقة وخمسة فصول من البيوع من انحيط البرهاني"محمود بن أحمد. برهان الدي: 

1ه ش 

"هداية المتعبد السالك" لصالح عبد السميع الآبي الأزهيري المالكى. ؟765اه., 

"البداية شرح بداية المبتدي" لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت695ه). مطيعة مصطة 

الطبعة الأخيرة. 

"هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك" حرم بن محمد الزيلي. ايدغشدر. 1746ه. 

”هدية العارفين": لإسماعيل باشا البغدادي (ت1775ه) . دار الفكر . 1197م 

"الجدية العلائية" لعلاء الدين. أبن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. ط417.6١ه.‏ 

“هرات تاريخها آثارها رجالبا". لخليل الله الخليلي. مطبعة المعارف بغداد.1919/4 

"وافعات المفتين" لعبد القادر بن يوسف. قدري أفندي. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 


بهد 


االو 25 


"الوجيز في تفسير الكتاب العزيز“لعلى بن أحمد الواحدي (ت178ه). ت: صفوان عدتان. 


. ”الوجيز ف علامات الكتابة الترقيم" للدكتور توفيق حمارشه. عمان. ط.١.‏ 1116ه. 
. "الوسائل إلى معرفة الأوائل" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (44م -١11ه)ءات:‏ د. 


إبراهيم العدوي , ود.علي محمد عمر. مكتبة الخانجي. القاهر. ط؟. '؟1141اه. 


٠‏ "الوسيط في أصول فقه الحنفية" لأحمد فهمي أبو سئة. مطبعة دار التأليف. مصر. 
. "الوسيط في المذهب"لمحمد بن محمد الغزالي (ت5١0ه).‏ ت: أحمد متحمود إبراهيم وتحمد 


محمد تامر. ط١./4119١ه.‏ دار السلام . القاهرة. 


١‏ "الوشاح على لور الإيضاح ونجاة الأرواح" لعبد الجليل عطا. دار التعماكت للعلوم. بيروت. 


1ه 
: أحمد عبد العساق. 


إشراف : أ.د. عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراء. جامعة بغداد. 1475 اه. | 
خلكان (تاغقاه). ت : د.إحسات 
عباس. دار الثقافة . بيروت. 

"الوفيات" محمد بن رافع السلامي(4١7‏ -4لالاه).ات 
الرسالة.بيروت. ط!. 7١1١ه.‏ 
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”الينابيع في معرفة الاصول والفروع شرح القدوري" محمد بن رمضان. من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف بغداد. برقم (55/ا؟). 


© ؟ 


بيحتويات 


محتويات 
الجزء الخامس 
الموضوع 
كتاب المكائب 
فصل في الكتابة الفاسدة 
باب تصرف المكاتب 
باب الموت والعجز 
كتاب الولاء 
فصل في ولاء الموالاة 
كتاب الإكراء 
كتاب الحجر 
كتاب المأذون 
فصل في تصرف الصبي 
5 كتاب الغصب 
فصا, فى بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب 
0 كتاب الشفعة 
باب مأ هي فيه أولا وما يبطلها 


فصل ما تنجب فيه الشة لشفعة وما لا تجب 


فصل ما يبطل الشفعة 


كتاب القسمة 


513 

كتاب المزارعة 5 

كتاب المساقاة قربا 

كتاب اللبائح ام 

كتاب الأضحية 14 

كتاب الكراهية وى 

فصل في الأكل والشرب ف 
فصل في اللبس 5 
فصل في النظر واللمس والوطئ 4 
فصل ف الاستبراء وغيره ١٠٠١‏ 
فصل في البيع ول 
كتاب إحياء الموات ١4‏ 

فصل في الشرب 0 
كتاب الأشربة بدن 

كتاب الصيد 11 

كتاب الرهن 155 

باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 1 

باب الرهن عند عدل ضن 

باب التصرف والجناية في الرهن و١‏ 

كتاب الحمنايات ١1‏ 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 1١6‏ 


ايحتويات 


- 22ل سس ست سسسججججججحجييججججيييييبججيجيببييييييييبيييبيبيً 


باب القود فيما دون النفس 55 
فصل في الفعلين 9 
باب الشهادة في القتل ا 
كتاب الديات ا 

فصل في أحكام الشجاج 5 
فصل في الحنين لي 
باب ما يحدث في الطريق 182 
فصل في الحائط المائل 5 
باب جناية البهمية 17 
باب جناية الرقيق يفن 
فصل ف الجناية على العبد 141 
فصل في جناية المدبر وأم الولد كل 
باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك 44 
باب القسامة م1 
كتاب المعاقل 14١‏ 

كتاب الوصايا 14 

باب الوصية بالثلث 1 
باب العئق في امرض 1 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 07 

باب الوصية بالسكنى والخدمة 7 

: 0 

فصل في الشهادة 


كتاب الختنى ولا 


للا المحتويان 
محتويات مقدمة منتهى النقاية 
الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
الاهداء . 
كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي ١‏ 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 5 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد ١‏ 
كلمة الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان 1 
كلمة الشيخ العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنفي 1١‏ 
مقدمة منتهى التقاية 58 
الباب الأول: الدراسة "١‏ 
الفصل الأول: في حياة المؤلف والشارح ف 
هيد 50 
المبحث الأول: لقب صدر الشريعة 5" 
المبحث الثاني: اسم صاحب ”الوقاية» 54 
المبحث الثالث: نسب صاحب "الوقاية» “١‏ 
المبحث الرابع: ما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة 5 
المبحث الخامس : أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم 34> 
المبحث السادس : مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 1 
المبحث السابع : تلاميذ صدر الشريعة ومنهجه في التدريس 55 
الملبحث الثامن: مؤلفات صدر الشريعة 3 
المبحث التاسع : وفاته ومكان قبره 01 
الفصل الثاني: في دراسة عن الوقاية وشرح الوقاية باه 


المحتويات 


الملحث الأول : اسم وسبب تأليف وصحة نسبة "الوقاية' و"شرح 


الوقاية" لمؤلفيهما . 
المبحث الثاني : مكانة ”الوقاية" و'شرح الوقابة" بين كتب الفقه الحنفي 2 1١‏ 
اللبحث الثالث : في شروح ”الوقاية" ون 
المبحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية" و“ 
المبحث الخامس : منهج الماتن والشارح في المئن والشرح ومميزاتهما 84 
ومساحاتهما 
المبحث السادس : المصادر التي اعتمد عليها صدر الشريعة في "شرح الم 
الوقاية" 
المبحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في "شرح الوقاية" وكتب 44 
الأحناف 
المبحث الثامن : ترجمة أئمة المذهب الذين تدور على قولهم مسائل 1 
الكتاب 
الملبحث التاسع : مخطوطات "الوقاية» 6 
المبحث العاشر: مخطوطات ”شرح الوقاية“ 1 
المبحث الحادي عشر: المنهج المتبع في تحقيق الكتاب 1 
المبحث الثاني عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 1 


نماذج من مخطوطات الكتاب 0 


1 المحتويات 
محتويات 
الجزء الثاني 
الموضوع الصفحة 
مقدمة المصنف والشارح 1 
كتاب الطهارة . 
فرائض الوضوء 
سنن الوم 11 
نات الور 1 
نواقض الوضوء 1" 
فرائض الوضوء لق 
سو نفل 4 
موجبات الغسل 1 
الماء الذي يجوز به الوضوء 5 
فصل في الآبار 00 
باب التيمم 0 
نواقض التيمم 10> 
باب المسح على اخفين 38 
باب ايض والنفاس لم 
باب الأنمجاس 16 
فصل في الاستنجاء 0 
كتاب الصلاة و 
فصل ف أوقات الصلاة ول 
فصل ل الأوقات التي نكره فيها الصلاة ١‏ 


باب الأذان 

باب شروط الصلاة 
باب صفة الصلاة 
فرائضص الصلاة 

واجبات الصلاة 
فصل في القراءة 
فصل في الجماعة 
باب الحدث في الصلاة 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهأ 
باب صفة الوتر والنوافل 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف 
باب إدراك الفريضة 
باب قضاء الفوائت 
باب سجود السهو 

باب صلاة ا مريض 

باب سجود التلاوة 

باب صلاة المسافر 

باب صلاة الجمعة 

باب العيدين 

باب صلاة الخوف 

باب الجنائز 

باب الشهيد 

باب الصلاة في الكفية 


باب زكاة الأموال 


11" المستويات 


باب زكاة المال 11" 
ناف ةالعافيه الل 
باب الركائز 51> 
باب زكام الخارج لحف 
باب المصارف قف 
باب صدقة الفطر 4 
كتاب الصوم وف 

باب موجب الإفساد خرف 
باب الاعتكاف ”> 
كتاب المج 501 

باب الإحرام 20> 
باب القران والتمتع 5718 
باب الجنايات وذف 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام بلدا 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 4 
باب الإحصار 514 
باب المج عن الغير 4ك 

باب البجدي 1" 

مسائل منثورة 1" 

محتويات مقدمة عمدة النهاية مه ؟ 


محتويات الجزء الثانى لف 


31 حتوبات 0 


محتويات 
الجزء الثالث 
الموضوع القعة 

باب المجرمات 8 
باب الولي والكفؤ 11 
باب المهر ين 
باب نكاح الرقيق والكافر ا 
باب القسم 6٠‏ 

كتاب الرضاع 6 

كعاب الطلاق مه 
باب إيقااع الطلاق لزه 
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمات 3 
فصل قٍ تشبه الطلاق ووصفه 18 
فصل في كنايات الطلاق 584 
باب التفوض 0 
فصل في الاختيار 7 
فصل ف الأمر في اليد 1 

ب 

, ل المشيئة 
فصل في المشي 5 
باب الحلف بالطلاق 
فصل قٍِ الاستثناء 39 
باب طلاق المريض 0 


باب الر جعة 


لمن المحتويات 

فصل فيما تحل به المطلقة 6 
باب الإيلاء 3 
باب الخلع 5 
باب الظهار 5184 
فصل ف الكفارة ٠‏ 
باب اللعان ٠64‏ 
باب العنين ل 
باب العدة ل 
فصل في الحداد ١١‏ 
باب ثبوت النسب والحصانة ١18‏ 
فصل ف ثبوت النسب 14 
فصل ف الحضانة ه6١‏ 
باب في النفقة 38 
فصل ف نفقة الأقارب يل 

كتاب العتاق 1١‏ 
باب عتق البعض ١47‏ 
باب العتق المبهم ال 
باب الجلفي بالعتق هه ١‏ 
باب العتق على جبعل 65 
باب التدبير والاستيلاد 1١‏ 

كتاب الأيمان 4 
باب الحلف بالفعل فل 
فصل اليمين قٍ الدحول والسكن 8 
فصل اليمين في الإتيان والر كوب والخروج 8 
فصل اليمين ف الأكل والشرب ١‏ 


اإيحتويات 


يري ا 


فصل اليمين في لبس الثياب 


105 
فصل اليمين في المج والصوم 11 
باب الحلف بالقول 25 
فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج ١‏ 
فصل ف اليمين في العتق والطلاق ١9‏ 
كتاب الحدود 7 

فصل في كيفية الحد وإقامته ١48‏ 
باب الوطيئع الذي يوجب الحد أو لا 0 
باب شهادة الزنا والرجوع عنها 0" 
باب حد الشرب 11 
باب حد القذف ؟ 
فصل ف التعزير يلف 
كتاب السرقة 9١‏ 

باب ما يقطع به وما لا يقطع به قف 
فصل كيفية القطع وإثباته سف 
باب قطع الطريق 5 
كتاب الجهاد 5 

باب في كيففية القتال 14 
باب الموادعة ومن يجوز أمانه 5 
باب المغنم وقسمته 41" 
باب اسئيلاء الكفار 1 
ا 0 
باب الوظائف مه" 
506 +1 
55 


بياب المرتد 


ا المحتويات 
باب البغاة بد 
كتاب اللقيط فض 
كتاب اللقطة فق 
كتاب الاق 7 
كتاب المفقود شف 
كتاب الشركة 4" 
فصل ف الشركة الفاسدة 28 
كتاب الوقف 1 
محتويات الجزء الثالث 9" 


ايحتويات 


قم 
سبي جيب يحي لبح 


الموضوع 


باب الخيار 

باب في خيار الشرط 

فصل في خبار الروية 

فصل في خيار العيب 

باب البيع الفاسد 

فصل في أحكامه 

فصل فيما يكره 

باب الإقالة 

باب المرابحة والتولية 

فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه 
باب الريا 

باب الحقوق والاستحقاق 

فصل في الحقوق 

فصل في الاستحقاق 

فصل في بيع الفضول 

باب السلم 

فصل في الاستصتاع 

5 كتاب الصرف 


الف 
كتاب الكفالة 8خ 

فصل في الضمان 58 
فصل في كفالة الرجلين 1 
فصل في كفالة العبد 64 
كتاب الحوالة لحل 

كتاب القضاء كل 

فصل في الحبس 1١01‏ 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي ,1 
باب التحكيم 15 
نسائل شت اميل 
فضل في القضاء في المواريث هن 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 1 

فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد كن 
باب القبول وعدمه 147 
باب الاختلاف في الشهادة اللا 
فصل في الشهادة على الإرث اليل 
فصل في الشهادة على الشهادة بلول 
فصل في شهادة الزور م١‏ 
فصل الرجوع في الشهادة ١4‏ 
كتاب الوكالة ولد 

باب الوكالة في البيع والشراء يدل 
فصل ف البيع 1١‏ 
فصل في البيع فق 
باب الوكالة بالخصومة والقبض خ/ا١‏ 
باب عزل الوكيل م 


المحتويات 1و 


بي لجح 899893ك222222222222222292929222278877االتت تت 0 1000 


كتاب الدعوى 4 

فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 1 
باب التحالف 3 
نمل قبن لذ ركوة صما ]| 
باب دعوى الرجلين 56 
فصل في التنازع بالأيدي ١م56‏ 
باب دعوى النسب 24 
كتاب الإقرار 14 

باب الاستثناء "1١‏ 
باب إقرار المريض 5 
كتاب الصلح 1 

فصل في أقسام الصلح ا 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به روفرف 
باب الصلح في الدين وف 
فصل في الدين المشترك بار 
بل ل التخارج لحف 
كتاب المضاربة +1 

باب المضارب الذي يضارب 14" 
فصل في العزل والقسمة زر 
فصل فيما يفعله المضارب 0 
فصل في الا ختلاف 2 
كتاب الوديعة 59 

كتاب العارية د 


كتاب المبة 534 


41؟ 


باب الرجوع عنها 
كتاب الإجارة 
باب الأجر متى يستحق 
باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 
باب الإجارة الفاسدة 
باب من الإإجارة 
فصل في ضمان الأجير 
فصل الإجارة على أحد الشرطين 
فصل إجارة العبد 
فصل الاختلاف في الإجارة 
باب فسخ الإجارة 
مسائل شتى 
محتويات الجزء الرابع 


المحتويات 


وال 
محتويات 
الموضصوع الصفحة 
كتاب المكاتب 3 
فصل ف الكتابة الفاسدة 1 
باب تصرف المكاتب 1 
باب كتابة العبد المشترك -5 
كتاب الولاء 15 
فصل في ولاء الموالاة ف 
كتاب الأكراه وف 
كتاب الجر كوا 
كتاب المأذرن وم 
فصل في حكم تصرف الصبي 5 
كتاب الخغصب 1 
فصل في بيان مسائل تنصل بمسائل الغصب 5 
كعاب الشفعة كك 
باب طلب الشفعة 58 
باب ما هي فيه أولاً وما يبطلها 2 
فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا نجب 1 
14 


فصل ما يبطل الشفعة 


4" المحستويات 
كتاب القسمة 11 
كتاب المزارعة :7 
كتاب المساقاة 3 
كتاب الذبائح ١م‏ 
كتاب الأضحية خم 
كتاب الكراهية وك 
فصل في الأكل والشرب 5 
فصل في اللبس 45 
فصل في النظر واللمس والوطئ 3 
فصل في الاستبراء وغيره 1١‏ 
فصل في البيع 17 
كتاب إحياء الموات م١٠‏ 
فصل في الشرب 0 
كتاب الأشربة يدل 
كتاب الصيد 1١7‏ 
كتاب الرهن يفن 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح عفدنا 
باب الرهن عند عدل ١‏ 
باب التصرف والجناية في الرهن 0 
فصل ف المتفرقات 14 
كتاب المنايات ١1‏ 
١46‏ 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


المحتويات 


يلها 

باب القود فيمأ دون النفس 55 
فصل ف الفعلين ١‏ 
باب الشهادة في القتل /ا0١‏ 
كتاب الديات 33 

فصل في أحكام الشجاج 1 
فصل في الجنين 1 
باب ما يحدث في الطريق 08 
فصل ف الحائط المائل و١‏ 
باب جناية البهمية 17 
باب جناية الرقيق 1,1 
فصل ف الجناية على العبد 14١‏ 
فصل في جناية المدبر وأم الولد واكل 
باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك اليل 
باب القسامة 1 141 
كناب المعاقل ل 

كتاب الوصايا 141 

باب الوصية بالكلث 5 
باب العتق في المرض لل 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 2 
باب الوصية بالسكنى والخدمة 1-8 
١١ 56‏ 
قعل أن العهادة 511 
1 


كتاب الختثى 


وف المستويات 

مسائل شتى 0 

الفهارس العامة 9 
فهرس الآيات القرانية رقف 
فهرس الأحاديث النبوية احف 
فهرس الآثار حرف 
فهرس رواة الأحاديث 5 
فهرس الأماكن خرف 
فهرس الأعلام يضف 
فهرس الكتب فرق 
فهرس المراجع ار 
محتويات الجزء انامس فت 
57١‏ 


